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 الإهداء
 

باسم الّذي ى دموع فرحها وثغرها الي تعبدّ لنا طرقات النجّاح وترسمها، إلالخفيةّ الّت هاإلى دعوات  
 يهّا اللّتينإلى كفبالعلم،  رٍ وشغفٍ ، إلى كلّ ما أورثتني من قوةّ وإصراما بذلت جهدًا إلّّ لرؤيته

... إلى هاومدّا لنا يد العون من الله، إلى طهر  ،ا لنا ثمار النجّاح والتوّفيقتا للدّعاء، قطفتفعكلّما ر  
 .أمّي

  

يده الّتي  ، إلى تشقّقاتها، عبرنا منعطفات الحياة بسهولةإلى تجاعيد وجهه التي كلّما ازداد عمق 
 مسإلى س مرة جبينه الّتي آوتنا من حرارة الشّ  ،ه إياّنا من هفواتنا والأخطاءللكثرة انتشا تجوّفت

ب ر إلّّ لّق شهاداتنا داخل قلبه الذي لّ يكإلى عمره الّذي قضاه بالكدّ والتعّب ليع ،وظلّلت منزلنا
بنا، إلى أنفاسه، نغمة الأمان لقلبي.. إلى أبيّ، الذي علّم بناته الطّيران بدلًّ من أن يقصّ 

 أجنحتهنّ.

 

، يّ تحملان قلب أمّي، وضحكات العالم أجمع، إلى أخت، إلى من متي الرّوحتوأ، رفاق الدّربإلى   
 ، أخي.مصدر السّعادة لمنزلنا، حسنإلى قمرنا، سارة وإسراء، و 

  

الرحّمة، و  ريك هذه الحياة الّتي ست بنى بالمودّة، صديق روحي، الدّاعم والمحفّز، شروحيإلى   
 اس.، عبّ والحبّ 

 



 ج
 

 شكرٌ وتّقدير
 

 الّذير كعاب، أشكرها تماما كالشّ احتضنت أحلامنا رغم كلّ الصّ  الّتيبداية، أشكر جامعة الوطن  
ا وتعبً قضيناها  الّتيغم من قساوة أيّامها الرّ لأمّه عندما يكبر، فعلى  فليقدّمه الطّ  وعلى ، ا وسهرًاكدَّ

ريقا ا يافعين طموحين، سلكوا طما نحن عليه اليوم، شبابً  إلىمن دموعنا، إلّّ أنّها أوصلتنا  الرّغم
 ضنك حمىنا وحوقلبك يضمّ  دعوتنا العلى إلىالعلى، فـ " إلى، اما بعده إلىراجين الوصول  صعبةً 

 .لنا، فأنت أمّنا"

ما بتقديم لم تتردّد يو  الّتيو  شرفت على هذا العمل،أ الّتيهلا العريس كتورة كر الدّ خصّ بالشّ وأ 
 سالة.المساعدة والإرشاد، فأفاضت عليّ بملاحظاتها القيّمة لإنجاز هذه الرّ 

 تماماتهم وتوجيهاتهم دورٌ مهمٌ في إن كان لملاحظالّذيجنة الكرام، كر لأعضاء اللّ كما وأتقدّم بالشّ  
 .وانجاحه هذا العمل
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 دليل المصطلحات المُلخّصة 

 د.ت: دون تّاريخ نشر 
 ط: طبعة 
 ص.: صاحة 
 صاحة إلى: من صاحة .ص.ص 
 ف.: فقرة 
 م.: مادة 
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 Doc.: Document 
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 المقدّمة 

نتاجهم ل إادة معدّ حسين جودة منتجاتهم وزيت التّجّار إلىتدفع ب الّتيكائز من أهم الرّ  التّجّارتعتبر المنافسة بين  
 لنّظاما، لذلك يعتبر حرّيّةمن ال في جوّ  ذروتها إلّّ  إلىه المنافسة لّ تصل هذ مع خفض أسعاره. إلّّ أنّ 

 بززالة زدهر إلّّ لّ ت التّجّارليمة، فالمنافسة بين من ركائر المنافسة السّ  التّجارة حرّيّةومذهب  الحرّ  قتصاديالّ
إعاقة ت صور دما تعدّ ، فكلّ الدّولود بين الحدّ ة أو تسهيل دخول البضائع عبر الجمركيّ  الرّسومورفع  ،العوائق

 . 1التّجّارة المنافسة بين ت فعاليّ ، تدنّ ووسائلها جارةالتّ 

سياسات  من أهمّ  ،2ساد العالم الّذيو  -التّجارة حرّيّةمذهب  إلى التّجارةمن مذهب حماية -لذلك يعتبر التحوّل 
 الدّولو  لتّجّاراعلى تفعيل المنافسة بين  النّظام، إذ يقوم هذا السّوق ة ي عرف برأسماليّ  الّذيالعالمي الجديد  النّظام

 .3من الأرباح لقصى معدّ حقيق أت ثمّ بهدف جذب أكبر عدد من المستهلكين. ومن 

ار اقتصاد ازده بغية الإنتاج، وتشجيع تصدير التّجاريّ ل عامّ لتّ تحرير الأسواق وا إلىالعالم  توجّه أمّا عن 
ين بكسب أكبر عدد من المستهلك ة من أجل تحقيق أهدافهمسلوك المنتجين مسالك عدّ  إلىقد يؤدي ف، الدّول

عبر تقليل  وتخفيض أسعارهامن جهة بتحسين جودة إنتاجهم،  ، سوف يقوم المتنافسون وبالتّالي. غزو الأسواقو 
 لتّجارةا حرّيّةرسات وطرق غير مشروعة، تضرّ باممسوف تظهر خرى، من جهة أبوسائل شتى، و تكاليفها 

جذب  ثمّ من و الّستحواذ على الأسواق و على المنافسين الآخرين،  قضاءلللك وتخالف قواعد المنافسة العادلة، وذ
 . 4أكبر عدد من المستهلكين

                                                           

 ان،لبن ، بيروت،التوّزيعو للنشّرالعربية  النهّضةار دمن صور المنافسة غير المشروعة،  الإغراقأنور حامد علي،  محمّد 1 

 .8-7ص ص.، 0212
 يّ راالتجّ يشجع التبادل الّذي التجّارة حرّيّةنظام  الأولداخل دولتها منهجين:  الخارجيّة التجّارةتتبع الحكومات في سياق تنظيم 0 

وم على يق الذّي التجّارةنظام حماية فهو  أمّا المنهج الثاّني ،الخارجيّة التجّارةق اقة تدفّ إع قيد من شأنه ويقوم على عدم فرض أيّ 
جامعة  ،التجّارة كليّّة، الخارجيّة التجّارةمحاضرة بعنوان: سياسة . ألفت ملوك، الخارجيّة التجّارةمن  الحدّ فرض قيود من شأنها 
 .18/7/2020 :الدّخول، تاريخ /http://www.damanhour.edu.egعلى:  متوفّر، 1دمنهور، مصر، ص.

الحلقة النقاشية الثامية عشر، مركز صالح  إلى، ورقة عمل مقدمة وحرق الاسعار الإغراقمشكلة عبدالحليم عمر،  محمّد 3 
تاريخ  ،/https://ebook.univeyes.comعلى:  متوفّر، 0، ص.03/9/0222عبدالله كامل، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 

 .11/12/0219: الدّخول
ر لى، داأوبور، ط. ترجمة حمد عبد الصّ ، عامّ وال الاختيار الخاصّ  الاقتصاد الجزئيّ جيمس جواتيني وريتشارد ستروب،  4 

 .312و  354ص.ص  ،1987ة، عوديّ المريخ، السّ 

http://www.damanhour.edu.eg/
https://ebook.univeyes.com/
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ار لاعب بالأسعالتّ  من أجل تحديد الأسعار، فزنّ  الطّلبنظام الأسواق يقوم على قوى العرض و  وحيث أنّ  
. ولعل 1هاذ على الأسواق واحتكار ن من أجل الّستحواو يستخدمها المتنافس الّتيالّة الوسائل الضّ  يعتبر من أهمّ 
ة، زمنيّ  ل الخسائر لفترة، وتحمّ على خفض الأسعار بشكل غير قانونيّ  الإغراقإذ يقوم . الإغراق أهمّها كذلك،

 السّيطرةند سعار عتعويض هذه الخسائر عبر رفع الأ ثمّ جذب المستهلكين وإقصاء المنافسين الآخرين، من ل
 من أهم وسائل الإحتكار. اقالإغر يعتبر  لذلك، السّوق على 

مبدأ  لّ وفي ظ-تحصل في وقتنا الحالي، إذ أنّه  الّتيالحروب  ة من أشرسالتّجاريّ تعتبر الحروب  من هنا 
داول عن التّ  ةعملت على رفع القيود غير الجمركيّ  الّتي، و العالميّة التّجارة منظّمةفعّلته  الّذي التّجارة حرّيّة
 الإغراق. ويعتبر 3ةيّ ار التّج حرّيّةحايل والّلتفاف على قواعد التحمل نوايا التّ  الّتي ساتالممار ظهرت  -،2يّ ار التّج

 الطّلبعرض و على معايير ال قائم يّ الدّول يّ ار التّجبادل التّ  لأنّ ، يّ الدّولعيد انتشارا على الصّ  الممارسات من أشدّ 
ومات يلجأ أو الحك التّجّارالبعض من  ، فزنّ ا عن العرضهو ما يعبّر نقديّ  السّلعةسعر  في الأصل، وحيث أنّ 

، من التّجاريّ ل عامّ زاهة في التّ ة، تتنافى ومقتضيات النّ قصدا باستخدام أساليب غير شرعيّ  السّعرتغيير هذا  إلى
 .أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج كي يقضي على مثيلاته من المنتجات

 ف خاصّ نفرد بتعريه سرعان ما ا، إلّ أنّ يّ السّعر مييز أنواع التّ  كنوع من الإغراق ل البعض بدايةً عامّ ومنه،  
ر سلبا على ؤثّ كونه ي ،الإغراقة يّ همّ نظرا لأوذلك  .بيهة بهواهر غير المشروعة والشّ به، يميّزه عن غيره من الظّ 

عن  ، عداكلّ ك الدّولر على المستهلك واقتصاد ين مباشرة، كما ويؤثّ المحلّيّ ، ويطال المنتجين الدّولاقتصاد 
 إلىأيضا  لمحلّيّةاة والقوانين يّ الدّولات تّفاقما دفع الفقهاء، علماء الّقتصاد، الّ ة المختلفة أيضا.آثاره الّجتماعيّ 

اقتصاد  ةيامح إلىهدف منه وت ة تحدّ وضع إجراءات حمائيّ  ثمّ من و وتحديد عناصره،  الإغراقالّهتمام بتعريف 
 .التّجارة حرّيّةتتعارض مع مبدأ  الحمائيّة التّدابيرهذه ، وإن كانت المعرّضة له الدّول

                                                           

، ةمن المنافسة المشروعة، بهدف جني أرباح خياليّ  للحدّ  قتصاديمل من شأنه سوء استغلال المركز الاع يقصد بالاحتكار كلّ " 1 
الاحتكار ، "، نادر عبدالعزيز شافيالطّلبقاعدة العرض و إلىبالاستناد  السّوقيقوم عليها  التّية وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسيّ 

، متوفّر على: 0225، أيار 039بنانيّ، عدد مجلّة الجيش اللّ  في مفهومه وآثاره وعقوبته،
/https://www.lebarmy.gov.lb ، 11/12/0219: الدّخولتاريخ. 
 .12، ص.0217، ، السّعوديّة، دار الإجادة1، طةة الفكريّ حقوق الملكيّ أحمد صالح مخلوف،  0 
، تصاديّةقوالا قانونيّةالحقوق للبحوث ال مجلّة، الأجنبيّة السّلعغير المشروع ب الإغراقفحة لمكا الغاتنظام مصطفى سلامة،  3 

، تاريخ  /http://www.alexlaw.edu.eg متوفّر على: .140، ص. 0220، 1ة، العدد سكندريّ كليّّة الحقوق، جامعة الإ

 .7/11/9112الدخّول: 

https://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.alexlaw.edu.eg/
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 إلىرّق تطكانت أول من  المحلّيّةالقوانين  وإجراءات مكافحته، نرى أنّ  الإغراقتاريخ تنظيم  إلىوبالعودة  
 ديّ انون الكنالقللإغراق هو  قانونيّةانون وضع قواعد حيث كان أول قفي بداية القرن العشرين،  الإغراقمفاهيم 

على  خارجيّ وال اخليّ كانت تطبّق قانون مكافحة الّحتكار الدّ  الّتية ميركيّ حدة الأالولّيات المتّ  ، ثمّ 1094 عامّ 
خصّص  الّذي 1011 عامّ  الإغراقوضعت قانونا لمكافحة  ثمّ من ، 1904و  1909 عامّ ل الإغراقموضوع 
 ثمّ  ،10041 لقانون عدّة مرّات، آخرها سنةهذا امباشرة، وقد ع دّل  الإغراقلموضوع  991و 999المادتين 

ل امّ عأحدث فوضى وتعدّد في قواعد التّ  الّذي، الأمر الإغراقعالجت موضوع  الّتي المحلّيّةتوالت القوانين 
 .الدّولبين  التّجاريّ 

دة أو متقاربة حّ إيجاد قواعد مو  إلى الدّولسعت ة، دة خاصّ ب قواعد موّحّ ي يتطلّ الدّول التّجاريّ ل عامّ وحيث أن التّ  
المعروفة  التّجارةو  ةعرفة الجمركيّ للتّ  ةعامّ ية التّفا عقد الّ إلىى أدّ  ما .الإغراقفي حالة  الدّولزاعات بين ترعى النّ 
ة لتّجاريّ ازاعات ق بالنّ تتعلّ  الّتيمعالجة العديد من القضايا  إلىتطرّقت  الّتيو ، 1041 عامّ  GATTباسم الـ 

رعان ما ه س. إلّّ أنّ ادسة منهاالسّ  المادّةوذلك في  ،الإغراقعالجتها، مسألة  الّتي ممارساتالة، ومن هذه يّ الدّول
عمالها عامّ. فأساءت الدّول استو  سطحيّ  بشكل غير دقيق، الإغراقنتقاد كونها عالجت المادّة للا ضت هذهتعرّ 

 اليب ها بالمبالغة باستخدام أس، سعت إلى حماية اقتصادالإغراقوتطبيقها، فبدلًّ من اقتصارها على حالّت 
 .2الإغراقمكافحة 

 ادسة من غموض،السّ  المادّةلمعالجة ما كان يشوب  مفاوضات جديدة الدّولبب، أجرت إنطلاقا من هذا السّ  
 ،الدّولبين  ةالقيود الوقائيّ  ، بحيث تضمن عدم المبالغة في فرضالإغراقنة د يقة لمكافحة غة قواعد معيّ وصيا
 .10113 عام إلى 1014 عامت من الامتدّ  الّتي، وذلك من خلال جولة كيندي الإغراقة ة مكافحبحجّ 

يؤدي  ما الضّررت ثباق بسهولة إثغرة تتعلّ  برزتلت إليه جولة كينيدي، وبعد سنوات من تطبيق ما توصّ  لكن 
ددة ة مشّ مائيّ مال سياسة حاستع في حرّيّةال الدّوليعطي  الّذيأيضا، الأمر  الحمائيّة الرّسومالتساهل بفرض  إلى

                                                           

 آفاق العلوم، جامعة الجلفة، مجلةّ، العالميّة التجّارة منظّمةات يّ اتفّاقوسبل مجابهته في إطار  التجّاريّ  الإغراقراقع طعبة،  1 
، تاريخ es.net/revu-http://www.afakعلى:  متوفّر، 057، ص.0218آذار الجزائر، ، 0، عدد 3 مجلّدكليّّة الحقوق، 

 .02/7/0202: الدّخول
2 Karolina Andersson and Carin Thuresson, Master Thesis entitled: The Impact of an Anti-

dumping measure “a study on EU Imports of Chinese Foot wear”, Jönköping International 

Business School at Jönköping University, Jönköping, Sweden, April 2008, p.8, available at: 

https://www.diva-portal.org/, accessed: 19/10/2019. 

، 1998 مصر، ،التوّزيعو للنشّرة العربيّ  النهّضةلى، دار أوطبعة ، العالميّة التجّارة منظّمة اتفاقياتالفار،  محمّد إبراهيم 3 

 .51ص. 

http://www.afak-revues.net/
https://www.diva-portal.org/
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 إلى 1013 معادت من امتّ  الّتي"جولة طوكيو"، وهي في جولة جديدة  الدّول ، لذلك دخلتوبصورة مشروعة
 .10101 عامّ 

 دفع مايضا، أ موجودة الإغراقإثبات  كيفيّةوهرية المتعلقة بغرات الجّ بقيت بعض الثّ لقد هذه الجولة،  وبعد 
. 1003 عامّ وانتهت  1091 عامّ بدأت  الّتي ة، وهي جولة الأورغواية ثالثة وأخير في جول خولالدّ  إلى الدّول

ة يّ تّفا سة من الّادالسّ  المادّةبشأن تطبيق  تّفاقتو يع الّ إلىأدّت  الّتيو الجولّت  ذ تعتبر هذه الجولة من أهمّ إ
 إلىقت هذه الجولة وقد تطرّ  .قاتّفاق مكافحة الإغراي بسمّ  الّذيو  10042 عام التّجارةعريفات و ة للتّ عامّ ال

بشكل  غراقالإظاهرة  الإغراقمكافحة  اتّفاقد حدّ حيث  .ةيّ الدّول التّجارةعلى  موضوعات جديدة لها تأثير جذريّ 
ضع إطارا و  ثمّ ، بمدى وجوده التّحقيقجراءات حدّد إو ، أولًّ عناصره مفهومه و  إلىل وواضح، فقد تطرّق مفصّ 
من جهة، ومن جهة  يةالإغرا  الممارساتمن  الدّول، بشكل يحمي 3منه الحدّ  يّةكيفو  كافحتهلا لرسوم ممفصّ 

 اتّفاقو يع توعلى إثر  .الإغراقة مبالغ به بحجّ الو  العشوائيّ  الحمائيّة الرّسومة فرض ا لإمكانيّ أخرى يضع حدّ 
ع هذا شكل يتوافق م، بالإغراقمن أجل تنظيم موضوع ة يّ بتشريع قوانين محلّ  الدّول، بدأت الإغراقمكافحة 

 . تّفاقالّ

يفات عر للتّ  عامال تّفاقت الّأسسّ  الّتي الدّول الثّلاث والعشرين، كان لبنان واحدا من المحلّيّ وعلى الصّعيد  
ة عليه المترتّب قتصاديّةالّ للآثارنظرا  تّفاق، إلّّ أنّه سرعان ما انسحب من هذا ال1041ّ عام GATT التّجارةو 

 ظّمةمن إلىوعدم انضمامه  تّفاق،إلّّ أنّه بالرّغم من انسحابه من هذا الّ نّ، وعلى الرّغملك .4في ذلك الوقت
 31رقم  تراعيّ شالإغراق، فشرّع بداية المرسوم الّاهتماما ب اللّبنانيّ ى الآن، أولى المشرّع حتّ  العالميّة التّجارة
ر فقط لأنه اقتص، اً ق عمليّ هذا القانون لم يطبّ  أنّ  إلّّ . التّجاريّ  الإغراقالمتعلّق بمكافحة  5/9/1011تاريخ 

فقط،  ةيّ ا الإغر  الرّسوموفرض  هالجهات المخولة بتحديدو  الإغراقمفهوم  تتناول ختصرةم ومواد على نصوص
 التّجاريّ و  قتصاديحرير الّاسات التّ في سي اقد سار عمليً كان لبنان  نّ أ كما ،نفيذة قابلة للتّ أي أنّها لم تضع آليّ 

                                                           

ة دول عربيّ  8ورة كان قد شارك ه في هذه الدّ أنّ  لافتعاصمة اليابان، وال وعين دولة في طوكيذلك باجتماع وزراء تس وتمّ  1 
ى دعوإبراهيم المنجي، فاصيل راجع: ، لمزيد من التّ "الأردن -العراق -السودان -سوريا -لبنان -المغرب -تونس -وهي:" مصر

ة، مصر، لى، دار منشأة المعارف ، الإسكندريّ أو، طبعة رة في الوارداتيادة غير المبرّ ي والزّ الدّولعم لدّ وا الإغراقمكافحة 
 .11و  12الفار، مرجع سابق، ص.ص.  محمّد إبراهيمو 38، ص. 0222

 التّيبإعلان مراكش و 1995 عامّ  العالميّة التجّارة منظّمةإنشاء  وبعد تضافر الجهود من أجل تحرير المنافسة وحمايتها، تمّ  0 
تحرير  إلى منظّمةوقد سعت هذه الدولة حينها، وما زالت بازدياد حتى اليوم،  117وذلك بموافقة ة الغات، يّ اتفّاق حلتّ محلّ 
 .الدّولق البضائع بين تعيق تدفّ  التّيية وإزالة القيود الدّول التجّارة

 .058الفار، مرجع سابق، ص.  محمّد إبراهيم 3 
، 11/3/0211 لبنان، هار،، جريدة النّ اتات والإيجابيّ لبيّ بين السّ  العالميّة التجّارة منظّمة إلىانضمام لبنان بعلبكي، سلوى  4 
 .19/9/0202، تاريخ الدّخول: /https://www.annahar.com ، متوفّر على:قتصادا

https://www.annahar.com/
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ا وصولّ ة تدريجيّ رسومه الجمركيّ  ، وقام بتخفيضة الكبرى ة العربيّ الحرّ  التّجارةي إطار منطقة فة  العربيّ  دّولالمع 
م واستبداله بقانون رق على إلغاء هذا المرسوم اللّبنانيّ حثّ المشرّع  ما، 0225 عامفي مطلع الحدّ إلغائها  إلى
 1294رقم  التّنظيميّ ن ظّم بموجب المرسوم  الّذي، طنيّ الو  الإنتاجالمتعلّق بحماية  9/12/29911تاريخ  9

 لىإنضمام لبنان يمهّد الطريق لّ ما الإغراقمكافحة  اتّفاقمع  توافقت مواده الّذي، و 19/3/29992بتاريخ 
 .العالميّة التّجارة منظّمة

الأمر . لالدّو ات اقتصادي ر علىتؤثّ  الّتية غير المشروعة التّجاريّ  الممارسات من أهمّ  الإغراقمن هنا، يعدّ  
 ع تعريف خاصّ هتمام بوضلال المحلّيّةة والقوانين يّ الدّولالمعاهدات  إلىإضافة ين قتصاديدفع بالفقهاء والّ الّذي

ستهدف المستهلكين ت الّتي سلبيّةثاره اللآ غير المشروعة المشابهة له. ونظرًا الممارساتبه، يميّزه عن غيره من 
ره وتفصيلها، تحديد عناص إلى الإغراقمكافحة  اتّفاق، سعى ككلّ  وبالتالي الإقتصاد القوميّ  ةالمحلّيّ ناعات والصّ 

 مكافحته.لوتدابير  جراءاتدة بزمحدّ  بأطر وأتبعها، ات الّتي تثبت نسبة حصولهالتّحقيقإجراء  كيفيّةل ووضع إطار

 

 ى هدفين:وء علراسة في تسليط الضّ هذه الدّ  أهداف بناء على ما تقدّم، تتمثّل

  الّتياهر و من أخطر الظّ  الإغراق، حيث يعتبر قانونيّةمن ناحية  الإغراقبمعالجة  الأوّلالهدف يتعلّق 
حدّ منه إذا وال الإغراقإلّّ أنّه لّ يمكن دراسة سواء.  امية على حدّ مة والنّ المتقدّ  الدّولت ااقتصاديتعيق 
مكافحته  كيفيّة لىإع جوانبه، من تعريفاته وعناصره ، بشكل يحيط بجميقانونيّةم معالجته من ناحية لم تت

فزن كانت ظاهرة  :المحلّيّةوالقوانين  الإغراقكافحة ة ميّ تّفا لّ قانونيّة. وذلك بتحليل القواعد المنه الحدّ و 
 ا.ها قانونيّ منها ولّ تحليلها دون معالجت الحدّ لّ يمكن  فزنّهقتصاد بشكل مباشر، ق بعلم الّتتعلّ  الإغراق

 وكيف تسعى اقالإغر مكافحة  اتّفاقة في نقاط الضعف والقوّ وء على بتسليط الضّ  الثّانيالهدف تعلّق ي ،
عي حايل عليها من أجل فرض سطيرتها والسّ إساءة استعمال العديد من القواعد والتّ  إلى الدّولمن الكثير 

لقانون ق في لبنان وعجز اوء على صعوبة مكافحة الإغراعلى الأسواق. كما وتسليط الضّ  السّيطرة إلى
شراسة الحرب ما يتلاءم و ابق بضرورة سنّ قانون جديد، أو تعديل القانون السّ  عن ذلك، وعلى

                                                           

المتعلقّ بمكافحة الإغراق واستبداله  31/71بإلغاء المرسوم الإشتراعيّ رقم ق المتعلّ  8/10/2102تاريخ  2القانون رقم  1 
 .1114، ص.01/10/0221تاريخ  ،12، العدد الرّسميّةالوطني، الجريدة  الإنتاجبحماية بقانون حماية الإنتاج الوطنيّ 

، 14، عدد الرّسميّة، الجريدة الوطنيّ  الإنتاجن حماية ، المتعلق يتنظيم قانو3/4/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ المرسوم  0 
 .1849، ص.3/4/0228تاريخ 



 
6 

 

ضعف  على الهيمنة على أسواقه في ظلّ  الدّولض إليها لبنان، بسبب تسابق يتعرّ  الّتي قتصاديّةالّ
جود خطط على الواردات، وعدم و  قابةف الرّ ضع، وبسبب والمنافسة ةيّ الدّول التّجارةم تنظّ  الّتيقوانينه 

 .المحلّيّة الصّناعةع تشجّ  اقتصاديّة

 

 راسة من ناحيتين:هذه الدّ  يّةأهمّ تكمن 

  ًعلى  ةالسّيطر من أجل  الإغراقاستخدام  كيفيّةبيان  في علميًّاراسة يّة هذه الدّ ، تكمن أهمّ أوّل
والقوانين  قالإغرامكافحة  اتّفاقفي  الإغراقاعد قو  ةيّ ة منها، وبيان أهمّ واكتساب أكبر حصّ  ،الأسواق

قاط غرات والنّ ثّ تسدّ البما يتناسب مع قوانينها، كما و  تّفاقم طرق تطبيق هذا الّتنظّ  الّتية اخليّ الدّ 
مسار إذ ترسم هذه القواعد ال .من جهة أخرى  من مختلف جوانبه الإغراقبشكل يحيط ب اقصة بهالنّ 

سها وحماية نف الإغراقة مكافحة مكانيّ إ إلىزمة من أجل الوصول ات اللّا باعه والخطو يجب اتّ  الّذي
 منه.

 من أجل الإغراقب قةيّة المتعلّ الدّولالقضايا  في تحليل أهمّ  عمليًّاراسة يّة هذه الدّ ، تكمن أهمّ ثانيًا ،
اج مختلف أنواع ، كما واستنتةوآثار إيجابيّ  سلبيّةتتأرجح بين آثار  الّتيو  ،الإغراقآثار  ستنتاج أهمّ ا

ة تطبيق فعاليّ  تقييمإلّى جانب ذلك ت عنى ب. الدّولوفقا لغايات  ،ظهرت بصور مختلفة الّتي الإغراق
مارس الإغراق الّتي ت الدّولةالمعتمدة في مكافحة الإغراق. إضافة إلّى تقييم إمكانية إضرار  التّدابير

 التّجارة.  ، ما يؤثّر على حرّيّةالتّدابيربسبب سوء استعمال هذه 
يطرة على للسّ  في يومنا هذا الكبرى  الدّولتستخدمها  الّتيالوسائل  يعتبر من أهمّ  الإغراقموضوع  إنّ  

 أنّ اده، إلّّ على اقتص السّيطرةو  اللّبنانيّ وق للسّ  الدّولمية، ورغم غزو مة والناّ الأخرى المتقدّ  الدّولأسواق 
وع ة حديثة في لبنان، تتطرّق لموضأكاديميّ  قانونيّة دراسةل تعتبر أوّ   -بحسب اطلّاعنا–راسة هذه الدّ 
بطة به، المرتية الدّولالقضايا  ة وتعالج أهمّ ة وعمليّ من ناحية علميّ في إطار قوانين المنافسة،  الإغراق

 ومقارن. بمنهج تحليليّ 
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 الي: ؤال التّ سّ ة في دراستنا وفقا للالإشكاليّ تتمثّل  

 دابيرالتّ ة وما مدى فعاليّ امية، مة والنّ المتقدّ  الدّولة غير مشروعة على هرة تّجاريّ كظا الإغراقما مدى خطورة 
 ة الغات؟يّ تّّاا منه وفقا ل  الحدّ المكافحة له في 

 الي:حو التّ يمكن صياغتها على النّ و ساؤلّت تتفرّع عن هذه الإشكاليّة مجموعة من التّ 

 المكافحة؟يستدعي  الّذيفق عليه و المتّ  الإغراقما هو تعريف  -
 حقق منها؟التّ  وكيف يتمّ  ؟الإغراقما هي عناصر  -
 وصورها؟ الإغراقما هي سبل مكافحة  -
 ؟الإغراقة في قضايا ة المدنيّ سؤوليّ ل العقاب على أساس المما مدى امكانية تفعي -

ا تحت مالأولّ منه والإجابة عنها، عبر قسمين مفصّلين:بناء على ما تقدّم، سنقوم بمعالجة هذه الإشكاليّة 
راق إجراءات التّحقيق بالإغفقد عولج تحت عنوان )عنوان )الإطار القانونيّ للإغراق التّجاريّ(،  أمّا الثّاني 

 (.وسبل مكافحته
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 التّجاريّ : الإطار القانوني للإغراق الأوّلالقسم 
ها ة، لّ سيما أنّ يّ الدّولة جاريّ التّ كبيرة على صعيد العلاقات  اقتصاديّةبأهمية  التّجاريّ  الإغراقع ظاهرة تتمتّ  

عوائق وقيود  منعت فرض أيّ  الّتي، 1قتصاديّةالّ حرّيّةوال السّوق الأسواق، اقتصاد  إلىفاذ كانت وليدة مبادئ النّ 
يطلق  يجب أن تكون مدروسة وعادلة، وهو ما الّتية عريفات الجمركيّ ما عدا التّ  ،يةالدّولة التّجاريّ ات على العمليّ 
سوق  لىإالعالم نحو التحول  توجّه، و يّ الدّول التّجارةريع في عالم السّ ر طوّ التّ  كما أنّ  .2ةفافيّ ا مبدأ الشّ عليه أيض

غير  اتالممارسزيادة  إلىا ى تلقائيّ أدّ  الّذي، الدّولوالخدمات بين  السّلعل تبادل ارتفاع معدّ  إلىى ، أدّ ةّ حر 
وجود  ىإلت أدّ  الّتي الممارسات، ومن هذه المحلّيّةالأسواق على  الأجنبيّةركات المشروعة من أجل هيمنة الشّ 
 .3الإغراقطرفين غير متكافئين، ظاهرة 

 تضرّ  الّتيغير المشروعة  الممارساتوغيرها من  وتفاقمهاهذه الظاهرة ظهور  إلىت أدّ  الّتيومن الأسباب  
الجمركية  الرّسوم نصّت على رفع الّتية أحيانا، ة والّقليميّ يّ الدّولات تّفاقتو يع العديد من الّ، الدّولات اقتصاديب

 .4الغاتة يّ اتّفا الموقعة عليها، مثل  الدّولبين 

بعد أن ت ثبت  ،الإغراقالأمر ونظّمت سبل مكافحة  5ةيّ الدّول التّجارةة تحرير يّ اتّفا لكن سرعان ما تداركت   
الم غرَقة الدّولة

وازن تّ ب خللا في اليسبّ  الإغراقوذلك كون  .1لّيّةالمحلحق ضررا بصناعتها قد أَ  الإغراقأن  1
 خفاض حادّ ن، يقابله االطّلبفي  حادّ الزايد تّ ال حيث أنّ ة، يّ الدّول التّجارة على صعيد الطّلببين قانوني العرض و 

امل غرِق عو بعدما استغلّ الم   ،يّ الدّولعيد على الصّ  التّجاريّ ستقرار ل تهديدا للابأسعار العرض، وهو ما يشكّ 

                                                           

، ص. 0223 العراق، لى، بيت الحكمة، بغداد،أوترجمة فالح عبدالقادر حلمي، طبعة ئها، أوالعولمة ومسجوزيف ستكلتز،  1 
 يليها.وما  11

 غداد،لى، بيت الحكمة، بأوطبعة ين نموذجا(، ة )الصّ يّ الدّول التجّارةشر والمبا ار الأجنبيّ ثمّ الاست ،ائيّ امرّ هناء عبدالغافر السّ  0 
 .124و  123 صص.، 0220العراق، 

إنّ إجراءات مكافحة الإغراق التّي تطرق إليها اتفّاق مكافحة الإغراق أصبحت أكثر انتشارا في السّنوات الأخيرة، ما يدلّ  3 
 ،0223و 1995دعوى إغراق بين عامّي  0084منها الإغراق، حيث رُفعِت على ازدياد ظواهر المنافسة غير المشروعة و

 مجلّة ،التجّاريّ  الإغراقللمستهلك من  قانونيّةوسائل الحماية الي و حسين عيسى عبدالحسن، أوور العيسصفاء تقي عبدالنّ 
على:  متوفّر، 189، ص.0213، 3 القانون، جامعة بابل،  العراق، العدد كليّّةة، يّ ة الجامعنسانيّ راسات الإالدّ  كليّّة

https://www.researchgate.net/ 19/12/0219: الدّخول، تاريخ. 
 ،0كليّةّ القانون، جامعة القادسيّة، عدد ، السّياسيّةة للقانون والعلوم القادسيّ  مجلّة ،التجّاريّ  الإغراقار حبيب جهلول، عمّ  4 

 . 1/12/0219: الدّخول، تاريخ  https://iasj.net ، منشور على موقع:89، ص. 0211العراق، 
 .TOWة يّ الدّول التجّارة منظّمةرت لتصبح اليوم تطوّ  التّيت غاة الير التجّارة العالميّة اتفّاقيّ ية تحراتفّاقيقصد ب 5 
 تتعرّض للإغراق. التّي الدّولةالمُغرَقة: هي  الدّولة 1 

7 Karolina Andersson and Carin Thuresson, Op. Cit. p.3. 

https://www.researchgate.net/
https://iasj.net/iasj?func=article&aId=12959
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 التّجارةول ترعى أص الّتية ة والّستقامة والقواعد الأخلا يّ فافيّ دون أن يحترم مبادئ الشّ  قتصاديّةالّ حرّيّةال
 .1 به لإغراقابعد أن أخلّ  الطّلبوازن بين العرض و على التّ  السّيطرةية تّفا الّ، فكان الهدف من هذه ةيّ الدّول

مكافحة  تّفاقااهرة، تتناسق مع لحماية اقتصادها من هذه الظّ  ةيّ بتنظيم تشريعات محلّ  الدّوللحقتها  بعدها 
 .2لإغراقامن  ضمن نطاق بلدها، للحدّ  تّفاقالّ ة وواضحة لتطبيق هذاتفصيليّ حيث وضعت أسسا  ،الإغراق

 إلىق طرّ مسألة البحث فيه، كالتّ   أنّ إلّّ  من حيث المظهر، اقتصاديّةظاهرة  الإغراقلذا، يعتبر موضوع  
تمسّ  لّتيامنه، أو تمييزه عن غيره من المظاهر  الحدّ مواجهته و  كيفيّةو  ،ومه، بيان عناصره، دراسة آثارهمفه

 اتّفاقما ة لّ سيّ يّ الدّول قانونيّةات التّفاقالّ إلىجوع بالمنافسة المشروعة، كلّها أمور لّ يمكن دراستها سوى بالرّ 
صوص ي للإغراق تتلاءم مع نصدّ ة للتّ خاصّ  شرّعت قوانين تيالّ للدول  المحلّيّةالقوانين ، و الإغراقمكافحة 

  .3لإغراقامكافحة  اتّفاقة الغات أي يّ اتّفا ادسة من السّ  المادّةة بشأن تطبيق يّ الدّول قانونيّةة اليّ تّفا الّ

 الإغراقماهية بة، يجب الإحاطة يّ الدّولات تّفاقوالّ المحلّيّةوفقا للقوانين  الإغراقمن أجل التعرّف على ومنه، و  
 رورةض ل هذه الآثار الحجر الأساس لتأكيدة مكافحته، إذ تشكّ يّ تبيّن أهمّ  الّتياتجة عنه ة النّ والآثار العمليّ 

، وتميّزه غراقالإتشكّل وتكوّن فعل  الّتيتفصيل العناصر  ثمّ (، الأوّلمكافحته من عدمها وذلك في )الفصل 
 (.الثّانيالفصل الأخرى وذلك في ) الممارساتعن غيره من 

 

 

 

 

                                                           
1 Beth V. Yorborgh Robert M. Yorborgh, the World Economy Trade and Finance, Third 

Edition, Harcourt Brace College Publishers, New York, United States, 1994, p: 230. 
2 Mansi Bahal, research paper submitted to Sanjay Kumar Pandey, entitled: International Trade: 

Dumping and its Impact on Competition, Competition Commission of India, Nalsar University 

of Law, October 2012, p.7, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/, accessed: 19/10/2019. 

حقوق ال كليّةّياسة والقانون، دفاتر السّ  مجلّة ية،الدّول التجّارةعلى المنافسة في  الإغراقأثر الح، الصّ  محمّدقادري لطفي  3 
https://revues.univ-: على متوفّر. 41، ص.0211 الثاّني، كانون 14عدد ، جامعة ورقلة، الجزائر، السّياسيّةوالعلوم 

ouargla.dz/ ، 19/12/0219: الدّخولتاريخ. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
https://revues.univ-ouargla.dz/
https://revues.univ-ouargla.dz/
https://revues.univ-ouargla.dz/
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 آثارهو  الإغراق: ماهية الأوّلالاصل 
 نّ ارات، بل إركات العابرة للقحدة واليابان والشّ العظمى كالولّيات المتّ  الدّولية منحصرة بالدّول التّجارةلم تعد  

ة التّجاريّ ات رساممخول بالعلى الدّ  الدّولالعديد من  تحثّ  ،صديرالتّ  حرّيّةو  اتيّ انتقال المعرفة، الّكتفاء الذّ 
ين وبعض هند والصّ كال ،على الأسواق السّيطرة ثمّ ع إنتاجها من صدير وتوسّ أبدت رغبتها في التّ  الّتيو  ،العالميّة

 المستوردة لةالدّو في  السّلعةل بتخفيض سعر تتمثّ  الّتيحرب الأسعار  الدّول. فخاضت هذه العربية الدّول
تفاقم  لىإى أدّ  ما ،ةالتّجاريّ حروب الهيمنة  جل الفوز في من ألها  رةالمصدّ  الدّولةلمنتجاتها عن سعرها في 

 .1الإغراقمشكلة 

 2915وشباط  1005 الثّانيبين كانون  العالميّة التّجارة منظّمةالمرفوعة أمام  الإغراقبلغ عدد دعاوى وقد  
 منظّمةمة من أعضاء المقدّ  الدّعاوى كما وبلغ عدد  أسبوعين دعوى، أي ما يعادل دعوى واحدة كلّ  409نحو 

 عامّ عن  الدّعاوى دلّ على زيادة معدل  ماتحقيقا جديدا،  145نحو  2911وحزيران  الثّانيبين كانون  التّجارة
 الّتي الدّولا على يّ سلب الإغراقعلى ضخامة آثار  يشير ما. 2تقريبا تتحقيقا 195في الفترة ذاتها ب  2915

 تصادها. قالمكافحة لإيقافه وحماية نفسها وادعاوى  إلىجوء اللّ  إلىيدفعها  الّذيالأمر ة؛ ي مارس عليها خاصّ 

 المحلّيّةانين ة الغات والقو يّ اتّفا ، وهو ما حاولت يّ الدّولعيد على الصّ  الإغراق ظاهرة شيوع نسبةيظهر من هنا،  
إجراءات  عبر الإغراقمن آثار  لالدّو وازن بين حماية الحفاظ على التّ  منه، محاولةً  الحدّ ة إليها للدول المنضمّ 

مفهومه و  الإغراقتحديد نطاق  من خلال ، وذلكة من جهة أخرى التّجاريّ  حرّيّةمكافحته، وبين الحفاظ على ال
 .3إغراقا يّ السّعر ظاهرة تقوم على الّنخفاض  اعتبار أيّ يمنع  الّذيبشكل دقيق، الأمر 

تارة وعدم  تدارك وجوده ل، وضرورة وضع قالب لمفهومه الإغراقة ظاهرة يّ بناء على ما تقدّم، ونظرا لتفاقم أهمّ  
، (الأوّلبحث بالمكافحة في )الم المعنيّ  الإغراقمفهوم  ىإلّ ، سنتطرق مشابهة تارة أخرى الخلط بينه وبين ظواهر 

                                                           

، /http://www.aleqt.com: على متوفّر، 0217حزيران  7، العالميّة التجّارةد تتفاقم وتهدّ  الإغراققضايا ، قتصاديّةالا 1 
 .7/11/0219: الدّخولتاريخ 

على:  متوفّر، 1/10/0211، الدوحة، قطر، أداة لتحطيم عظام المنافسين الإغراقموسوعة الجزيرة، تقرير بعنوان:  0 
https://www.aljazeera.net/7/21/0219خ الدّخول: ، تاري. 

ة التجّاريّ ياسات والسّ  4991 الغاتالمشهورة باسم  التجّارةعرفة وة للتّ عامّ ة اليّ تفّاقبين الا الإغراق عطية عبدالحليم صقر، 3 
 .1، ص.1998دار الإيمان للطباعة، مصر،  في مصر،

http://www.aleqt.com/
https://www.aljazeera.net/
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شرح  ىلإالمبالغة بالمكافحة، سنتطرق  إلىيرهق إقتصادها ويدفعها  ما الدّولعلى  الإغراقونظرا لتفاقم آثار 
 (.الثّانيفي )المبحث  الإغراقمن طرفي  آثاره على كلّ 

 

 

 

 بالمكافحة المعنيّ  الإغراق: ماهوم الأوّلالمبحث 

 الدّولى ، سواء علالدّولات اقتصاديعلى  سلبيّةة لما له من آثار يّ الدّول التّجارةة بالغة في لإغراق أهميّ ل 
هو أكبر ضمانة لطرفي  الإغراقمعرفة  إنّ لذا،  .1الإغراقعليها  يقع الّتيدة له أي رة للإغراق أو المستور المصدّ 

أي غراق للإا، حيث أنّ معرفة المتضرّر ، وذلك لكي يكون قرار مكافحته مشروعً الإغراقالعلاقة في قضايا 
، غراقالإ ة لتعريفالمصدّر  الدّولةنه، كما أنّ معرفة م الحدّ مكافحته و  ةالمستوردة، تتيح أمامها إمكانيّ  الدّولة

خل شاطها يدلم يكن ن ارف الآخر في مكافحته وفرض العقوبات عليها إذف الطّ يشكل ضمانة لها عبر منع تعسّ 
  .2فق عليهعريف المتّ ضمن إطار التّ 

 ،3يّ السّعر تمييز ية كصورة من صور الّ الدّول التّجارة ظلّ  نظر إليه فيي   ،التّجاريّ  الإغراقريف في إطار تعو  
nation”“price discrimi4 ، اق في الأسو  السّلعة، تقوم على بيع العالميّة التّجارةهو ظاهرة شائعة في و
 .5المحلّيّة سّوق الفي  ائدالسّ  السّعرعادة في هذه الأسواق عن  من تكلفتها، كما ويختلف سعرها بأقلّ  الأجنبيّة

ان ثمّ ة الأضمن إطار نظريّ  1سعير الضّاري في نطاق التّ  الإغراقفي  يكون البحثلذا في كثير من الأحيان 

                                                           

 .154ص. ، 0220الامارات،  دبي، ة،ار الجامعيّ الدّ معاصرة،  اقتصاديّةالعولمة وقضايا عمر صقر،  1 
جارة،          للتّ  العالميّة منظّمةال في ظلّ  الإغراقلمكافحة  قانونيّةمانات الالضّ  كتوراه بعنوانلنيل الدّ  أطروحةة لخضر، بن عطيّ  0 

تاريخ ، alger.dz/-http://biblio.univ: ، منشور على موقع15، ص. 0213في جامعة الجزائر،  الحقوق بن عكنون كليّّة
 .1/12/0219: الدّخول

 .154مرجع سابق، ص. ، عمر صقر 3 
انا مختلفة لطبقات متبانية من المستهلكين،  ثمّ أن يفرض المنتج أ Price Discriminationالـ  أوي السّعرمييز كما ويقصد بالتّ  4 

، عمان، مناهج، دار الياساتظريات والسّ النّ  الإقتصاد الجزئيّ ي كامل، ونظر: علأخدمة تكاد تكون متشابهة، يُ  أوعلى سلع 
 .051، ص. 0229الأردن، 

 .58، ص. 0229 مصر، دار الفكر العربي،، قتصاديّةالموسوعة الاحسين عمر،  5 
: انظرعليه،  السّيطرةو السّوقحتكار من أجل ا المحلّيّ  السّوقكاليف في عن التّ  اري: هو بيع المنتجات بسعر يقلّ سعير الضّ التّ  1 

 92، ص.  0227مصر، ة،، دار الجامعة الجديدة، الاسكندريّ الإغراقمشكلة الغزالي،  محمّد

http://biblio.univ-alger.dz/


 
12 

 

م وتضخّ  الإغراقة يّ ازدياد أهمّ ه مع إلّّ أنّ  ،1غير المشروع الإغراقحالة  إلىهذا القياس هو الأقرب  باعتبار أنّ 
ا ظهر له العديد ، كمن غيره من المصطلحات المشابهة لهينفرد به ع اخاص   اشيوعه، تبيّن أنّ للإغراق تعريفً 

 .2ةالتّجاريّ  الممارسات يدةهي ول الّتيمن الأنواع 

ا ية، أمّ لدّولا التّجارةالمعتمد في  الإغراقنبيّن فيه تعريف  الأوّلمطلبين:  إلى من هنا، سنقسّم هذا المبحث 
 ا. الأكثر شيوعً  الإغراقأنواع  نعرض فيه أهمّ سف الثّاني

 

 

ةيّ الدّول التّجارةالمعتمد في ماهوم  الإغراق: تّعريف الأوّلالمطلب   

سوب ، كالرّ 3أصل واحد الغين والراء والقاف يعني الّنتهاء في شيء يبلغ أقصاه، إذ أنّ  اللغةفي  الإغراق إنّ  
 .4لحدّ اأي مجاوزة  ،يء والإكثار منهة معان كالمبالغة في الشّ ه استعير لعدّ في الماء. هذا في الأصل، إلّ أنّ 

 لمحلّيّةاوردت في القوانين  الّتيعريفات لاف التّ ختريفٌ موحّد للإغراق، وذلك لّأما اصطلاحا، فلا يوجد تع 
 ينهم على وضعاختلف الفقهاء فيما بو  . كماالغاتة يّ اتّفا م مع قوانين تتلاءة، وإن كانت هذه اليّ الدّولات تّفاقوالّ

مع غيره من المصطلحات  قتصاديعريفات في الأدب الّإذ تداخلت التّ ، 5التّجاريّ للإغراق  تعريف جامع
 .1قانونيّةنطاق تطبيقها وضوابطها ال، رغم اختلاف هةالمشاب

                                                           

رة في يادة غير المبرّ الزّ  –عم الدّ  – الإغراقة وسبل مواجهتها، يّ الدّول التجّارةارة في الضّ  الممارساتسليمان قورة،  محمّد 1 
 .97، ص. 0215ة، القاهرة، مصر، العربيّ  النهّضةى، دار لأولا الطّبعةالواردات، 

   .31. صق، ة لخضر، مرجع ساببن عطيّ  0 
 ،دمشق، سوريادار الفكر، مادّة غرق، كتاب القاف، ابع، الجزء الرّ  غة،مقاييس اللّ ا، بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّ أ 3

 .418، ص.1979
 انظريليها،  وما 39، ص. ة غرق، دار صادر، بيروت، لبنان، د.تامن، مادّ الثّ  مجلدّال، لسان العرب إبن منظور الأنصاري، 4 

 .945، ص. 0225 لبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت،القاموس المحيط، بن يعقوب الفيروز آبادي،  محمّدأيضا: 
القانون،  ةكليّّ )دراسة مقارنة(،  التجّاريّ القانوني للإغراق  النّظامي، رسالة لنيل الماجستير بعنوان أوسعيد عتوي السعد محمّد 5 

: الدّخولتاريخ ، /https://law.uokerbala.edu.iq، متوفّرة على موقع: 12، ص. 0213 العراق، جامعة كربلاء،
1/12/0219. 
، جامعة الأزهر، ةامنة عشرة الثّ نقاشيّ الحلقة الّ  إلىمل مقدمة ورقة عوحرق الأسعار،  الإغراقمشكلة عبد الحليم عمر،  محمّد 1

: الدّخول، تاريخ /https://iefpedia.com على: متوفّر، 3، ص. 03/9/0222لله كامل، القاهرة، مصر، دابمركز صالح ع
1/12/0219. 

https://law.uokerbala.edu.iq/
https://iefpedia.com/
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 الإغراقمقارنة  ثمّ ( من الأوّلللإغراق في )الفرع  قانونيّةة والعريفات الفقهيّ التّ  إلىق في ضوء ذلك سنتطرّ  
 .(الثّانية المشابهة له في )الفرع التّجاريّ هر ا و بالظّ 

 

 للإغراق قانونيّةوال قتصادّّةعرياات اللتّ : االأوّلالارع 

وضع قوانين  لىإبدورها سعت  الّتي، و انضمت إليها الّتي الدّولعلى قوانين  العالميّة التّجارة منظّمةأثّر إنشاء  
د المقارنة عن أثير. ويظهر هذا التّ الإغراقة مكافحة يّ اتّفا نصّت عليها  الّتيلتزامات والإجراءات الّ  تتطابق مع

وبين نصوص  ،ةيّ الدّول التّجارة منظّمة إلىة ول المنضمّ للدّ  الإغراقنى بمكافحة ت ع الّتية بين القوانين الوطنيّ 
ة، تركت فصيليّ . إلّّ أنّه ومن النواحي التّ عامّ بشكل  الإغراق، وذلك من ناحية معالجة موضوع الغاتة يّ اتّفا 
. 1اخل بلدهد التّجارةظروف  بما يتناسب مع الإغراقلمعالجة للمشرّع الوطني  حرّيّةهامشا من ال الغاتية اتّفا 

اصره، من ناحية تعريفه أو تحديد عن الإغراقن أيضا للبحث بظاهرة يّ قتصاديفأفسح المجال أمام الفقهاء والّ
 .الإغراقشريعات والباحثين في موضوع وذلك من أجل وضع حجر الأساس للتّ 

 الإغراقلظاهرة  قتصاديتعريف الى: الّ لالأو الاقرة 

في الأسواق  ةالسّلعة بيع ، فقد عرّفها البعض بأنّها عمليّ من نواح عدّة الإغراقفقهاء ظاهرة ال عرّف العديد من 
اها بتكلفة سلعة من تكلفتها إذا قارنّ  أو بسعر أقلّ  المحلّيّة السّوق تباع فيه في  الّذيمن ذلك  ة بسعر أقلّ الخارجيّ 

 ةالأحنبيّ  السّوق وفي  .ادولّرً  399ب ـ المحلّيّة السّوق ا في ذاته السّلعة، كأن تباع 2ةالخارجيّ  السّوق مشابهة لها في 
 الدّولةي ف المحلّيّ د المنتج دّ منافسة من شأنها أن ته كما عرّفها البعض أيضا بأنّها كلّ دولّرا فقط.  159بـ 

نافس لمخول مع ا، أو الدّ السّلعا على تخفيض أسعار هذه المستوردة للإغراق، وتجبر المنافسين الآخرين إمّ 
لمستوردة ا الدّولةين في بمصالح المنتجين الوطنيّ  اجسيمً  اب ضررً يسبّ  ما، 3احتكاريّ  اتّفاقالمسبّب للإغراق في 

                                                           

 .8.، مرجع سابق، صيأوعدسعيد عتوي السّ  محمّد 1 
ة جامعة، ة الفقهيّ عوديّ ة السّ الجمعيّ  مجلّةة مقارنة(، )دراسة فقهيّ  التجّاريّ  الإغراقالخضيري،  محمّدبن  إبراهيمياسر بن  0 

من  الإغراقأنور حامد علي،  محمّد. كما ينظر في: 074، ص. 0215 السّعوديّة، ،01عدد الامام محمّد بن سعود الإسلاميّة، 
 .95ص.  ،مرجع سابق شروعة،صور المنافسة غير الم

لى، دار الجامعة أوطبعة  ،قانونيّةحتكار من الوجهة الالإغراق والاحتكار، منع ات الامن آليّ  الحدّ شبلي،  محمّدأمل انظر:  3 
لةّ مج ،العالميّة التجّارة منظّمة تفاقياتوفقا لا الإغراقمكافحة الجمعة،  محمّدخالد و. 07، ص. 0221ة،، الإسكندريّ الجديدة
 منشور عل موقع: .124، ص. 0222الكويت،  ،0العدد  ،04 مجلّد كليّّة الحقوق، جامعة الكويت، ة،الكويتيّ  الحقوق

 https://search.mandumah.com  0/12/0219 ، تاريخ الدّخول. 

https://search.mandumah.com/record/242304
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 لأجنبيّةالع في الأسواق للسّ  أنّه بيعٌ  الإغراقا البعض الآخر، فقد عرّف أمّ  .1الضّررهديد بوقوع هذا لعة أو التّ سّ لل
سعار، مييز في الأكما استند البعض في تعريفه على معيار التّ . 2المحلّيّة وق السّ من سعر بيعها بالجملة في  بأقلّ 

 السّوق و  ةاخليلدّ ا السّوق مييز في الأسعار بين لسياسة التّ  ه  يام دولة أو تنظيم احتكاريّ بأنّ  الإغراقفوا إذ عرّ 
فقات يرها من النّ وغ قليف النّ يها تكالا إلا مضافً يّ وذلك بخفض سعرها في هذا الأخير عن سعرها محلّ  ة،الخارجيّ 

 يام  هبأنّ  الغاية منه، فقد عرّفه البعض إلى الإغراقإسناد تعريف  أما من ناحية .3السّلعةق بتصدير تتعلّ  الّتي
 المحلّيّةسوقهم  عن سعرها في يقلّ الخارج بسعر  إلىبتصدير منتجاتهم  اقتصاديمن كساد  ن يعانون الّذي التّجّار

  .4تبرونه حلا  بدلًّ من تلف بضائعهم بسبب الكسادما جعلهم يع من تكلفتها، وأقلّ 

 قتصاديحليل الّا من ناحية التّ فقد جاءت أعماله لتضع تعريفا مهمّ  5Jacob Vinerأما عالم الإقتصاد  
من  ،السّوق سة تملك سيطرة في ه  يام مؤسّ بأنّ  هف، إذ عرّ 1اقصةة المنافسة النّ بنظريّ  الإغراقللإغراق، فقد ربط 

 ي.السّعر ييز متعمل على تعظيم ربحها عن طريق تطبيق سياسة التّ ، إذ الأجنبيّةو  المحلّيّةالفصل بين الأسواق 
 ما علىيهيمن دائ الإغراق رأيه أنّ اقصة، وبنّ والأسواق ذات المنافسة ال الإغراقبط بين د على الرّ شدّ ه أي أنّ 

واقها مظاهر تسود في أس الّتيرسوم مرتفعة أو في البلدان  من خلال الأجنبيّةالمنافسة  دول تتمتع بحماية ضدّ 
في حال أراد أن يرمي إلى تعديلات  الإغراقة على رعيّ بغة الشّ على إضفاء الصّ  Vinerعمل  ثمّ ر، من الّحتكا

                                                           

 .418ص. مرجع سابق،المنجي،  إبراهيم 1 
ة الكبرى، ة العربيّ الحرّ  التجّارة منظّمةو الإغراقمكافحة  ان،ثمّ وسلمان ع 048ص.  مرجع سابق،، الفار محمّد إبراهيم انظر: 0 

، 0، العدد 08جامعة تشرين، المجلدّ ، قانونيّةوال قتصاديّةة، سلسلة العلوم الاراسات والبحوث العلميّ جامعة تشرين للدّ  مجلّة
: الدّخول، تاريخ www.journal.tishreen.edu.sy: موقع منشور على .84، ص.05/9/0221 اللاذقية، سوريا،

0/12/0219. 

. كما ينظر: 047، ص. 0225 مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،ةيّ الدّول قتصاديّةالعلاقات الاعادل أحمد حشيش،  3 

 ،رمصة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّ ة"، يّ الدّولة قديّ والنّ  قتصاديّةي "العلاقات الاالدّولقتصاد الاب حسين عوض، زين
 .320ص.  ،0225

الثاّنية، دار إيجي مصر  الطّبعةقتصاد العربي، العالميّة، أهمّ التحدّيّات في مواجهة الا التجّارة منظّمةو الغاتنبيل حشاد،  4 

 .02، مرجع سابق، ص.ة لخضربن عطيّ . كما ينظر في: 154، ص. 1999مصر،  ر،للنشّ

  انظر: رح المسهب.بالشّ  الإغراقل مصطلح اول من تنأوهو أستاذ اقتصاد في جامعة برينستون و 5 
Michael Finger, Dumping and Anti-dumping the Rhetoric and the Reality of Protection in 

Industrial Countries, World Bank research Observer, vol.7, n.2, United States, 31/7/1992, p. 123, 

available at: http://documents.worldbank.org/, accessed: 3/10/2019. 

عنصر من عناصر المنافسة التامة أي: وجود عدد من المنافسين  إلىتفتقد  التّياقصة هي نوع من أنواع المنافسة المنافسة النّ  1 

ة من يّ على وجود أقلّ  عامّ . إذ تقوم بشكل السّوق إلىالخروج  أو الدّخولمشابهة، وانتفاء العوائق من  ان ينتجون سلع  الّذي
حماية  اتآليّ كتوراه بعنوان يل الدّ لنأطروحة الح، الصّ  محمّد: قادري لطفي انظر، السّوقم بتستأثر وتتحكّ  التّيالمشروعات 
، 34، 08، ص. 0217 الجزائر، خيضر بسكرة، محمّد، جامعة السّياسيّةالحقوق والعلوم  كلّيّةة، يّ الدّول التجّارةالمنافسة في 

35 ،31. 

http://www.journal.tishreen.edu.sy/
http://documents.worldbank.org/
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ع م السّوق على  تحقيق وضع مهيمن إلى ينوي كان  بطريقة مشروعة، إلّ ان الطّلبعلى ظروف العرض و 
  . 1مرور الزمن

، إذ اعتبر صاديّةقتاحية الّالمعتمدة للإغراق من النّ  اتريفابقة يتبين لنا تباين التّععريفات السّ من خلال التّ  
، وهذا ما هو إغراق المحلّيّة السّوق عن سعرها في  يقلّ بسعر  ةالخارجيّ  السّوق في  السّلعةالبعض أن بيع 

. كما يرى The USA Tariff Commission”“2 ة يركيّ ة الأمة في الولّيات المتحدّ الهيئة الجمركيّ  اعتمدته
 البعض ربط ، كما3طة للإنتاجكلفة المتوسّ الأجنبي بأقل من التّ  السّوق في  السّلعهو بيع  الإغراقالبعض أن 

 ي، أو بوجود منافسة ناقصة.السّعرّ مييز بالتّ من جهة أخرى ر بط و بالكساد،  الإغراق

 الإغراقلظاهرة  نيّ عريف القانو ة: التّ الثّانيالاقرة 

ات تّفاقوالّ المحلّيّةن بين القوانيعريفات وذلك نتيجة اختلاف التّ  ،تختلف القوانين المقارنة بوضع تعريف للإغراق 
وتأثيره  غراقالإة ها تشعر بأهميّ إما لأنّ  الإغراقعنى بت   قانونيّةت بوضع تنظيمات اهتمّ  الدّولة، إذ أن يّ الدّول

افق بين و ب التّ ة وهذا ما يتطلّ يّ الدّول التّجارة منظّمة إلىنضمام ة أو تريد الّها منضمّ لأنّ  على إقتصادها، أو
  .4، أو للأمرين معاالغاتومنها  منظّمةات الياتّفا ة وأحكام شريعات الوطنيّ التّ 

 في التشريعات الوطنية الإغراقأول: تّعريف 

 بين القوانين الوطنية: الإغراقتتباين تعريفات 

انون الق راق، إذ كان هذانظمت قانونا للإغ الّتيل البلدان كانت أميركا من أوّ  نون الأميركي:في القا -
شيرمان ولسون" ة قوانين أهمّ امتدادا لعدّ  صت في قانون خصّ  ثمّ . من 19095 عامّ ها قانون مكافحة الّحتكار "ِ

ديل عللتّ  بعدها ض هذا القانون تعرّ سرعان ما ، و الإغراقلمكافحة  991و  999تين ، المادّ 1011الإيرادات لسنة 

                                                           
1 Jacob Viner, Dumping: a Problem in International Trade, Augustus M. Kelley Publishers, 

New York, United States, 1 July 1990, page: 20 et seq. 

 .99-98مرجع سابق، ص. ، من صور المنافسة غير المشروعة الإغراقأنور حامد علي،  محمّد 0 

المنتجة  لعالسّ نة( مقسومة على عدد نة )مشروع ما لفترة معيّ ة لإنتاج سلعة معيّ كلفة الإجماليّ طة للإنتاج: التّ كلفة المتوسّ التّ  3 

دالحليم عب محمّدفي:  انظر. الإغراقمن وجود  حققّ نتاج سلعة ما للتّ على تكاليف إ لنفس الفترة(، ومنها نستدلّ  الإنتاجة يّ )كمّ 
 .8ص.  ،عمر، مرجع سابق

 .1، مرجع سابق، ص. يّ أوعدسعيد عتوي السّ  محمّد 4 
 ة، القاهرة،العربيّ  النهّضةدار  الث(،رؤية من العالم الثّ وحة )الدّ  إلىمن هافانا  يّ الدّول التجّاريّ  النظّامري شبلي علي، أومغ 5 

 وما يليها. 41، ص. 0221مصر، 
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ل مؤخرا بعد جولة الأورغواي دّ ع   هأن إلى، الإغراقة أخرى تعنى بة بعد صدور قوانين دوليّ خاصّ 1021سنة 
 .10051 عامّ  الغاتة يّ اتّفا في  الإغراقتعنى ب الّتيادسة السّ  المادّةمت نظّ  الّتي

 الأميركيّ  سّوق الفي  السّلعة، إذ يقع عند بيع يّ السّعر مييز ه حالة من التّ بأنّ  الإغراقالمشرع الأميركي  عرّف 
د بوقوع هدّ ا أو يب ضررا ماديّ يسبّ  ما ،ة العادلةيّ السّو و أقل من القيمة أ المحلّيّة السّوق من سعرها في  بأقلّ 

 .2هكذا ضرر على مصنع أميركي

وما ينتج عنهم من  ،قتصاديّةة الّراليّ وسياسة الّنفتاح والليب التّجارةإن تحرير : اللّبنانيّ في التشريع  -
قفال العديد إ إلى تأمام منافسة شديدة أدّ  اللّبنانيّ قتصاد تحظى بدعم من دولها، وضع الّ الّتياستيراد للبضائع 

انون لحماية بوضع ق العالميّة التّجارة منظّمةوتوصية  اللّبنانيّ ضعف بنية الإقتصاد  من المصانع، وفي ظلّ 
غى أل الّذي ،9/12/2991ادر في الصّ  9، جاء القانون رقم 3يهاروط للانضمام إلكأحد الشّ  يّ الوطن الإنتاج

 .كما ذكرنا سابقا الوطنيّ  ون حماّة الإنتاجبقاندله واستب الإغراقق بمكافحة المتعلّ  31/11المرسوم 
 الّتية يّ الدّولة التّجاريّ  رساتالمماه يشمل على أنّ  4الوطنيّ  الإنتاجمن قانون حماية  ىالأوّل المادّةأشارت  وقد 

زايد في م والتّ عوالدّ  الإغراقفي لبنان، وقد شمل حالّت  الزّراعةناعة أو د بوقوع ضرر للصّ ا أو تهدّ ب ضررً تسبّ 
وعرّفه في  ،ة غير المشروعةيّ الدّولة التّجاريّ رسات ماممن ال الإغراق اعتبر هذا المرسوم أنّ  وبالتّالي الواردات.

هي  العاديّةيمة والق ".العاديّةعن  يمته  يقلّ بنان بسعر ل إلىهو تصدير منتج ما  الإغراق"ة بأنه: انيالثّ  المادّة

                                                           

  .00بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  1 
2 §1671 B: “The terms “dumped” and “dumping” refer to Imports from a country are being or are 

likely to be sold in the United States or elsewhere at less than fair value”. §1671 D: “That an 

industry in the United States: (i) is materially injured, or (ii) is threatened with material injury” 

COUNTERVAILING AND ANTIDUMPING DUTIES under Tariff Act of 1930, 19 U.S.C, 

Chapter 4, Sec. 1654 701 et seq. March 13, 1930, As Amended through Public Law (P.L) 114-

125, Sec. 107 et seq. Enacted February 24, 2016, p.334, Available at: https://www.govinfo.gov, 

accessed: 3/10/2019. See: Michael Y. Chung, U.S. Antidumping Laws: A Look at the New 

Legislation, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulations, School of 

Law, UNC universiy, vol. 20, Number 3,  North Carolina, United States, 1995, p. 495-496. 

Available at: https://law.unc.edu/, accessed: 3/10/2019. 

 .0228تموز  11 ، لبنان،577عدد:  جريدة الأخبار،الوطني )سؤال وجواب(،  الإنتاجحماية فادي عبود،  3 
ا بتسبّ  التّي يةالدّول ةالتجّاريّ  رساتاممال على القانون هذا قطبّ ي: "1 المادّة 4   الزّراعة أو ناعةللصّ  ضرر بوقوع دتهدّ  أو ضرر 

ا نشاء، الإ قيد ةمحليّ  زراعة أو صناعة قيام في رؤخّ تُ  أو لبنان، في القائمة المحليّةّ  عمالدّ  وحالات الإغراق حالات على وتحديد 
 زايدالتّ  حالات على القانون هذا قيطبّ  كما. لبنان إلى نمعيّ  صناعيّ  أو زراعيّ  لمنتج ةالمصدرّ  الجهات حكومات تمنحها التّي
ا بتسبّ  التّي الواردات في  وقائية تدابير فرض تستتبع التّيو بوقوعه دتهدّ  أو في لبنان، المحليّةّ الزّراعة أو ناعةللصّ  بالغ ا ضرر 
 .8/10/0221تاريخ  2قانون حماية الإنتاج الوطنيّ، رقم ، "

https://www.govinfo.gov/
https://www.govinfo.gov/
https://law.unc.edu/
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بح الرّ و يف الإدارة ليها تكامنشأ مضافا إلالفي بلد  الإنتاجأو تكلفة  1 يمة بيع المنتج في بلد المصدر أو المنشأ
 الّتيسية الفرنواردات كبد البط  .ل في دعوتها ضدّ عليه شركة طيور البترون ش.م توهذا ما استند .2المعقول

وأكثر عن سعر بيعها  %2فرنسا يزيد بنسبة  في سعر مبيعها في بلد المنشأ أي ن أنّ اعتبرتها مغرقة، إذ تبيّ 
 .3ةاللّبنانيّ  المحلّيّة السّوق في 

 (GATTة )يّ الدّولات تّّااقفي ال  الإغراقثانيا: تّعريف 

 1004 عامّ ل ةالتّجار عريفات و ة للتّ عامّ ية التّفا ادسة من الّالسّ  المادّةبشأن تطبيق  لإغراقامكافحة  اتّفاقفي جاء  
لإغراق إذ ل ة منه، تعريفالثّاني المادّةفي  عويض"،والتّ  الإغراقالمعنونة "رسوم مكافحة  بعد جولة الأورغواي،

سعره في سوق البلد المصدّر له أي عن  يقلّ بسعر  ةسوق أجنبيّ  إلىهو دخول منتج  الإغراق أنّ إلى أشار 
 السّلعوفي حال غياب بيع هذه  .5العاديّة التّجارةفي مجرى  المحلّيّة السّوق في  4العاديّةعن  يمته  يقلّ بسعر 

عبر مقارنة  1الإغراقد هامش أو انخفاض نسبة المبيعات فيه، يتحدّ  السّوق بسبب وضع  المحلّيّةفي الأسواق 
أو مقارنتها بكلفة  ا،واقعيّ  السّعرمبيع سلعة مشابهة لها في بلد ثالث شرط أن يكون هذا سعرها بسعر مبيعها أو 

في البلد المنشأ مضافا اليه نفقات  الإنتاج وهو كلفة 1)سعر التكلفة( التراكمي السّعرأو ما يسمى ب الإنتاج

                                                           

 لبلد الأساسيّ ى البلد المنشأ هو ات في العديد من البلدان يبقالخارج، وإن مرّ  إلىتصدّر  التّي لسّلعةاينتج  الّذيد بلبلد المنشأ: ال 1 
 .34ص.  ،بن عطية لخضر، مرجع سابق: انظر. السّلعةأنتجت فيه  الّذي

 .8/10/0221تاريخ  2قانون حماية الإنتاج الوطني رقم  0 المادّة 0 
بالواردات المغرِقة من  التحّقيق، المتعلقّ بإعلان بدء 9/12/0217تاريخ  191، قرار رقم نيّ اللبّنا التجّارةوزير الإقتصاد و 3

، لرّسميّةاذات منشأ فرنسي، شركة طيور البترون ش.م.ل/مصدّرو واردات كبد البطّ اذات منشأ فرنسي، الجريدة  صنف كبد البطّ 

 .009-008، ص.ص. 18/1/0218، تاريخ 3عدد 

: نظرا، أو تكلفة الإنتاج مضافا إليها هامش الرّبح. صديرفي السّوق المحلّيّ أو بلد التّ : سعر بيع المنتج اديّةالعيقصد بالقيمة  4
 .05، بن عطية الخضر، مرجع سابق، ص. 8محمّد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص.

5  Art. 2.1: “For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, if 

it is introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export 

price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the 

ordinary course of trade, for the like product when Distend for consumption in the exporting 

country.” Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement, Marrakech, Morocco, 15-4-1994, available at: 

https://www.wto.org/, accessed: 3/10/2019. 

ورد تكلفتها وبين سعر مبيعها في البلد المست أوالمصدر  أوفي البلد المنشأ  السّلعة: هو الفرق بين سعر مبيع الإغراقهامش  1 
 .8 ، مرجع سابق، ص.عبدالحليم عمر محمّد: انظر. ةالأجنبيّ  السّوق أو
مؤتمر الجوانب مقال منشور في مجموعة امية، النّ  الدّولفي  قتصاديّةنمية الاوأثره على التّ  الإغراق صالح الشيخ، محمّد 7 
كليّّة الشّريعة والقانون في جامعة الامارات العربيّة المتحدّة وغرفة  ، ،العالميّة التجّارة منظّمةيات تفّاقلا قتصاديّةوالا قانونيّةال

 .1314ى، ص. الأول الطّبعة ، 0224أيار  11و 9، المنعقد ما بين ابعالرّ  مجلّدال صناعة وتجارة دبي،

https://www.wto.org/
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تأخذ  لم، و يّ السّعر  الإغراقذ سوى بلم تأخ الغاتة يّ اتّفا  سبق أنّ  ماضح ويتّ  .1بح المعقولوالبيع الرّ الإدارة 
 .2البيئيّ  الإغراقأو  قديّ النّ  الإغراقبالأشكال الأخرى للإغراق ك

من أجل توسيع  المعايير  لكلّ للإغراق شاملًا  تطرّقنا إليها، يمكن وضع تعريف الّتيعريفات التّ  بناء على كلّ  
 ةوق أجنبيّ بيع لسلعة في س هو كلّ  الإغراق قول أنّ يمكننا الت من العقوبات، ومنه فلّ وعدم التّ  المسؤوليةنطاق 
ر البلد المصدّ ) المحلّيّة السّوق أو تكلفتها في  العاديّةعن  يمتها  يقلّ للإغراق( بسعر  ةالمستورد السّوق )أي 

يره غ المحلّيّة. وبالرّغم من أنّ الإغراق ينفرد بتعريف خاص به، إلّّ أنّه يتشابه مع التّجارةب يضرّ  ماللإغراق(، 
بينهم،  واضحة للتّمييزتحديد معايير لذا، يجب الأمر الذي قد يثير الّلتباس. من الممارسات غير المشروعة، 

  الأمر الّذي سنتناوله بالفرع الثّاني.

  

 ة المشابهةالتّجاريّ هر واعن غيره من الظّ  الإغراق: تّمييز الثّانيالارع 

، السّوق في  لتّجّارال بين علاقات عامّ تقوم على حسن التّ  الّتيمنافسة الحرة على قوانين ومبادئ ال التّجارةتبنى  
لّت ب ارتفاعا في معدّ يسبّ  الإغراق وحيث أنّ  .3للمستهلكين الأسعار المناسبةر وفّ وت السّلعجودة  قيحقّ  ما

ه أنّ  ةخاصّ  ،التّجارةفي  ل القانونيّ عامّ يعتبر خروجا عن أصول التّ  ماك، 4وانخفاضا في أسعار العرض الطّلب
عرقل في .5ق السّو ر على واستحواذ المنتج المصدَّ  الأجنبيّةن في الأسواق يّ المحلّيّ يعمل على إخراج المنتجين 

لإضرار بالمنافسين ا إلىفعل يهدف  وكلّ ل بين المنافسين، عامّ تليمة ويزعزع استقرار حسن الّ أسس المنافسة السّ 

                                                           
1 Art. 2.2 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Alex Danau, L'anti-dumping, Collectif Stratégies Alimentaires asbl, 12 mai 2003, Bruxelles, 

Belgique, p.2. En ligne: www.csa-be.org, consulté le 3/10/2019. 

دار النهّضة العربيّة، القاهرة، مصر،  حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع الاحتكار والإغراق،محمّد أنور حامد علي،  3 
 .378ص.  ، 0221

المركز الوطنيّ للسّياسات الزّراعية، دمشق، مكافحة الإغراق: المواقف والمفأوضات أهميتّه بالنّسبة لسوريا، محمود بيبلي،  4 

، الوراق للنشّر والتوّزيع، 12، الطّبعة ةيّ الدّول التجّارةالمعاصر في قوانين . انظر أيضا: محمود فياض، 12، ص.0221 سوريا،
 . 075ص.، 0210عمان، 

، الطّبعة الثاّنية، دار الحامد للنشّر والتوّزيع، عمانّ، الأردن، ناعيةة الصّ المنافسة غير المشروعة للملكيّ زينة غانم الصّفار،  5 

 . 39، ص. 0227

http://www.csa-be.org/
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نافسة غير للإغراق م انونيّ كييف القوالقانون على اعتبار التّ  فق الفقهاتّ  يعتبر منافسة غير مشروعة. إذ
 .2عمّا يشابهها من ظواهر المنافسة غير المشروعة الإغراقلذا يجب معرفة فوارق ظاهرة  .1مشروعة

 اري سعير الضّ والتّ  الإغراقى: لالأو الاقرة 

ح الإقتصاد بينه وبين مصطل، جمع بعض علماء الإغراقه في بداية ظهور مصطلح نا سابقا، فزنّ أشر كما  
اري هو بيع سعير الضّ التّ  .3الفرق بين العبارتين ن فيما بعديّ ة، تباحية العمليّ ه ومن النّ إلّّ أنّ  اري سعير الضّ التّ 

 ثمّ ، من واقصاء المنافسين الآخرين السّوق كلفة، من أجل احتكار بأقل من سعر التّ  المحلّيّة السّوق في  السّلعة
أنّهما كما  .5هو تسعير ضاري  يّ إغراق محلّ  يعتبر كلّ إذ  .4لتعويض الخسارة السّلعةسعار هذه أ عرف إلىالعودة 

 .1يتفقان في كون هدفهما خلق مركز احتكاري 

 لّ أنّ إلفتها، من سعر تك بأقلّ  السّلعةضاري يلتقيان من ناحية بيع سعير الّ والتّ  الإغراق ن أنّ من هنا، يتبيّ  
من  يمتها  بأقلّ  اري أوسعير الضّ بأقل من  يمة تكلفتها كالتّ  السّلعةين، فهو بيع للإغراق ركيزتين أو معيار 

، فيكافح الإغراق، يدخل ضمن نطاق عيد الخارجيّ اري على الصّ سعير الضّ استخدام التّ  ه إذا تمّ كما أنّ  .1العاديّة
ن المسؤولة ، فزن القوانييّ د محلّ على صعي الإغراق، بينما إذا حدث الغاتترعاه ك الّتيية الدّولات تّفاقعبر الّ

 .9اري سعير الضّ ة لمكافحة التّ المرعيّ  القوانينهي حتكار، لمنافسة غير المشروعة ومكافحة الّعن ا

 

 

                                                           

سابق،  مرجع آلياّت حماية المنافسة في التجّارة الدّوليّة،ه بعنوان اقادري لطفي محمّد الصّالح، أطروحة لنيل الدّكتور 1 

 .95. انظر أيضا: عمار حبيب جهلول، مرجع سابق، ص. 084ص.

 . 30ة الخضر، مرجع سابق، ص. بن عطيّ  0 
3 Bruce Yandle and Elizabeth M. Young, report about Dumping, Anti-Dumping and Efficiency, 

Internal discussion paper n. IDP-10, The World Bank, United States, august 1987, p.11. Available 

at http://documents.worldbank.org/, accessed 6/10/2019. 

 .3. انظر أيضا: محمّد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص:355-354ص. مرجع سابق،ريتشارد ستروب وجايمس سوارتيي،  4 
5 Organization for Economic Co-operation and Development, a report about Predatory Pricing, 

OECD, Paris, France, 1989, p.5, available at: https://www.oecd.org/, accessed: 6/10/2019. 

 .34 ة لخضر، مرجع سابق، ص.بن عطيّ  6 
7 Karl-Joseph Koch and Klaus Jaeger, Trade, Growth, and Economy Policy in Open 

Economics, Springer publishers, New York, United States, 2012, p. 83. 

 .4-3محمّد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص.  8 

http://documents.worldbank.org/
https://www.oecd.org/
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 وحرق الأسعار الإغراق: ةالثّانيالاقرة 

ما  وغالبا، اديّةالعمن الأسعار  بسعر أقلّ  السّلعفيها بيع  يتمّ  الّتيشاع هذا المصطلح في مصر في الحالّت  
 لعالسّ هما يقومان على بيع وحرق الأسعار في كون كلي الإغراقلذا يتفق  .1نةد وغايات معيّ يكون لوقت محدّ 
، كما ويلتقيان في الأهداف والغاية أحيانا، إذ كلاهما يحدثان لتصريف عن سعرها العاديّ  يقلّ بسعر مخفض 

 .2أمين سيولة، أو لوجود حالة كساد، أو لتالإنتاجفائض ب

كحرق الأسعار، أو سعر  العاديّ  السّعرمن  هو البيع بأقلّ  الإغراقأوجه الّختلاف، فزن  ما يخصّ أما في 
، العالميّةعلى صعيد الأسواق  الإغراقيحصل كما و  ،3حصول حرق الأسعاريار لّ يتوافق مع كلفة وهو معالتّ 

  .فقط المحلّيّةهو الأسواق  قه الجغرافيّ أما حرق الأسعار فنطا

على الأسواق عبر القضاء على المنافسين،  السّيطرةو  على خلق مركز احتكاريّ  الإغراقيترّكز عادة هدف  
إذ لّ يقوم على هدف الإضرار بالآخرين بقدر ما يقوم بينما حرق الأسعار فأهدافه تكون أبسط ومدته أقصر، 

، فزنّ الإغراقم ظاهرة تنظّ  الّتيانين ومن ناحية القو  .4ةمثل خلق سيولة نقديّ اجر، قة بالتّ بسبب ظروف متعلّ 
ا ترعى القوانين ، بينمالعالميّةر على الأسواق ة وتؤثّ اهرة دوليّ ة، نظرا لكون هذه الظّ يّ الدّولات تّفاقركيزتها الّ

 .5حرق الأسعارمسألة  المحلّيّة

 الأخرى  الإغراقعن مصطلحات  يّ السّلع الإغراقالثة: تّمييز الاقرة الثّ 

 لإغراقاهو موضوع دراستنا، يختلف عن  الّذيي السّلع الإغراق إنّ   :العكسيّ  الإغراقو  يّ السّلع الإغراق     -
ا بسبب ، إمّ يّ المحلّ  السّوق في  العكسي، إذ أنه بيع المنتج في الأسواق الخارجية بسعر يزيد عن سعرها العاديّ 

عندما ارتفع  1095و 1094ي عامّ ي تبعا لظروف أخرى. وهذا ما حصل فأو  للمنتجرة المصدّ  الدّولةهيمنة 

                                                           
، 1، طفي العالم العربي الإغراق، سياسات مكافحة نيفين حسين شمت . انظر أيضا:81، ص. مرجع سابق، الغزالي محمّد 1

، من صور المنافسة غير المشروعة الإغراقأنور علي،  محمّد. 90، ص.0212دار التعّليم الجامعيّ، الاسكندريّة، مصر، 
 .9عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص.  محمّدو .99مرجع سابق، ص.

ار د دراسة تحليلية مقارنة، العالميّة التجّارة مةمنظّ في إطار  الإغراقلمكافحة  قانونيّةالجوانب الصالح،  هكاروان أحمد حم 0 
، دار الفكر الجامعيّ، الاحتكار ومعالجته في الفقه الاسلاميّ محمّد أبو زيد الأمير، . 59، ص. 0211، مصر، قانونيّةالكتب ال

ع سابق، ة لخضر، مرج، بن عطيّ 077أيضا: ياسر الخضيري، مرجع سابق، ص.  انظر. 12، ص.0211الاسكندرية، مصر، 
 ،41ص.

 .4عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص.   محمّد 3 

، من صور المنافسة غير المشروعة الإغراقأنور حامد علي،  محمّد. و 077ص.  ،ياسر الخضيري مرجع سابق :انظر 4 
 . 99ص.  مرجع سابق،

 .40 بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص. 5 
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 %49يد عن ة في أميركا بأسعار تز ارات الأوروبيّ يّ ة، وما نتج عنه من بيع للسّ ر مقارنة بالعملات الأوروبيّ ولّالدّ 
 .1رالدّولّخفض ببعد  فيما تسويته تمّ  الّذيمن أسعارها في أوروبا، الأمر 

بين مصطلحات الّجتماعي موجودا  الإغراقمفهوم  لم يكن :الجتماعيّ  الإغراقي و السّلع الإغراق    -
لة رخيصة، عامّ أيدي ب ع تاجر أجنبيّ تّ يعني تموهو  .ايعتبر مصطلحا حديثً  بلقا، ة سابيّ الدّولة التّجاريّ  العلاقات 

اض لّنخف ضًامنخف السّلعةيجعل سعر  ماين والهند، مثل العمالة في الصّ امية، النّ  الدّولى عادة في وهذا ما يتجلّ 
 . 2وأكثر غلاء ةً ملة في بلدهم متقدّ عامّ ن تكون الأيدي الالّذي التّجّاركلفة، فتجعله قادرا على منافسة غيره من التّ 

ادي الوقوع وتف الإغراقل من أجل تحديد شكل مفصّ وب مطوّلّ دقيق بكلّ حالة على حدةيجب التّ  خلاصة القول، 
 فزنّ  -الإغراقبيهة بلشّ ة االتّجاريّ  الممارسات إلىبالإضافة و -ما أنّه تشبهه. ك الّتيواهر لتباس بينه وبين الظّ بالّ

ن حالة وأخرى، بي الإغراقالمختلفة، فتختلف طرق انتهاج  الممارساتللإغراق أنواعا وصورا مختلفة كانت وليدة 
 ي.السّلعليتولّد عنها أنواعا مختلفة للإغراق 

 

 

  التّجاريّ  الإغراق: أنواع الثّانيالمطلب 

جراءات إيد أنواع، وذلك من أجل توح إلىمه ولم تقسّ  عامّ بشكل  الإغراق إلىة يّ الدّولات تّفاققت القوانين والّتطرّ  
 مختلفة. أنواع لىإوشيوع وجوده، قام بتقسيمه  الإغراقة الفقه، ونظرا لأهميّ  إلّ أنّ  دت صوره.مكافحته مهما تعدّ 

دت تعدّ فقد . 3ةدتعتبر موحّ  الّتية لّ من حيث المسؤوليّ  ،حليلتّ صنيف في البحوث والة هذا التّ تكمن أهميّ  إذ
 لكن ،4لمبيعا ، أو وفقا لمعيار محلّ كانيّ طاق المللنّ  مه وفقا، فمنهم من قسّ ةوفقا لمعايير عدّ  الإغراقتقسيمات 

  . 5ةالأكثر شيوعا ودقّ و قسيمات التّ  من أهمّ ، ته ودوافعهوفقا لمدّ  الإغراقتقسيم  يبقى

                                                           

  يمان،حمد بن سلعبدلله الجراح ومحمّد بن ، ترجمة : النظّريّة والتطّبيقلدّوليتصاد اقالإبستفلد، أوبول كاروغمان وموريس  1 
 محمّد، 047عادل أحمد حشيش، مرجع سابق. ص.  انظر أيضا: .071، ص. 0228ة ، عوديّ هراء، السّ دار الزّ  ،ط. السابعة

 .  122ص.من صور المنافسة غير المشروعة،  الإغراقأنور حامد علي، 
2 Alex Danau, op cit. p.3. 

 .02ي، مرجع سابق، ص. أوسعيد عتوي السعد محمّد 3 
 .31بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  4 
 .1317صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.  محمّد 5 
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قا لدوافعه أو وف الإغراقع (، وأنوا الأوّل)الفرع  منيّ متداده الزّ وفقا لّ الإغراقأنواع  إلىق ء ذلك، سنتطرّ في ضو  
 (.الثّانيغاياته )الفرع 

 

 دتّهوفقا لمّ  الإغراق : أنواعالأوّلالارع 

 لإغراقاة ومختلفة، فنرى ة للإغراق متنوعّ هناك تصتيفات عديدة للإغراق، ويعود ذلك لشيوع حالّت عمليّ  
أو  حلّيّةالميسود في الأسواق  الّذي اخليّ الدّ  الإغراقة أو يّ الدّوليحصل في الأسواق  الّذيوهو ذلك  الخارجيّ 

عويضي التّ  الإغراقهناك  أنّ كما  .1اري ير الضّ سعيسمى عادة التّ  الّذي ة دول وهذالعدّ  ةدالأسواق المشتركة الموحّ 
سلعة  على الطّلبيحدث عندما تعاني دولة من  ندرة  الّذي الطّلبب وفقا لتذبذ الإغراقى أو ما يسمّ  للطلب

صنيفات لم إلّ أنّ هذه التّ  .2يالإغراق السّعرة ببيعها في الأسواق الخارجيّ يدفعها ل ما المحلّيّ  السّوق نة في معيّ 
بات حول أنواع اع الفقهاء بالكت، بقدر ما توسّ الإغراقتتمركز حول  الّتيباهتمامات كبيرة في الكتابات  تحظ

الم عتبرت الأهم في عسات ا  ر اممة و صنيف المنبثق من حالّت عمليّ ، هذا التّ منيّ وفقا لنطاقه الزّ  الإغراق
 .الإغراق

 ارئ أو العارضالطّ  الإغراقى: لالأو الاقرة 

عرها من س قلّ بأ ةالأجنبيّ  السّوق ى من فائض للبضائع المتراكمة في ما تبقّ عرض ارئ، الطّ  الإغراقيقصد ب 
ها المنخفض مقابل اجر بسعر ة تلفها، إذ يرضى التّ با من احتماليّ ، وذلك تهرّ المحلّيّة السّوق أو كلفتها في  العاديّ 
، لإنتاجافبالغ في  ةالداخليّ  السّوق اجر في تقدير نطاق أو نظرا لخطأ ارتكبه التّ  ،3كلّيّةوالخسارة ال لفالتّ عدم 

                                                           

 .31بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  1 
السّلعة في الأسواق الخارجيةّ  . كما ويعرّف السّعر الإغراقيّ بأنّه بيع1307، 1303محمّد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.   0 

بسعر يقلّ عن سعرها العاديّ أو كلفتها في الأسواق المحليّّة. انظر في هذا الموضوع محمّد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، 
 .8ص.

صاديةّ قتلوم الاى للعالمثنّ  مجلّة، ي وآثاره على الإقتصاد العراقيّ السّلع الإغراقظاهرة أمل أسمر زبون وفاضل عباس كاظم،  3 
، متوفّر على: 94، ص. 0214 العراق، ،12عدد ، 4جامعة المثنّى، كليّّة الادارة والاقتصاد، المجلّد  ة،والاداريّ 

https://www.iasj.net/،  :080الخضيري، مرجع سابق، ص. إبراهيموياسر بن  في: انظر، 8/12/0219تاريخ الدّخول .
 .053الفار، مرجع سابق، ص. محمّد إبراهيمو 

Domonich Salvatore, International Economics, 3rd Edition, Machillan Publishing Company, 

New York, United States, 1990, p: 252-274. 

https://www.iasj.net/
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 لمحلّيّةابدلّ من  ةالخارجيّ  السّوق . فيرضى ببيعها بسعر منخفض في 1ادة الّستير خطيط أو عشوائيّ أو سوء التّ 
ز يتميّ  .2ةالوطنيّ  سّوق الفي  نافسيّ ر على وضعه التّ يؤثّ  الّذيالأمر  ،فيما بعد بسعر مرتفع اتفاديا لبيعها فيه

ه عادة تتصر مدّ إذ تق ة مرسومةغير ناتج عن سياسة ممنهجة أو خطّ  تا،في كونه مؤقّ  الإغراقوع من هذا النّ 
ي ه، فتعتبر آثاره ضئيلة وتنت3مثل الحليب والقمح والجبن موسم السّلعة إن كانت معرّضة للتلفعلى فترة نهاية 

  .4قبل أن يلاحظها أحد

إلى  الكثير من المصانع لجأتإذ  :تينارئ، هو ما حصل بين الحربين العالميّ الطّ  الإغراقعلى ومن الأمثلة  
في هذه  الإغراقالهدف من كان و ، عن سعرها العاديّ  يقلّ ة بسعر ا في الأسواق الخارجيّ بيع منتجاتها وسلعه

 .5دون  الحاجة إلى إتلافها السّلعخلص من هذه لتّ الحالة ليس السّيطرة على الأسواق، بل ا

 ت أو قصير الأجلالمؤقّ  الإغراقة: الثّانيالاقرة 

  لأجنبيّةافي الأسواق  السّلعةبيع  ويكون الهدف منهممنهجة، قائم على سياسة ال الإغراقت هو المؤقّ  الإغراق 
، أو ااحتكارهو  ةالأجنبيّ  السّوق عن سعرها العادي أو تكلفتها من أجل القضاء على المنافسين في  يقلّ بسعر 

 د سلعته،قد تهدّ  ةالأجنبيّ  السّوق ، أو لمنع  يام مشروعات جديدة في السّلعةمن أجل فتح أسواق جديدة لبيع 
 ته حيثغاي إلىه يقوم بتعويضها فور الوصول  أنّ في هذه الحالة، إلّّ  1ق دها المّغرِ يتكبّ  الّتيرغم الخسائر الكبيرة 

فقد أدرج ضمن  -ةوإن كان قصير المدّ - وع ونظرا لحجم خطورة هذا النّ  .1دامجدّ  السّلعةبرفع سعر  يقوم
 . 9الخطرة الواجب مكافحتها قانونيّةرسات غير الاممال

                                                           

، مجلّة الشّريعة والدّراسات ميّ قتصاد الإسلاقتصاديّ والاة في الفكر الايّ الدّول السّوقفي  الإغراق، فراس أحمد الصّالح 1 

 . 051، ص. 0218، نيسان 115الإسلاميّة، جامعة الكويت، العدد 
 .38: بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص. انظر. كما و81ص.  مرجع سابق،ان، ثمّ سلمان ع 0 

3 Mansi Bahal, research paper submitted to Sanjay Kumar Pandey, Op. Cit. p.14. 

 .91في: محمّد سعيد عتوي السعدأوي، مرجع سابق، ص. كما وانظر 

 ، دار الفكر الجامعي،)دراسة مقارنة( الغاتات يّ اتفّاقو ية في ضوء الفقه الاسلاميّ الدّول التجّارةالسانوسي شحاتة،  محمّد 4 
 .080الخضيري، مرجع سابق، ص.  إبراهيمانظر أيضا: ياسر بن . 078ص.  0227 مصر، الاسكندرية،

 .54اروان أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. ك 5 

 المُغرِق: الجهة التّي تصدر البضائع المغرِقة أي البضائع التّي هي محلّ للإغراق. 1 

، مقال منشور في مجموعة دات والآثار، المفهوم، المحدّ العالميّة التجّارة منظّمةفي نطاق  الإغراقمنى طعيمة الجرف،  7 
ات في جامعة الإمار ريعة والقانونالشّ  كليّّة ،العالميّة التجّارة منظّمةت ياتفّاقلا قتصاديّةوالا نونيّةقاأعمال مؤتمر الجوانب ال

 وما يليها. 1370ص.   ،0224ماي  11و 9المنعقد ما بين  ،ابعالرّ  مجلّدال ،وغرفة تجارة وصناعة دبي العربيّة المتحدّة
قانونيّة للدراسات الالاجتهاد  مجلّة ة،يّ الدّولة التجّاريّ رسة منافية للمنافسة ماه باعتبار الإغراقمكافحة أيضا: طاهر برايك،  انظر

 إبراهيم. وياسر 029ص.  ،0218 ،الجزائر، 1العدد  ،7 مجلّدمعهد الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الأغواط،  والاقتصاديّة،
 .93عباس كاظم، مرجع سابق، ص. أمل أسمر زبون وفاضل أيضا:  انظر، 080الخضيري، مرجع سابق، ص. 

 .37بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  8 
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صة بتوزيع المتخصّ  ”WANDOO“ة شركة ، ما حصل في قضيّ الإغراقوع من ة لهذا النّ من الأمثلة العمليّ  
ة في وبيّ جنة الأور صدر عن اللّ ة. حيث سلكيّ صالّت اللّا ترنت، وهي فرع من شركة فرنسا للاتّ شبكات الّن

 عاءيون يورو بعد ادّ مل 19،35ب   WANDOOقرارا قضى بتغريم شركة  2993 عامّ تموز  11وكسيل في ر ب
 2991 الأوّلون كانة بين ركة وفي الفترة الممتدّ هذه الشّ  ، حيث أنّ ركات المنافسة لهاعدد من الشّ  عليها من قبل

ى أدّ  اممن سعر الكلفة.  بأقلّ  حاد الأوروبيّ تّ قامت ببيع خدمات الإنترنت في الّ ،2992من  الثّانيوتشرين 
في نهاية هذه الفترة،  %99 إلىة سلكيّ صالّت اللّا تّ شركة فرنسا للافي  WANDOO شركةة ارتفاع حصّ  إلى

مليون مشترك في  2395مليون في فرنسا، و 2333 إلىألف  299وارتفاع عدد المشتركين في الخدمة من 
من  منه، شهر أيلول حتّى 2992 العام ة من أولبريطانيا، وارتفاع عدد المشتركين في أوروبا بين الفترة الممتدّ 

ركة هو سياسة ممنهجة تقوم ما قامت به هذه الشّ  لذا فزن اللجنة اعتبرت أنّ  .اّ مليون مشتركً  1 إلىمليون  1
من  لسّوق اى الخسائر بهدف احتكار الأوّلدت في الفترة ، من أجل القضاء على منافسيها. إذ تكبّ الإغراقعلى 

 .1تعويض هذه الخسائر ثمّ 

 و طويل الأجلائم أالدّ  الإغراقالثة: الاقرة الثّ 

لخسارة في ل اابقين للإغراق، فلا يوجد دولة تتحمّ وعين السّ ائم على فكرة الخسارة كالنّ الدّ  الإغراقلّ يقوم  
أو  عرها العاديّ من س بسعر أقلّ  الأجنبيّةة بيع للمنتج في الأسواق ه عمليّ أنّ  ، بلتجارتها بشكل دائم ومستمرّ 

 ،المحلّيّة السّوق اجر في على وضع التّ  الإغراقوع من ويعتمد هذا النّ . 2ة طويلة الأمدكلفة وفقا لخطّ سعر التّ 
، أو معتمدا 3كاريّ حتنظرا لوضعه الّ السّوق ع المنتج ذاته بسعر مرتفع في هذه ض خسارته عبر بيه يعوّ فزنّ 

 سة، أوفر الحماية لمنتجه من المنااه من الحكومة، أو رسومات جمركية عالية داخل بلده توفّ على دعم يتلقّ 
 .4ةيّ الأوّللة والمواد عامّ على منتجه أو رخص الأيدي ال الطّلبلكثرة 

                                                           
1 WANDOO vs. WANDOO interactive internet service competitors, European Commission, 

Bruxelles, Belgium, 16 July 2003, Comp/38.233-WANDOO Interactive, p.6, available at: 

https://ec.europa.eu, accessed: 6/10/2019. 

And see: Iratxe Gurpegui Ballesteros and Agnes Szarka, Predatory pricing in the telecoms 

sector: the ECJ rules on the issue of recouping losses, Competition Policy Newsletter, Number 

2, Antitrust, European Commission, EU, 2009, p. 35. Available at: https://ec.europa.eu, accessed: 

6/10/2019. 
 .083الخضيري، مرجع سابق، ص. إبراهيمأيضا: ياسر بن  انظر. 00، مرجع سابق، ص. يواعدسعيد عتوي السّ  محمّد 0 

 .31ص.  ابق،بن عطية لخضر، مرجع س 3 

 .054الفار، مرجع سابق، ص.  محمّد إبراهيم، 190المنجي، مرجع سابق، ص.  إبراهيم 4 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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وبالمنافسين  حلّيّةالم السّوق ه قد يضرّ بالمستهلكين في الأخطر، لأنّ هو  الإغراقوع من هذا النّ  اعتبر البعض أنّ  
طورة. خ قصير الأجل الأشدّ ال الإغراقنظرنا يّعتبر وجهة لكن من  على حدّ السّواء.المغرِقة  الدّولةسوق في 

باشر ة وجود دعم مماليّ غير قائم على فكرة الخسارة بل على احت -كما أشرنا-الدائم  الإغراقوذلك نظرا لكون 
وفقا  من هذا الدعم ومحاربته الحدّ يمكن إذ ، المحلّيّةفي الأنظمة والقوانين  غير القانونيّ الأمر  ر،أو غير مباش
ال ائم تفسح المجالدّ  الإغراقة مدّ  قصير الأجل. كما أنّ  الإغراقير الموجود في حالة الأمر غ لهذه القوانين،

كما ت. مؤقّ ة القصيرة للإغراق العليه لإيقافه، عكس المدّ  الرّسوموفرض العقوبات و  الإغراقق من وجود حقّ بالتّ 
، إذا كانت تدخل بالمواد 1المغرِقة المتدني للسلعة السّعر، يستفيد أصحابها من الم غرَقة الدّولةمصانع في أنّ ال
لّ يعني كن الدائم، ل الإغراقب قصير الأجل مقارنةً  الإغراقالي، تشتد خطورة بالتّ   ية لصناعة منتجاتهم.الأوّل

 .الإغراقأنواع  جميعبة على ة المترتّ ائم أو تبريره، بل توحيد المسؤوليّ الدّ  الإغراققوننة  هذا الأمر

 1في  ةالأميركيّ  يةالدّول التّجارةادر عن جمعية ، القرار الصّ الإغراقوع من على هذا النّ ة من الأمثلة العمليّ  
تباع في  الّتية ينيّ نيوم الصّ على ورق سبائك الألم الإغراقأقّر فرض رسوم مكافحة  الّذي 2919 الثّانيتشرين 

. ينيةالصّ  من الحكومة ا المنتجوذلك لوجود دعم مباشر على هذ ،ينالصّ عن سعر مبيعها في  يقلّ أميركا بسعر 
نسبة واردات ورق الألمنيوم قد ازداد خلال العشر سنوات  أنّ  2911 عامّ  تأطلق الّتيات التّحقيقن بعد إذ تبيّ 

 099ب  2911 عامّ ادرات كما وقدّرت الصّ ، 2911و  2914ي عامّ بين  %01وبنسبة ، %15الأخيرة بنسبة 
 .الدّعوى  قامت بتقديم هذه الّتيكبيرا لمصانع ورق الألمنيوم الأميركية  ب ضرراسبّ  الّذيالأمر  مليون دولّر.

 233 ثمّ من  2911 عامّ  ادولّرً  مليون  332 إلى 2911 عامّ دولّراً  مليون  331تراجع إيرادات مبيعها من  الّتيو 
 .29192 عامّ دولّر مليون 

 

 

                                                           

 مارس الإغراق.أي الدّولة التّي ت قة:المُغرِ  1 
2 United States Industries vs. Common Alloy Aluminum Sheet from China, U.S. International 

Trade Commission, Wshington, 11 January 2019, Investigation n. 701-TA-591 and 731-TA-1399, 

PP.18-20, Available at: www.usitc.gov accessed: 10/6/2019. 

And see: International Trade Administration, Fact sheet entitled: “Commerce Finds Dumping 

and Subsidization of Imports of Common Alloy Aluminum Sheet from China”, U.S. 

Department of Commerce Washington, U.S., 7 November 2018, available at: 

https://enforcement.trade.gov, accessed: 6/10/2019. 

http://www.usitc.gov/
https://enforcement.trade.gov/
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 وفقا لدوافعه الإغراق: أنواع الثّانيالارع  

 دوافعه بيّن فيها أهمّ  الإغراققة في بدراسة متعمّ  1021 عامّ ، Jacob Viner اد الأميركي قام عالم الّقتص 
ص من خلّ التّ  ، أوالإنتاجالي زيادة ة جديدة، زيادة البيع وبالتّ ، فتح أسواق أجنبيّ السّوق منها احتكار وغاياته، 

 .2ةدخال عملات أجنبيّ إ لىإأو الحاجة  نةنة في دولة معيّ ، كما وتدمير صناعات معيّ 1فائض البضائع

 .وغاياته الإغراقأهداف هذا  إلىأنواع استنادا  إلى الإغراقم بعض الفقهاء من هنا، قسّ  

 الدفاعي الإغراقالهجومي و  الإغراقى: لالأو الاقرة 

ها كلفت ن  يمةم من سعرها العادي أو بسعر أقلّ  الأجنبيّ  السّوق ببيع البضائع والمنتجات في  الدّولتقوم بعض  
خرين وزيادة مبيعاتها على حساب منتجين آ ةالأجنبيّ  السّوق بهدف توسيع نصيبها في  المحلّيّ  السّوق في 

 غراقالإة رة بعمليّ المصدّ  الدّولةا إذا قامت أمّ  .الهجوميّ  الإغراقى بما يسمّ  وهذا، السّوق  ا من هذهوازاحتهم
ا إغراقً  لإغراقاياء، يسمى سها من المنافسين الأقو وحماية نف السّوق تها في المذكورة بهدف المحافظة على حصّ 

 .3ةمماثلمة ي استراتجية لشركة أجنبيّ فعل على ا ةا، وهو يعتبر ردّ دفاعيً 

لبرازيل ، إذ أن شركات ااإغراقا هجوميً  بالدجاج المستورد السّوق ة في قضية اغراق عوديّ وهذا ما حصل في السّ  
بمعدل  2912 عامّ كانت قد رفعت سعر الدواجن  .السعودية للدواجن فيالمصدرة الوحيدة  الدّولة ونظرا لكونها

عر اج بسجوبيع الدّ  ةعوديّ السّ  السّوق  إلىخول واجن بالدّ شركات تركية لبيع الدّ  1للطن. وهذا ما دفع  ادولّرً  15
  .4ةركات البرازيليّ وذلك لمنافسة الشّ عن سعره العادي  يقلّ 

 يضي لخاض  يمة العملةعو التّ  الإغراقة: الثّانيالاقرة 

ة قدرة بهدف زياد ، وذلكسمي بشكل قصديّ صرف عملتها الرّ بتخفيض سعر  الدّولم حكومات بعض تقو  
والجدير ذكره أن هذه العملية تختلف  .5الأجنبيّةات المشابهة في الأسواق على منافسة المنتج المحلّيّةالمنتجات 

كون خفض  يمة العملة يه في حالة ، إذ أنّ الطّلبلعرض و ات اق بآليّ عن انخفاض سعر صرف العملة المتعلّ 

                                                           
1 Alex Danau, Op. Cit. p. 3. 

 .94ص. مرجع سابق، أمل أسمر زبون وفاضل عباس كاظم،  0 
 .1303، وانظر أيضا: محمّد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص. 012الطاهّر برايك، مرجع سابق، ص.  3 
 32 السّعوديّة،، الاقتصاديّ ، ينالمحليّّ  التجّّارجاج المستورد يضر بعودي بالدّ السّ  السّوقغراق إتقرير حول رهام المولوي، 4 

 .6/11/9112تاريخ الدخّول:  https://aliqtisadi.comمتوفّر على موقع:  .0214آذار
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لى العرض ة مرتكزا عتلقائيّ رف بصورة ة ينخفض سعر الصّ الثّانيإرادة الحكومة بينما في الحالة الأمر بملء 
 .1الطّلبو 

أدنى من مستوياتها  إلىاليوان ضت  يمة حيث خفّ  2910 عامّ ين في شهر آب من الوهذا ما قامت به الصّ  
 %19ة عريفات جمركية بنسبت ئيس الأميركي ترامب لقرار فرضام من اعلان الرّ سنوات، وذلك بعد أيّ  19 منذ

إذ يعمل انخفاض  يمة اليوان الصيني  وما فوق. امليار دولّرً  399تبلغ  يمتها  الّتية ينيّ ادرات الصّ الصّ  على كلّ 
 إلىدفع المستهلكين ي الّذيالأميركي وحمايتها، الأمر  وق السّ ة في ينيّ ادرات الصّ ة للصّ نافسيّ على زيادة القدرة التّ 

  .2شراء المنتجات الصينية بسعر رخيصدافع لالتّ 

 الّتيية لدّولاات تّفاقالأسواق، وظهور الّ إلىفاذ وشيوع مبدأ النّ  قتصاديّ الّنفتاح الّ في ظلّ  خلاصة القول، 
، الإغراقيها ة بما فرسات ضارّ اممة، وما نتج عن ذلك من يّ الدّول التّجارةوترفع القيود عن  السّوق صاد تتشجع اق

لفت وان اخت راقالإغتتوّحد مفاهيم منه،  الحدّ ة تعمل على مكافحته و يّ ة وقوانين محلّ ات دوليّ اتّفاقوما تبعه من 
تقوم  وع منهن ه فور حصول أو ظهور أيّ زنّ ، فالإغراق غم من تباين أنواعوبالرّ  تقوم عليها. الّتيفي المعايير 

 تقتصر آثار . إذ لّالدّولعلى  سلبيّةال الإغراقساع آثار منه، ذلك لّختلاف واتّ  الحدّ المغرَقة بمكافحته و  الدّولة
إذا كانت هذه  ةرة للإغراق، خاصّ المصدّ  الدّولةر أيضا على اها ليؤثّ المستوردة له، بل يتعدّ  الدّولةعلى  الإغراق

توردة له، أو إذا كانت مس الإغراقثار تقف حجرا عائقا أمام آ الّتيلقوية بنية انامية، إذ يفتقد اقتصادها لل الدّول
 صدرة له.ذا كانت معلى البضائع الم غرقة إ تفرض الّتي الإغراقل رسوم مكافحة تساعدها على تحمّ 
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 بين الم غرَق والم غرِق  الإغراق: آثار الثّانيالمبحث 

 لإغراقالّ يوجد قطاع لّ يشهد  ع أنواع المنتوجات والقطاعات، حيثيجم علىفي عصرنا هذا  الإغراقي مارس  
 الدّولن م نظرا لآثاره المختلفة والواسعة على كلّ  ةيّ الدّولعلى الساحة  الإغراقة يّ تتزايد أهمّ ، لذا 1في الأسواق

 إلّّ  ةوالإيجابيّ  سلبيّةال احيةظاهرة من النّ  إذ لّ يمكن أن نقدّر حجم أيّ . 2المستوردة له الدّولرة للإغراق و المصدّ 
لى ع عنتطلّ  -الإغراقفي حالة –تحصل به، أي  الّذياهرة ضمن المحيط عبر الإطلاع على آثار هذه الظّ 

الم غرَقة والم غرِقة الدّولةعلى  الإغراقآثار 
من  الحدّ أصبحت مسألة  مهاوتضخّ  لحدّة هذه الآثارنتيجة و . 3

 .4المحلّيّ و  يّ الدّولعيد من أجل حماية المنافسة الكاملة المنصفة على الصّ  لالدّو ل عائقا وحملا على تشكّ  الإغراق

اصري فمن ناحية من. عة لدراسة نطاق وقوع هذه الآثارمتنوّ ارات ت تيّ ، فقد ظهر الإغراقآثار  وفيما يخصّ   
 السّوق  احتكار يكون الهدف منه الّذيقصير الأجل  الإغراقب الإغراقفقد حصروا آثار  ،التّجارة حرّيّةمذهب 

طورته والآثار نظرا لخ ،منه دخل للحدّ يستدعي التّ  الّذيالوحيد  الإغراقه والقضاء على المنافسين، معتبرين أنّ 
تستدعي المكافحة،  الّتي سلبيّةمن الآثار ال يًاطويل الأمد، فقد اعتبروه خال الإغراقا تنبثق عنه. أمّ  الّتية المضرّ 

من  لإغراقا الأسعار المنخفضة بشكل دائم يعفيالمستوردة للإغراق من  الدّولفي  يناستفادة المستهلك أنّ  ذلك
فل وضع ار أغالّتيّ هذا   أنّ تاج سلع أخرى. إلّّ قة تدخل في إنالمغرِ  السّلعةضرورة مكافحته، خاصة إذا كانت 

لذا،  .5افحتهومك الإغراق من الحدّ ضرورة بدائما  ن يطالبون الّذيقة لعة المغرِ نافسين للسّ المنتجين الآخرين الم
ف من ولّ يخفّ  .والرّسوم مكافحته، بل عن طرق فقط عنهار لّ تنتج وهذه الآثعة، ة متنوّ للإغراق آثارا مضرّ  فزنّ 

رة، وذلك دّ لمصا الدّولقتصاد المستوردة له أو على ا الدّولعلى المستهلك في  له إيجابياتٍ  أنّ  الإغراقآثار 
 ة.ادّ الح سلبيّةلتنوّع آثاره ال

يقع عليها،  لّتيا الدّولعلى للإغراق  سلبيّةن فيه الآثار النبيّ  الأوّلمطلبين،  إلىم هذا المبحث سنقسّ من هنا،  
 رة له.المصدّ  الدّولفي  الإغراقن تباين آثار نبيّ وف فس الثّانيالمطلب ا في أمّ 
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 المستوردة  الدّولللإغراق على  سلبيّة: الآثار الالأوّلالمطلب 

المستوردة للإغراق فيما إذا لم يكن هناك سلعة مشابهة للسلعة المغرقة أو  الدّولةالآثار في  سلبيّةة حدّ  تختلف
 السّلعةر هذه فّ ن من تو ى يستفيد المستهلكو الأوّلالم غرَق. ففي الحالة  السّوق مشابهة في  ت هناك سلعٌ إذا كان

عد ب ة رفع سعرهانفي أيضا احتماليّ ذلك لّ ي أنّ  طويل الأجل، إلّّ  الإغراقبأسعار منخفضة خاصة إذا كان 
 ،ةالثّانيي الحالة ا فالمغرَقة. أمّ  الدّولفي  سّلبيّةيعيدنا للآثار ال ما، السّلععلى هذه  الإغراقم مكافحة فرض رسو 

غم وقوع ور  .2المغرقة السّلعنفسه غارقا في  المحلّيّ اذ يرى المنتج  .1المحلّيّ وجودها عائقا أمام المنتج فيعتبر 
، جتماعيّ عيد الّلصّ اه لتطال اد تتعدّ قتصاعرقلة في الّ أيّ   أنّ بشكل مباشر، إلّّ  الدّولعلى اقتصاد  سّلبيّةالآثار ال

 من هذه الآثار، إلّّ  للحدّ  هو الحلّ  الإغراقمن  الحدّ ه وإن كان كما أنّ  .3أيضا الإغراقا ما سنراه في حالة وهذ
 المستوردة له. الدّولةعلى  ةسلبيّ آثارا  الإغراقلمكافحة  أنّ 

لآثار (، ومن جهة أخرى، االأوّلفي )الفرع  قتصاديّةحية الّامن النّ  الإغراق سلبيّةق لفي ضوء ذلك سنتطرّ 
 (.الثّاني)الفرع  المغرَقة الدّولفي  الإغراقلمكافحة  سلبيّةال

 

 قتصادّّةاحية المن النّ  الإغراق سلبيّة: الأوّلالارع 

ة التّجاريّ  الممارساتوالهيمنة عبر  قتصاديّةالّ السّيطرة إلىتهدف  اقتصاديّةغايات ودوافع  راقالإغرسة اممل 
كين من المستهل تطال كلّا إذ المغرَقة  الدّولةواضحة ومحسومة على  لبيّةسّ غير المشروعة، وتكون آثاره ال

تتفاقم خسائر  إذ بعها المغرِق،يتّ  الّتيياسات سّ ، كنتيجة للر بالكاملضرّ توردة تالمست الدّولة فزنّ . 4والمنتجين فيها
ص فرص وتتقلّ  اجالإنتالمنخفصة، يضعف  السّعريّةتائج فتظهر النّ  المغرَق وتطال هذه الخسائر مختلف الأوجه،

 .5ها على الّقتصاد القوميّ تائج كلّ لنّ تنعكس هذه ا ثمّ ار، من ثمّ الّست
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 السّوق ى: المساس بنظام الأوّلالاقرة 

لحفاظ بح، وذلك من أجل اوتحقيق الرّ للإنتاج هو تصريف منتجاته  اقتصاديّ مشروع  ف من وراء أيّ إن الهد 
. السّوق  ته فيل مبيعاته وحصّ من خلال معدّ وقوّته  ر مدى نجاح أي مشروع ة المشروع، ويقدّ على استمراريّ 

 الإغراقالة ه في ح، إذ أنّ المحلّيّ المغرقة على المنتج  السّلعةرات في دراسة مدى تأثير لذا  تساهم هذه المؤشّ 
 .1ارهمّ ثة إنتاجه ومدى استيّ كمّ ، السّوق ته في ر على سعر المنتج، حصّ يؤثّ  مارات، تتراجع هذه المؤشّ 

 أول: من ناحية الأسعار 

 لطّلبامن  قلّ أ الإنتاجة كميّ  على أنّ  دولة، إذ أن ارتفاع الأسعار يدلّ  في أيّ  الإنتاج"باروميتر"  السّعريعتبر  
لذا، فزن أي فعل من شأنه المساس  .2عليها الطّلبة وقلّ  السّلعةلى كثرة إنتاج ع عليه، وانخفاض الأسعار يدلّ 

 من ناحيتين: الإغراقا على الأسعار، وهذا ما يحصل في حالة ر تلقائيّ سوف يؤثّ  الإنتاجب

ستهلكين حفضة، وبعد توافد المبأسعاره المن السّوق المنتج المغرق عند دخوله  إنّ  :يّ السّعر خفيض التّ  -
ج على سعره اء المنتبنخفيض سعر هذا المنتج من أجل منافسته من جهة، أو إبق المحلّيّ عليه، يجبر المنتج 

عليها، وبالتالي  الطّلبة ينتج عنهما من تكديس البضائع وقلّ مبيعه أو انخفاض نسبة مبيعه، و  ب كساديسبّ  ما
سعار رفع أ إلىإقصاء المنافسين والقضاء عليهم، يعمد المنتج المغرق ه وبعد كما أنّ  .3خفض سعرها أيضا

 لسّعرامن جهة، و  السّلعالتنوع والّختيار بين  المغرقة مجددا، فيكون قد منع المستهلك من حقّ  السّلعة
 .4عتاده من جهة أخرى ا  الّذيالمنخفض 

 21ة من ع سعر كيلو الدواجن الحيّ ، عندما تراج2919 عامّ من  الثّانيوهذا ما حصل في مصر في كانون  
دواجن بالّ  السّوق ، وذلك بسبب اغراق اجنيهً  39 إلى 33،5جنيه، وانخفض سعر كرتونة البيض من  10 إلى

انخفض  هة في مصر أنّ التّجاريّ واجن في الغرفة دة من البرازيل بأسعار منخفضة. إذ صدر عن شعبة الدّ المجمّ 
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لمستوردة دة اانخفاض سعر الدواجن المجمّ  الإ بال عليها، وذلك يعود إلىسعر الدّواجن الحيّة بسبب انخفاض 
 .1جينيهات للكيلو الواحد 19ب  المحلّيّةواجن عن سعر الدّ  تقلّ  الّتي

ب بين قلّ ، الأسعار تكون عرضة للتّ السّوق داخل  العاديّة التّجارةفي مجرى  يادة:منع الأسعار من الزّ     -
سعر المنتج  ، فزنّ االمغرقة، كما ذكرنا سابقً  السّلعة، لكن عند دخول الطّلبلعرض و يادة بحسب االّنخفاض والزّ 

أن  ايكون مجبرا على الّنخفاض، أو على بقائه ثابتا وعدم ارتفاعه كما كان متوقعّ  المحلّيّ  السّوق المشابه في 
 المادّةبشأن تطبيق  الإغراقة مكافح اتّفاقإليه  اشار وهذا الأثر هو ما .2السّوق على  الإغراقيحدث لولّ دخول 

شارت أ الّتيالثة الثّ  المادّةة من الثّانيبموجب الفقرة ، 1004 عامّ ل التّجارةتعريفات و ة للّ عامّ ة اليّ تّفا ادسة من الّالسّ 
من  فيما اذا كانت الواردات المغرقة التّحقيقلأثر الواردات المغرقة على الأسعار، تبحث سلطات  نسبةً بأنه 

  .3كانت ستحدث لولّها الّتيالزيادات ليص الأسعار أو منعها من شأنها تق

 ثانيا: من ناحية المنتج

وق ة، حجم الّستهلاك، ذرائيّ ة الشّ ، القوّ السّوق معطيات مدروسة مثل حجم تقوم دراسة جدوى المشروع على   
ليها دراسة قامت ع الّتيت د الّحتمالّيؤكّ  السّوق حجم مبيع المنتج في  ، لذلك إنّ السّلعةالمستهلكين وجودة 

هنا، يعتبر حجم من  .4راجع عن المشروع أو البقاء عليه والّستمرار فيهالتّ  ، وبالتالي إمّاقتصاديّةالجدوى الّ
 .ةر حتما على حجم المشروع من نواح عدّ وأي تراجع في نسبة المبيع سيؤثّ يرادات المنتج، إ المبيع من أهمّ 

ر ، سيؤثّ سّوق الفي  الطّلبتغيير في العرض و  يّ أ: السّوق لمبيع في ة الص حصّ تّراجع المبيعات وتّقّ  -
لمستهلكين له، وانجذاب ا السّوق  إلىق دخول منتج مغرِ بسبب  الطّلبتراجع في  تالي أيّ وبالّ  على نسبة المبيع،

                                                           

ة لاحيّ جنيه تغزو الأسواق والغرفة تحذر من انتهاء الصّ  41دة ب دواجن مجمّ جهاد الطّويل ومروة مرسي وآخرون،  1 
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otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can 

necessarily give decisive guidance.” Agreement of Implementation of Article 6 of the General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

، مؤسسة شباب الجامعة للنشّر، القاهرة، مصر، وتقييم المشروعات قتصاديّةالجدوى الا ، دراساتسمير محمّد عبدالعزيز 4 

 وما بعدها. 09، ص. 1994

http://www.elwatannews.com/
http://www.elwatannews.com/


 
32 

 

ر بشكل يؤثّ  قالإغرا فزنّ  .1السّوق في  المحلّيّ ة هذا المنتج حصّ  صتراجع نسبة المبيع وبالتالي تقلّ  إلىي سيؤدّ 
مبيعات ة نسبة يّ السّو ة وتمثل الحصّ  .2المغرَقة ويضرّ بها الدّولوالمنتجات المشابهة في  السّلعمباشر على 

وقد اشارت  .3ةنفي منطقة جغرافية معيّ  الطّلبج من نسبة يه المنت، أي ما سيغطّ نةخلال فترة معيّ ن منتج معيّ 
 إلى 1004 عامّ ل التّجارةة للتعريفات و عامّ ة اليّ تّفا ادسة من الّالسّ  دّةالمابشأن تطبيق  الإغراقمكافحة  ةيّ اتّفا 

المغرقة  يشمل أثر الواردات الإغراقالبحث في  أنّ  إلىرت إذ أشا ،الثةالثّ  المادّةالرابعة من هذا الأثر في الفقرة 
 الإنتاجرباح، لأا ي المبيعات،ف منها الّنخفاض الفعليّ  قتصاديّةتقييم لكل العوامل الّ مع المحلّيّ على المنتج 

 .4السّوق تها من وحصّ 
ه ة أنّ ت البيانات المنشورة في الجريدة الرسميّ في مصر، إذ أكدّ  2910 عامّ ار من هذا ما حصل في شهر أيّ  

يد والبيليت الحدّ انخفضت نسبة مبيعات ، %31يد والبيليت بنسبة الحدّ من  ةينيّ الصّ  وبسبب زيادة نسبة الواردات
، كما وانخفضت 2911 عامّ من  الأوّلمقارنة بالنصف  %2بنسبة  2919 عامّ من  الثّانيصف في النّ  يّ المحلّ 
 .2911 عامّ من  الأوّلبالنصف  مقارنةً  %19بنسبة  2919 عامّ من  الثّانيصف ة في النّ يّ السّو ة الحصّ 

 %123 بعدما كان 2919من  الثّانيصف في النّ  %111 الإنتاجر حجم ل مؤشّ سجّ إضافة إلى ذلك، لقد 
 .29115من  الثّانيّ صف خلال النّ 

تعمالها يتم اس الّتية يّ الأوّل أو الخام والموادّ  السّلعالمخزون هو عبارة عن  :المحلّيّ تّكدّس المخزون  -
. وما ة الموجودة في المخازن المصنعة الجاهزة التامّ  السّلععة، أو نصف المصنّ  السّلع، أو الإنتاجات في عمليّ 

      .1لمخازن في ا امةعة التّ المصنّ  السّلعة كبيرة من مخزون ركة، عدم وجود كميّ اجر أو الشّ ة التّ دة على قوّ عا يدلّ 
                                                           

 .134، ص. الغزالي، مرجع سابق محمّد 1 

، مركز الدّراسات 1، طة غير المشروعة والاحتكارالتجّاريّ ة من المنافسة الدّوليّة والجنائيّ الحماية د نصر محمّد، محمّ  0 

 .38، ص.0211العربية، مصر، 
عة م، مجلّة العلوم الاقتصاديةّ والتسّيير والعلوم التجّاريّة، جاكيفيّةرق الة باستخدام الطّ يّ السّوق، قياس الحصّة عبادة محمّد 3 

، تاريخ الدّخول: /msila.dz-http://dspace.univ، متوفرّ على: 81، الجزائر، ص. 0217، 18محمّد بو ضياف، العدد 
14/12/0219. 

4  Art. 3.4: “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry 

concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing 

on the state of the industry. Including actual and potential decline in sales, profits, output, market 

share, productivity, return on investments.” Agreement of Implementation of Article 6 of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
، المتعلقّ بفرض تدابير مؤقتةّ على الواردات من صنف 0219لسنة  3ة، إعلان رقم صريّ الم التجّارةو الصّناعةوزارة  5 

، 18/4/0219 ، 91، عدد الرّسميّةة، ملحق الجريدة واردات حديد التسليح، الوقائع المصريّ / مصدّرو المحليّّة الصّناعةيد، الحدّ 
 .15/12/0219، تاريخ الدّخول: /https://www.newsgateeg.com: ، متوفّر على5-3ص.ص.

للنشّر والتوّزيع، دار زهران ، والعلميّ  ظريّ الإطار النّ  –كاليف لتّ مبادئ محاسبة اصالح الرزق، عطا الله خليل بن وراد،  1 
 .55، ص.1997 ،عمان، الأردن
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يادة نسبة لي ز انخفاض نسبة المبيع، وبالتاّ  إلىي ة تؤدّ يّ الإغرا  الممارسات ، أنّ الإغراقنا في حالة وما يهمّ 
ع بسبب تراجع نسب المبي الخامّ  نسبة المخزون من الموادّ ة، كما وزيادة امّ عة التّ المصنّ  السّلعالمخزون من 

ضرار ة والإفلاس الشركإ إلىطويلة  الإغراقي إذا كانت فترة ا يؤدّ يسبب ركودا تامّ  ما، الإنتاجالي تراجع وبالتّ 
 البيليت، فقديد و الحدّ ب المصريّ  السّوق قة بزغراق ابقة المتعلّ ة السّ القضيّ  إلىوبالعودة  .1ككلّ  المحلّيّ بالّقتصاد 

ي بنسبة المصرّ  للحديد المحلّيّ ات كشفت عن زيادة المخزون التّحقيق ة أنّ ة المصريّ سميّ الجريدة الرّ  هتأكدّ  نجد ما
 الصّناعةلت أرباح ، إذ تحوّ 2911 عامّ من  الأوّلصف مقارنة بالنّ  2919 عامّ من  الثّانيصف في النّ  492%
 .2المحلّيّ  نتاجالإجسيمة بوضع  اأضرارً خسائر تاركة  إلى

 ةعامّ لدخل القومي والموازنة العلى ا الإغراق سلبيّةة: الثّانيالاقرة 

 كلّ  ادرات من هذه المنتجات، ينعكس علىالي انخفاض الصّ وبالتّ  الإغراقنتيجة  المحلّيّ اتج انخفاض النّ  إنّ  
 ة.عامّ والموازنة ال خل القوميّ من الدّ 

مأخوذة من ة اليشمل كافة العائدات الماليّ  الّذيخل ه الدّ بأنّ لقومي يعرّف الدخل ا :خل القوميّ تّراجع الدّ  -
موعة سات الحكومية، بسبب دخولهم ومشاركتهم في مجن والمؤسّ يبيعية، الأشخاص الطّ ة والخاصّ رسميّ المنشآت الّ 

صاد الّقت نموّ ة و ة بالغة في  ياس مدى قوّ للدخل القومي أهميّ  لذلك، فزنّ  .3ة في محيطهميّ الإنتاجشاطات من النّ 
، يتراجع الإغراقففي حالة  .4خل القومي وانخفاضهرتبط بضعف الدّ م المحلّيّ قتصاد ، فزن ضعف الّالمحلّيّ 

هلكت من قبل است الّتيوالخدمات  السّلعهو مجموع  الّذي اتج القوميّ يؤثر على النّ  ما المحلّيّ  الإنتاجوينخفض 
 .5تهالي ينخفض دخل الفرد وعائداالتّ وب ،خل القوميّ ا على الدّ بدوره يؤثر سلب الّذيالأشخاص أو الجماعات، 
 ال موادّ دخين على إين من البيتروكيماويات في دول الخليج، حيث عمدت الصّ وهذا ما سببته واردات الصّ 

اض إنتاجها، المشابهة وانخف المحلّيّةراجع في تسويق وبيع المنتجات التّ  إلىى أدّ  ماة بأسعار منخفضة صناعيّ 

                                                           

 .147، مرجع سابق، ص. بن عطية لخضر 1 
ة على الواردات من ، المتعلقّ بفرض تدابير مؤقتّ 18/4/0219تاريخ  3ة، إعلان رقم المصريّ  التجّارةو الصّناعةوزارة  0 

 .5سابق، ص.مرجع صنف الحدّيد، 
مجلّة  ،ةة الليبيّ حساب متوسط دخل الفرد والأسرة دراسة تطبيقية في مدينة القصبات في الجماهيريّ وسام نعمة رجيب،  3 

، 111ص.  ،0229 العراق،، 14، عدد 5مجلّد الغري للعلوم الاقتصاديّة والاداريّة، جامعة الكوفة، كليّّة الادارة والاقتصاد، 
 .15/12/0219، تاريخ الدّخول:  https://www.iasj.net :متوفّر على موقع

 .015، ص. 0221، دار كيوان للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، 1، طجدلية العولمةأحمد حسين عنان،  4 
 .157، مرجع سابق، ص.ة لخضربن عطيّ  5 
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 المحلّيّ تج اانخفاض النّ  إلى يؤدّي الّذيار في صناعات مشابهة، الأمر ثمّ رين على الّستثمّ لّ يشجع المست ام
 .1خل القوميّ الي انخفاض الدّ وبالتّ 

، الدّولة نفقات إلىة عبارة عن بيان شامل يشير عامّ الالموازنة  ة:عامّ عجز الموازنة الار و ثمّ تّراجع الست -
 الإغراقر وبذلك، يؤثّ  .2للدّولةة عامّ العن المالية  بيان ين، أيّ طاعات، عجزها ونسبة الدّ وارداتها من مختلف الق

تجنيها  تيالّ رائب من الضّ  يحدّ  ما ،الإنتاجمن  الإغراق يحدّ ذكرنا سابقا ه كما ة، إذ أنّ عامّ سلبا على الموازنة ال
تراجع  لىإي ، يؤدّ الإغراقالمجال المستهدف من ارات في ثم، كما أن تراجع الّستالمحلّيّ  الإنتاجمن هذا  الدّولة

 السّوق  يقوم على الإستقرار في الدّولة إلىالوافد  ار الأجنبيّ ثملأن الّستار. ثممن مجالّت الّست الدّولةواردات 
، لذا فظ حقوقهمعلى ح رين وتجعله غير قادرثمّ ثقة المستويزعزع  السّوق ينتهك استقرار  الإغراق، وإن المحلّيّ 

. هذا من الدّولةة في ميزانيّ  اب عجزً يمكن أن يسبّ  ما .3رين الأجانبثمّ ئقا أمام جذب المستوجوده يعتبر عا فزنّ 
ل أحيانا عبء دعم القطاعات تتحمّ  الإغراقفي حالة  الدّولةفقات، فزن ا من ناحية النّ ناحية الواردات، أمّ 

منح ك ة إنفاق ذات منحى اجتماعيّ خصيص سياست تعمل على أوضت للإغراق، تعرّ  الّتية ة الوطنيّ يّ الإنتاج
 الإنتاجص بب تقلّ بسإقفال أو تقلص حجم المصانع  ئيسيّ يكون سببها الرّ  الّتيسريح من الخدمة وتعويضات التّ 

 .4الإغراقنتيجة 

صر حول ة في مناعات المعدنيّ غرفة الصّ  إلىلب يد والصّ الحدّ  مها منتجوقدّ  الّتيراسة وهذا ما برز في الدّ  
لى ضوئها وافق وزير ع الّتيركي، والأوكراني والتّ  ينيّ يد الصّ الحدّ وسع باستيراد طالتهم بسبب التّ  الّتيالأضرار 
 راسة أنه وفي ظل الخسائرالدّ هذه هذه الواردات. وقد جاء في  ضدّ  الإغراقبزقامة دعوى  التّجارةو  الصّناعة

 المحلّيّ د يالحدّ ه من أرباح صناعة الدّولكانت تجنيها  يالّترائب ، تراجعت نسبة الضّ 2911 عامّ قة في المتحقّ 
رسوم مكافحة . كما وأكدت الدراسة أنه عبر فرض 2911 عامّ في ال امليون جنيهً  599ر بنحو كانت تقدّ  الّتي

 بعد انخفاضه، وإنّ  امليون طنً  4335 إلى المحلّيّ على هذه الواردات، سوف يرتفع إجمالي المبيعات  الإغراق
، وزيادة امليار جنيهً  130من ضريبة الأرباح تقدر بـ  الدّولةيادة سوف ينتج عنها بالمقابل زيادة عائدات زّ تلك ال

                                                           

ي ، مقال منشور فن الخليجيأوبدول مجلس التع قتصاديّةتنمية الاعلى الّ  ة عظمىين كقوّ ، أثر بروز الصّ شيخة الشّامسي 1 
. 0218شباط  3و 0الثاّمن والثلّاثون، الكويت، المنعقد بين  ويمجموعة الخليج العربي التحولات الاقليمية والدّوليّة، اللقاء السّن

 .15/12/0219: الدّخولتاريخ  ،s://www.iasj.nethttp: . متوفّر على موقع101ص: 
ة )دراسة مقارنة حول إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة تنفيذ الموازنة العربيّ  الدّولة في عامّ الموازنات العدنان محسن ضاهر،  0 

 . 13، ص. UNDP ،0211 العربية(، الدّولفي 
، واشنطن، الولايات المتحدة 0224آب  ،رةالأجنبيةّ المباشارات مّ ثالاست، تقرير بعنوان (CIPE)مركز المشروعات الخاصة  3 

 .   19/12/0219، تاريخ الدّخول: arabia.org-www.cipe، متوفّر على موقع: 4و  3الأميركية، ص. 

 .158و  157، مرجع سابق، ص. ية لخضربن عط، كما انظر في: 173و  170، ص. الغزالي، مرجع سابق محمّد   4 
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 راسة ازدياد العوائد الضريبيةمليار جنيه، لذلك فقد قدّرت هذه الدّ  935العائد من ضريبة القيمة المضافة بنحو 
أن  ماك ركي والأوكراني.يني والتّ يد الصّ الحدّ على  راقالإغبعد فرض رسوم  اجنيهً مليار  1934بنحو  الدّولةفي 
سنويا،  امليار جنيهً  110ر  يمتها ب تقدّ  الّتيزيادة الواردات  إلىي سوف يؤدّ  للحديد المحلّيّة الصّناعةف توقّ 
 .2التّجاريّ والميزان  1من ميزان المدفوعات زيادة حادة في العجز في كلّ  إلىي يؤدّ  ما

 على مستوى العمالة قتصاديّ الأثر ال لبيّةسة الثالثة: الاقر 

جتماع تنعكس على الّ اقتصاديّةأزمة  ياسة والإجتماع على ترابط دائم، فأيّ الإقتصاد والسّ  من البديهي أنّ  
ساهم في ي قتصاديّ الّ ازدياد النموّ  حيث أنّ  .تعتبر مجالّت هذه العلوم مترابطة ، إذالدّولةياسة داخل والسّ 

نه  أّ لّّ بح، إلرّ تحقيق ا إلىيهدف  الدّولةفي  اقتصاديّ مشروع  ة لأيّ عامّ ياسة الالسّ  إنّ  .ةالّجتماعيّ تحقق العدالة 
 كما وإنّ ة. ماعيّ نمية الّجتق التّ وتحقّ ه أداة لإيجاد فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي سبة للمجتمع فزنّ بالنّ 

 السّوق  إلىالمغرقة  السّلعدخول  فزنّ لذلك  .3ر فرص عمليتمثل بتوفي ااقتصادي   ادفً ه المحلّيّةلتنمية المشاريع 
بسبب تراجع  ةالمحلّيّ  السّوق ا في يّ كلّ  الإنتاجف أو توقّ  -كما سبق وأشرنا- الإنتاجوتراجع مستوى  ةالمحلّيّ 
ا من جزئيّ  مصرفهأو  ،أقفلت الّتيمن المصانع ا يّ كلّ العمال  حتما بمستوى العمالة عبر صرف ، سيمسّ الطّلب

طاله  لّذيارات في المجال اثمّ الّست بسبب جمود ؛ق فرص عمل جديدةنتاجها، كما وتمنع خلتراجع إ الّتي كتل
تج لناّ با تضرّ  ،يّ الكلّ  الطّلبللسلع و  يّ ة بين العرض الكلّ يخلق فجوة انكماشيّ ل الطّلبفتراجع مستوى  .4الإغراق
 الخسائر تلحق لأنّ  الإغراقين لمكافحة المحلّيّ ين لذلك عادة ما يضغط المنتج .5ل البطالةوترفع معدّ  القوميّ 

مال انخفاض معدل فرص العمالة واحت إلىن، بالإضافة يحصل عليها المستهلكو  الّتيبهم أكبر من المنافع 
وهذا ما حصل في العراق بعد تراجع عدد المنشآت الصناعية بسبب  .1ةيسبب خسارة قوميّ  ماور البطالة ظه

 عامّ منشأة  411 إلى 2992 عامّ منشأة  419ة، من ة والسوريّ ة والتركيّ الألبان الإيرانيّ  بمنتجات السّوق إغراق 
وصرف عدد كبير من الأجراء، بعدما كانت تستوعب  ،ة في العراقتراجع المنتجات الغذائيّ  إلىى أدّ  ما، 2991

                                                           

ل سنة خلا والعالم الخارجيّ  الدّولةتتم بين  التّيوالمالية  قتصاديّةلات الاعامّ م يشمل الممنظّ  ماليّ  ميزان المدفوعات هو سجلّ  1 
. 0213لعراق، ، كليّّة الادارة والاقتصاد، جامعة بابل، اميزان المدفوعاتخالد حسين المزروك، محاضرة بعنوان:  نة.معيّ 
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كانون  05، 1721، الوطن، العدد قدي ولا تضر بالمستوردينالنّ  المقترحة تعزز الاحتياطيّ  الرّسومراسة: الدّ أيمن صالح،  0 

 .15/12/0219: الدّخولتاريخ ، https://www.elwatannews.com، متوفّر على موقع: 0211الأول 
 .110، مرجع سابق، ص. بن عطية لخضر 3 

4 Christian A. Conrad, Op. Cit. p.564. 
ليّةّ ك جامعة المنوفية، ،الكلي قتصاديي التحليل الاالاقتصاد السياسمحاضرة بعنوان: زكريا بيومي وعزت عبدالحميد،  5 

 .11/12/0219، تاريخ الدّخول: https://www.mu.menofia.edu.egمتوفّر على موقع: ، 1993مصر،  الحقوق،
 .108، ص.1994ار المصرية اللبّنانيّة، القاهرة، مصر، ، الد0، ط.التجّارة الخارجيّة التنّظير والتنّظيم عفيف حاتم،سامي  1 

http://www.uobabylon.edu.iq/
https://www.elwatannews.com/
https://www.mu.menofia.edu.eg/
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ل در على معّ أثّ  مابها اغلاق ابوا إلى، اضطر عدد من المصانع الإغراقل. وبعد ازدياد مستوى عامّ ألف  51
 .29911 عامّ  %29 إلى 2992 عامّ  %10ن ة وارتفع معدل البطالة مطلب العمالة العرا يّ 

 

  المستوردة الدّولفي  الإغراقثار مكافحة آ سلبيّة :الثّانيالارع 

نّ لمكافحة لّّ إة، إيّ الدّولفافة في الأسواق والمنافسة الشّ  الوطنيّ  الإنتاجوحماية  الإغراقرغم ضرورة مكافحة  
 .2المغرَقة الدّول على سلبيّة ا، آثارً المستوردةالمغرِقة  السّلععلى فرض رسوم عبر فرض العقوبات مثل  الإغراق

ن الواردات، م الحدّ  إلىي تؤدّ و زيادة الأسعار على المستهلكين والمنتجين أيضا، كما  إلى الرّسومي هذه فتؤدّ 
 ، من عدّة نواح:الدّولات هذه اقتصاديّ كس سلبا على ينع ما

 ى: ارتّااع الأسعارالأوّلالاقرة 

 ،بعدم فرض رسوم لمكافحته في بعض الحالّت الإغراقعناصر  ر كلّ من توفّ  على الرّغم الدّولتقوم بعض  
زيادة أسعار  أنّ  ، إلّّ ينحماية المنتجين الوطنيّ  روريّ ه وإن كان من الضّ راجع عنها بعد فرضها، وذلك لأنّ التّ بأو 

 السّلعت هذه ذا كانة إ، خاصّ في بعض الحالّت بالمستهلكين بشكل أساسيّ  تضرّ  الرّسومبسبب هذه  لسّلعا
 فرض رسوم للإغراق من جهة الأسعار من ناحيتين: سلبيّةن لنا من هنا يتبيّ  .3واء مثلاة كالدّ ضروريّ 

جل منع قة من أالمغرِ  عالسّلرفع سعر  إلىتهدف  الإغراقإن رسوم : ارتّااع الأسعار على المستهلكين -
ة رجالدّ بمستهلك ال هذا الإرتفاع في الأسعار يضرّ   أنّ ، إلّّ المحلّيّةبسعر أقل من سعر المنتجات  السّلعبيع هذه 

قة تعيد مغرِ ال السّلعارتفاع أسعار . ، كما وإنّ د هناك سلعة بديلة عنهالم يع الّتية في الأسواق ى خاصّ الأوّل
غرقة، الم السّلعه سعار هذأ فعند ارتفاع لّ يوجد فيها سلع منافسة كثيرة، الّتي السّوق  لىإاحتمال رجوع الّحتكار 

برفع أسعار  ق المحلّيون المحتكرون للسو ن يعود المنتجو ل وأحيانا تخرج من الأسواق، ة،نافسيّ تضعف قدرتها التّ 
 .4ب ضررا كبيرا للمستهلكينيسبّ  ما المشابهة السّلعة

                                                           

، 18، مجلّة الرافدين للحقوق، كليّةّ الحقوق، جامعة الموصل، مجلدّ التجّاريّ  الإغراقمكافحة تيماء محمود فوزي الصّرّاف،  1 
تاريخ الدّخول:  https://alaw.mosuljournals.com. متوفّر على: 319و  318، ص. 0218، العراق، 13عدد 
15/12/0219. 

 .1338يخ، مرجع سابق، ص.صالح الشّ  محمّد0 
 .123ار حبيب، مرجع سابق، ص: عمّ  3 

4 Aradhna Aggarwal, The Anti-Dumping Agreement and Developing Countries: An 

Introduction, 1st Edition, Oxford University press, 2007, p. 144. 

https://alaw.mosuljournals.com/
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في قراره رقم  المصريّ  الصّناعةو  التّجارةفرض وزير عندما  2910 عامّ نيسان من  وهذا ما حصل في شهر 
نه وعقب  أّ . إلّّ 1سليحعلى واردات حديد التّ  %25، و%15رسم وقاية على خام البيليت المستورد بنسبة   341

 ،%19بنسبة  وق لسّ المصريين وحديد عز المحتكرتان ل شركتاة وأبرزها يد المصريّ الحدّ هذا القرار رفعت شركات 
 599ألفا و 11دولّر بعد أن كان منذ شهر فقط  123جنيه أي  399ألفا و 12 إلىيد للمستهلك الحدّ سعر طن 
حد أصرّح  يادات. وقدل فرق هذه الزّ ده من يتحمّ المستهلك وح دولّر. إذ صرح المقاولون أنّ  111جنيه أي 
الأسعار  وليس رفع المحلّيّة الصّناعةالهدف منه حماية  يجب أن يكون  الإغراقرسم  أنّ ين قتصاديّ الخبراء الّ

  .2حتكار عند عدم وجود البدائللّمن أجل تشجيع ا

ت لرسوم تعرض الّتيوالمنتجات  السّلعإذا كانت ق هذه الحالة تتحقّ : ارتّااع الأسعار على المنتجين -
دخل في ت الّتيلّت أو قطع الآ ،ةيّ الأوّلتدخل في صناعة منتجات أخرى كالمواد  الّتيمن المنتجات  الإغراق

عار المنتجات سارتفاع أ إلىؤدي تلقائيا المنتجات الوسيطة سوف يارتفاع أسعار هذه  صناعة آلّت أخرى. فزنّ 
لى المنافسة خفّ قدرة هذه المنتجات عت وبالتالي، .المحلّيّ على المنتِج  الإنتاجنسبة لّرتفاع تكلفة  المحلّيّة

جات تتفاوت قد تصيب هذه المنت الّتي الضّررنسبة   أنّ ة، إذ تتراجع نسبة صادراتها. إلّّ رجيّ ة كما الخااخليّ الدّ 
ت قوتها ، وكلما انخفضالضّررانخفض ا نافسية ومركزها، فكلما كان هذا المركز قويّ تّ دائما بحسب قوّتها ال
على مصانع  الإنتاجفعت تكلفة ارت حيث .3اميةالنّ  الدّول، وهذه ما يحصل في الضّررة التنافسية، اشتدت حدّ 

يد المستوردة الحدّ بسبب زيادة أسعار خام  %39يد بدورة كاملة بنسبة الحدّ تنتج  الّتيورة الكاملة في مصر أي الدّ 
 .4المذكور سابقا 2910 عامّ  341قرار بموجب ال الإغراقوذلك بسبب رسوم مكافحة 

 

 

                                                           

بير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف ا، المتعلق بفرض تد11/4/0219اريخ ت 341، قرار رقم الصّناعةو التجّارةوزير  1 
، 15/4/0219، تاريخ 88، عدد الرّسميّةسليح، ملحق الجريدة / مصدرو واردات حديد التّ المحليّةّ الصّناعةسليح، حديد التّ 
 .19/12/0219، تاريخ الدّخول: /https://www.youm7.comمتوفّر على:  .3-0ص.ص. 

 على متوفّر، 0219أيار  01، 21، عربي يد تربك الاسواق وترفع الاسعار بمصرالحدّ عودة الاحتكار بسوق أحمد،  محمّد 0 
  .91/12/0219: الدّخولتاريخ  ،https://arabi21.com: موقع

3 Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, United 

States, 1990, p.19, available at: https://hbr.org/, accessed: 19/10/2019. 

، 0219آب  05، اليوم السابع، يد في مأزق في مواجهة تكلفة الدرفلةالحدّ يضع مصانع  الإنتاجارتفاع تكاليف عيد، إسلام س 4 
 . 19/12/0219: الدّخول، تاريخ https://www.youm7.com: موقع على متوفّر

 .3-0على الواردات من صنف الحدّيد، مرجع سابق، ص.ص. المتعلق بفرض تدابير وقائية مؤقتة  341والقرار 

https://www.youm7.com/
https://arabi21.com/
https://hbr.org/
https://www.youm7.com/
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 ة: تّراجع الوارداتالثّانيالاقرة 

وهذا ما يحرم  ،1ةل الواردات من الأسواق الخارجيّ دّ تراجع مع إلىي المغرقة يؤدّ  السّلععلى  مالرّسو فرض  إنّ  
نهم. كما تحرم ة المنافسة بيوالبضائع وازدياد حدّ  السّلعمن الّستفادة من تنوع  المحلّيّةالأسواق المستهلك في 

تفتقدها الأسواق  يالّتالتكنولوجيا المتطورة المتعلقة ب السّلعالجديدة المتطورة خاصة  السّلعالمستهلك من دخول 
، مثل الصناعات في السّعرق غير المرتبطة بفوّ لمتطورة تملك عناصر التّ ا الدّولامية. فالنّ  الدّولفي  المحلّيّة

ف مع حاجات المستهلكين والتسويق، وهذا ما يجعل من سلعها حديثة كيّ التّ  طوير، القدرة علىالبحوث، التّ 
 .2لأسواق المستوردة لهامرغوبة في او 

 الاقرة الثالثة: زيادة تّكلاة الإدارة

ل ، ومن أجالإغراقد من مدى توافر عناصر هذا أكّ تحقيقا من أجل التّ  الإغراقيسبق مرحلة فرض رسوم  
 الخبرة وذوي  قانون ين ورجال القتصاديّ ن والخبراء الّيّ تشكيل جهاز من الفنيّ  الدّولةب على يتوجّ ات التّحقيقهذه 
ر هذه الخبرات ه أحيانا لّ تتوفّ كما أنّ  .3اتالتّحقيقات تقنيّ و أنظمة الحسابات  إلىالّضافة ب ،يةالدّول التّجارةفي 

النامية،  دّولاليشكل عبئا على الحكومات لّ سيما في  ما. يفرض عليها استيراد خبراء أجانب ما، الدّولةداخل 
ما تسترده الحكومة من  ألف دولّر أميركي وما فوق. علما أنّ  159 بـ الإغراقتكلفة دعوى  يمة إذ أنّه تقدر 

  .4كلها  ي هذه التكاليفأحيانا لّ يغطّ  الإغراقرسوم 

 1001 عامّ  ميركيالأ لحقت بالّقتصاد الّتية أن الخسارة ة الأميركيّ يّ الدّول التّجارةجنة فقد أوضحت دراسة ل 
 لّتياتزيد عن المنافع  الإغراقمكافحة  مراحل إذ أن تكاليف، امليار دولّرً  1،50بلغت  الإغراقبسبب مكافحة 

                                                           
1 Karolina Andersson and Carin Thuresson, Op. cit. p.6. 
2 Jan Faberberg, International Competitiveness, Economic Journal, Vol.98, no 391, June 1988, 

p. 122, available at: https://econpapers.repec.org/, accessed in: 19/10/2019. 

امعة ججامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية،  مجلةّ، الفلسطينية السّوقومدى انطباقه على  الإغراقنسيم حسن بو جامع،  3 
، /http://www.alazhar.edu.ps، متوفّر على موقع: 197، ص. 4/3/0210غزة، فلسطين، ، 1، عدد 14 مجلّدالأزهر، 

 .12/11/9112تاريخ الدخّول: 
 .1340صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.  محمّد 4

https://econpapers.repec.org/
http://www.alazhar.edu.ps/
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دعاوى مكافحة وقد زادت  2910 عامّ في فكيف  .1الرّسوم هذه اء فرضمن جرّ  ميركيّ تعود على الّقتصاد الأ
 2قضية؟ 131بلغت قد و  %393لطة ين من استلام ترامب السّ عامّ خلال  الإغراق

لمستوردة له ا الدّولةالمغرَقَة وإن قامت بمكافحته، حيث يرهق  الدّولى عل سلبيّةخلاصة القول، للإغراق آثار  
ت مدى تأثير يتفاو  الّتيقة المصدرة له أي المغرِ  الدّولة أيضا، وذلك عكس والإجتماعيّ  قتصاديّةاحية الّمن النّ 

 ة من جهة أخرى.من جهة والآثار الإيجابيّ  سلبيّةعليها بين الآثار ال الإغراق

 

 

 رةالمصدِّ  الدّولعلى  الإغراق: تّباين آثار لثّانياالمطلب 

لكي  . ومن الطبيعي3الإغراقيحصل فيها  الّتيروف ة له بحسب الظّ المصدرّ  الدّولفي  الإغراقتتباين آثار  
يجب أن تتوفر لديها ظروف ودوافع تحميها من خطورة الخسائر، فيجب أن تكون  ذات  الإغراقب الدّولتقوم 

ة )غير خارجيّ ة أو الاخليّ امكانية لبيع هذا المنتج في الأسواق الدّ ير لمنتج محتكر، أو لديها كب نتاج صناعيّ إ
ها بيع بأسعار منخفضة، أو تتمتع منتجاتالاجمة عن ض الخسائر النّ بأسعار مرتفعة لتعوّ المغرَقة(  الدّولة

ما من ة له. أالمصدرّ  للدّولةة ابيّ ائج إيجنت الإغراقق حقّ  ،. فزذما توافرت إحدى هذه الظروف4المغرقة بالدعم
ائج ل نتتحمّ ي الّذيالمغرِقة،  الدّولةداخل  المحلّيّ لبيىة على صعيد المستهلك جهة أخرى، فتظهر الآثار السّ 

 .5الإغراقي بسبب السّعر مييز التّ 

                                                           
1 United States International Trade Commission, report about The Economic Effects of Anti-

dumping and Countervailing duty Orders and Suspension Agreements, Investigation n. 332-

344, Publication 2900, USITC, Washington, United States, 1995, p.4.1, available at: 

https://www.usitc.gov/, accessed: 18/10/2019. 
 :موقع على متوفّر، 0219 الأولتشرين  19، لى الاقتصاد العالميمخاطر ع الإغراق، قتصاديّةالا0

http://www.aleqt.com، 19/12/0219خول: دّ تاريخ ال. 
 .1308صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.  محمّد 3 
 أوعادة تكون الحكومة  ،م من جهة رسميةات تقدّ ادرودعم الصّ  المحلّيّ  الإنتاجة من أجل تشجيع عم هو تقديمات ماليّ الدّ  4 

 براهيمإ: انظرنازل عنها. التّ  أو، وتتخذ شكل القروض، ضمانات القروض، تخفيض الضرائب والواردات للدّولةمؤسسة تابعة 
، روتالعربية، بي ، مركز دراسات الوحدةنمية العربيةومستقبل التّ  العالميّةالجديد للتجارة  النظّاموأخواتها،  الغاتالعيسوي، 

 .وما يليها 18، ص. 1995لبنان، 
 .137بن عطية الخضر، مرجع سابق، ص.  5 

https://www.usitc.gov/
http://www.aleqt.com/
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هذا  سلبيّة، و (الأوّلالمغرِقة )الفرع  الدّولة للإغراق في سنتطرق للبحث في الآثار الإيجابيّ  في ضوء ذلك، 
 (.الثّاني)الفرع  قتصاديّةاحية الّمن النّ  الإغراق

 

 المغرِقة الدّولعلى اقتصاد  الإغراق: إّجابية الأوّلالارع 

ة تسعى بيّ تائج الإيجان أنّه وطمعا بالنّ ، يتبيّ الإغراقلسياسة  الدّولقنا في الأهداف من وراء انتهاج ما دقّ ا إذ
ق ا وتدفّ عليها، أو لزيادة انتاجه السّيطرةة و ع أسواقها الخارجيّ تهدف لتوسّ ا أن مّ ياسة، فزوراء هذه السّ  الدّول

ينعكس إيجابا بشكل  الّذيالأمر  .1السّوق على منافسين أجانب في هذه  ، أو للقضاءعليها الأجنبيّةالعملات 
 قتصاديّ ادة النمو الّالي زيبالتّ و  وزيادته معدل انتاجه الي نموّ وبالتّ  يّ الإغراقار المنتج ثمّ توسع استعلى  أساسيّ 
 لديها.

 ة للمنتج المغرق يّ السّو ة ارتّااع الحصّ ى: الأوّلالاقرة 

تمارس  الّتيالقضاء على المنافسين في الأسواق  إلىي اتباع سياسة إغراق ممنهجة تؤدّ  إلى الدّولتعمد  
كل سعار بالشّ م بالألتعود وتتحكّ  ى الأجانب منهم، فترتفع نسبة مبيعها في هذه الأسواقوحتّ  الإغراقعليها 

، فللإغراق ةيّ السّو ها ترتفاع الكبير بحصّ بشكل منخفض، وهذا طبعا نتيجة الّ ض خسارتها نتيجة البيعيعوّ  الّذي
يعتبر تمهيدا لظهور  الإغراقه في أغلب الأحيان وجود لأنّ  .2قة ولو بعد حينة على المنتجات المغرِ جابيّ إي آثار

رة، المصدّ  لدّولةاج المغرق في ارات في المنتثمّ ازدياد في الّست ة ينتج عنهايّ السّو ة ازدياد الحصّ  وإنّ . 3الّحتكار
ار على ثنحو الّزدهار، نظرا لّنعكاس هذه الآ قتصاديّ الّ موّ يزيد من صادرات هذا المنتج، فيدفع بالنّ  ما

 .4الدّولةجتماعي وزيادة واردات الّ العمالة والنموّ 

                                                           

ة عامّ ال ة، الهيئة المصريّ محمّدترجمة مصطفى عبدالباسط وأيوب  امية،للدول النّ  الخارجيّة قتصاديّة، العلاقات الامانخبا نزها 1 
 .129و 128، ص. 1977للكتاب، القاهرة، مصر، 

إطار  في مصر في مراجعتها ومقترحات إثباتها ووسائل مكافحتها وإجراءات الإغراق سياساتين، الدّ  خير نحس عمرو0 
 كليّّة التجّارة، شمس، عين، جامعة التجّارةو للاقتصاد ةالعلميّ  مجلةّال في منشور بحث ،ةتحليليّ  دراسة ،الغات ةيّ اتفّاق أحكام
 .وما يليها 412، ص. 1999 مصر، ،الأول العدد

، 0211، دار النهّضة العربيّة، بيروت، لبنان، 1، طالاحتكار والمنافسة غير المشروعةمحمّد سلمان مضحي مرزوق،  3 

 .43ص.
 .118الغزالي، مرجع سابق، ص. محمّد 4 
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ة، إذ ينيّ ة الصّ مسيّ من الألواح الشّ  حاد الأوروربيّ على واردات الّتّ  الإغراقفي مراجعة رسوم وهذا ما جاء  
دولة  29من  فتتألّ  الّتية ين في الأسواق الأوروبيّ ة الصّ لأن حصّ  الرّسومطالب الّتحاد الأوروبي برفع هذه 

 .29101 عامّ ة مسيّ لواح الشّ لي سوق الأمن اجما %29قد ارتفعت وبلغت 

 ةالمغرقِ  السّلعإنتاج  نموّ ة: الثّانياقرة ال

يادة ز وما ينتج عنه من ضرورة ل ،الإنتاجزيادة في  إلىي حكما المغرقة سوف يؤدّ  السّلعزيادة صادرات  إنّ  
حدث توسعات ي الّذي، الأمر المحلّيّة الإنتاجدياد تشغيل موارد ز ة وفرص العمل، واوالموارد البشريّ لة عامّ اليد ال

زيد ي ماعليها  الطّلبيزيد  السّلعض لهذه المخفّ  السّعر إذ أنّ  .2رة للإغراقالمصدّ  للدّولة المحلّيّ د صافي الّقت
 .3الإنتاجائد على الزّ  الطّلبلتلبية الحاجة في فتح مصانع جديدة أو أفرع 

لمواد الغذائية امثل ة فطيّ الّيرانية فقط ارتفعت صادرات إيران غير النّ  التّجارةترويج  منظّمةوبحسب  ومنه 
 إلى 2999 عامّ  امليار دولّرً  2،3من  الإغراقرستها لسياسة مابسبب  العراقيّ  السّوق  إلىارة، يّ والمركبات السّ 

ها تمكانيّ من المصانع في العراق بسبب عدم إ إغلاق العديد إلىذلك ى أدّ وقد ، 2911 عامّ  امليار دولّرً  1،2
في  عت العديد من مصانع هذه المنتوجاته بالمقابل توسّ  أنّ إلّّ  جات،المخفضة لهذه المنت رمن منافسة الأسعا
 .4عليها الطّلبإيران بسبب زيادة 

 

 قة المُغرِ  الدّولعلى اقتصاد  الإغراق سلبيّة: الثّانيالارع 

رَقة، لذا المغ دّولةالالمغرِقة وسعرها في  الدّولةفي  السّلعةي بين سعر السّعر مييز يقوم على التّ  الإغراق بما أنّ 
اصة إذا كان خوذلك لتعويض خسارتها  ،رة للإغراق بسعر عالالمصدّ  الدّولةفي  السّلعبيع  بيعيّ ه من الطّ فزنّ 

 .سلبيّةار عود على المستهلك بآثي وهذا .5يريده الّذيل ع أسعارها بالمعدّ فيقوم برف السّوق  المصدّر محتكرا لهذه

                                                           

: موقع على متوفّر، 0219أيار  14، ةينيّ ة الصّ مسيّ على الالواح الشّ  الإغراقد رسوم روبي يمدّ وحاد الأالاتّ  ،قتصاديّةالا 1 
http://www.aleqt.com ، 02/12/0219: الدّخولتاريخ. 

 .1309يخ، مرجع سابق، ص.صالح الشّ  محمّد 0 
 .057الح، مرجع سابق، ص. فراس أحمد الصّ  3 
، متوفّر على: 0211تموز  07، صدى، تحاليل عن الشّرق الأوسط، في العراق ةيرانيّ السّوق الإ، تامر بدوي 4 

https://carnegieendowment.org :02/12/0219، تاريخ الدّخول. 

 .137، مرجع سابق، ص. بن عطية لخضر   5 
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إذا  ةقتصادها خاصّ ات على اة للإغراق سلبيّ المصدرّ  الدّولى عل الإغراقلفرض رسوم  من ناحية أخرى، إنّ 
 .1ادراتتصاد ضعيف يقوم على الصّ ت اقنامية ذادولّ  الدّولكانت هذه 

 الإغراقتّكاليف  ى: تّحميل المستلهك الوطنيّ لالأو الاقرة 

ض للإغراق، ي يتعرّ الّت ةالخارجيّ  السّوق المغرقة بأسعار عالية مقارنة بسعرها ب السّلع المحلّيّ يشتري المستهلك  
تدخل في  الّتية يّ الأوّل من المواد السّلعةوإذا كانت  .2الإغراقتكاليف وخسائر  لهه ويحمّ تمن رفاهيّ  يقلّل ما

رة المصدّ  لةالدّو في  سعرًاالمستوردة للإغراق سوف يكون أرخص  الدّولةهذا المنتج في  صناعة منتج آخر، فزنّ 
المغرِقة  الدّولةرة يضعف قد ماة، الثّاني الدّولةا هي عليه في عمّ  ى تقلّ لالأو  الدّولةفي  الإنتاجللإغراق لأن تكلفة 

 .3بالمستهلكين أيضا ة ويضرّ نافسيّ التّ 

 السّلعةديلة عن سلع ومنتجات ب رتوفّ ب أي ،وجود منافسينب تتأثّر المحلّيّ على المستهلك  الضّررة هذا حدّ  لكنّ  
ذلك نظرا لقدرة و  ل تكلفته،وتحمّ  الإغراقالبدائل للمستهلك، كلما تأثر ب تو قلّ ار أما زاد الّحتكالمغرقة، فكلّ 

 عند ي خسارته كما وارتفاع نسبة الإ بال على هذا المنتجيغطّ  الّذيبرفع الأسعار بالقدر على المنتِج المحتكر 
 يبقى ومع ذلك ؛عليه الإغراقأثر  ، خفّ المحلّيّ حتكار وتوافرت الخيارات أمام المستهلك الّ ما قلّ وكلّ  رورة،الضّ 
 .4ةالأجنبيّ  السّوق مستهلك في رفاهية من ال أقلّ 

 رة الناميةالمصدّ  الدّولعلى  الإغراقآثار مكافحة  ة:الثّانيالاقرة 

مة من الأعضاء أن تولي اهتماما لوضع المتقدّ  الدّولأنّه يجب على  GATTة اليّ اتّفا  من 15 المادّةجاء في  
 الدّولهذه على وضع ر يمكن أن تؤثّ  وإجراءاتها الإغراقرسوم مكافحة  إذ أنّ  وظروفها، يةالنام الدّول

أن  اميةالن الدّولعلى صادرات هذه  الإغراقب عليها قبل فرض رسوم مكافحة يتوجّ  وبالتّالي .5قتصاديّ الّ

                                                           
1  Aradhna Aggarwal, Op. Cit. p.140. 

 .1309الشيخ، مرجع سابق، ص.  حصال محمّد 0 
 .83، ص.1999دار نشر،  ، من دونيّ الدّولموجز الاقتصاد  ،رابح رتيب 3 
.، 0224شر، القاهرة، مصر، ، دار الاسلام للطباعة والنّ ةيّ الدّول قتصاديّةمحاضرات في العلاقات الاحسين،  محمّدعبد الناصر  4 

 .1انظر أيضا: محمود بيبلي، مرجع سابق، ص. .199ص. 
5 Art. 5:” It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the 

special situation of developing country Members when considering the application of anti-

dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by 

this Agreement shall be explored before applying antidumping duties where they would affect the 

essential interests of developing country Members.” Agreement of Implementation of Article 6 of 

the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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وعلى . إلّ أنّه 1سعار مثلابمراجعة الأ تعهّداتمثل تقديم  رسوم المكافحة،اءة بدلّ من ش على علاجات بنّ تفتّ 
ا ف رض م مة، لذا فقد اعتبر البعض أنّ المتقدّ  الدّولالتزام على  ة لم تذكر أيّ يّ تّفا الّ فزنّ  المادّةمن هذه الرّغم 

 ،2حقيق أيّة نتيجةت مةالمتقدّ  الدّولعلى ة يّ تّفا ض الّلم تفرِ  ، حيثليس سوى التزام ببذل عناية الدّولعلى هذه 
 الدّولة على من أجل فرض التزامات حقيقيّ  15 المادّةبتعديل ومراجعة  الدّولالعديد من طالبت  تبعا لذلكو 

جاءت  المادّةهذه  أنّ  إلّّ  3من أجل حماية هذه الأخيرة من رسوم المكافحة ، وذلكالنامية الدّولرة تجاه المتطوّ 
عدم  في ظلّ  ةيّ الدّول التّجارةنصيبها من امية صعوبات في الحفاظ على النّ  الدّوللذلك تواجه  .4معنى دون أيّ 

 :ةينعكس عليها سلبا من نواح عدّ  ماتفرض على صادراتها،  الّتي الإغراقوجود حماية لها من رسوم مكافحة 

خاطر، مل المتح كلّيّةهي إلىامية مازالت تفتقر حتى الآن النّ  الدّول إنّ : اميةالنّ  الدّولانخااض صادرات  -
ا تفتقر هى اليوم تقوم على سياسة الواردات، لذلك فزنّ امية مازالت حتّ النّ  الدّولات قتصاديّ ا أنّ  إلىويعود ذلك 

 السّلع أسعار هذه على وارداتها فزنّ  الإغراقه عند فرض رسوم مكافحة فزنّ  صدير.مات اقتصاد التّ مقوّ  إلى
العمالة وحجم  را علىمؤثّ  الإنتاج ليتراجع معدّ  ثمّ من  ،ادراتعليها، فتتراجع الصّ  الطّلبف من يخفّ  ماترتفع، 

  .5قتصاديّ الّ موّ ر على النّ يؤثّ  مابة عمن العملات الصّ  الدّولةالمصانع، كما وتتراجع ايرادات 
 ادرات ينتج عنه تراجع فيوالصّ  الإنتاجل انخفاض معدّ  إنّ ة: ادرات التنافسيّ انخااض قدرة الصّ  -
قد و  ة.واق الخارجيّ ة في الأسنافسيّ ضعف قدرتها التّ فت الإغراقم ضة لرسو المتعرّ  السّلعة في خاصّ  ،اراتثمّ الّست

ا في وقدرتها على المحافظة على صادراته ،ة للمنتجاتنافسيّ وجود ترابط بين القدرة التّ  على الكثيرون  أكدّ 
  .1سواق الخارجيةالأ

ادرات لصّ اتج عن تراجع انّ ال الإنتاجص إن تقلّ : العالميّة التّجارةامية من حجم النّ  الدّولمن نصيب  الحدّ  -
ته ة، وهذا ما أكدّ يّ الدّول التّجارةامية في النّ  الدّوليحد من نصيب صادرات  ،الإغراقبسبب رسوم مكافحة 

                                                           

 .93، ص. 1998 لبنان، راسات، بيروت،سة الجامعية للدّ ، المؤسّ 1، طالغات، قواعد مصطفي سلامة 1 
 .53مرجع سابق، ص.شبلي،  محمّد أمل 0 
 .178،  ص.0213، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، طالإغراقق بالمتعلّ  التجّارةعريفات وللتّ  عامّ ال تفّاق، الاأحمد جامع 3 
 . 105، مرجع سابق، ص. جمعةمحمّد خالد  4 
 .1334-1333يخ، مرجع سابق، ص.صالح الشّ  محمّد 5 

6 Mahmoud.EL-Jafari,” The International Competitiveness of the Palestinian Agriculture”, 

Journal of international food and Agribusiness Marketing, voL7. No 3, 1995, p.23. Available at: 

https://www.researchgate.net, accessed at: 21/10/2019. 
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 التّجارةقط من حجم ف  %49 الـ 2913 عامّ ية الدّولمن الصادرات امية النّ  الدّولنصيب  الإحصاءات إذ بلغ
 .1قتصاديّةة الّيبات التّنمب مع متطلّ لّ يتناس الّذيل المعدّ ان العالم، سكّ ¾ ا يقطنه الدّولهذه  ية علما أنّ الدّول

س على تمارسه وتلك المستهدفة أيضا، لي الّتي الدّولعلى كل من  سلبيّةخلاصة القول، للإغراق آثار ونتائج  
جراءات ة الغات من إيّ اتّفا ة ما جاءت به أيضا، ورغم أهميّ  2ياسيبل الّجتماعي والسّ  قتصاديّ عيد الّالصّ 

طال إلّ أنّ لهذه الّجراءات سلبيات أيضا ت الدّولات اقتصاديّ على  همحاولة منها لتخفيف آثار  الإغراقلمكافحة 
ة الغات، يّ اتّفا أو تعديل في مواد  ،ةيّ ضرورة وجود قوانين محلّ يفرض  الّذيالأمر  خاص.امية بوجه النّ  الدّول

ة في الثّاني، و غراقى في حالة تعرضّها للإالأوّلمن ناحيتين،  خاصًا لّ سيّماا عً امية وضالنّ  الدّوليعطي بشكلّ 
ع نوّ ، وتالدّولعلى  لبيّةسّ ال الإغراقنظرا لضخامة آثار و من هنا،  .الإغراقض صادراتها لرسوم حال تعرّ 
رها من ب توفّ اصر الواجالعن إلىطرّق ، يجب التّ الإغراقاعتمد الفقهاء والقوانين عليها لتعريف  الّتيالمعايير 

 رسة الموجودة إغراقا ومكافحتها. ماأجل اعتبار ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مؤتمر الأمم  ة،: الأمم المتحدإلىجهة موّ مذكّرة ، واتجاهاته من منظور إنمائي يّ الدّول التجّاريّ  النظّام منظّمة الأونكتاد، 1 
. 0، ص.0215أيلول  05-14 سويسرا، تون، جينيف،ة والسّ الثاّنيورة والتنمية، الدّ  جارةالتّ نمية، مجلس جارة والتّ حدة للتّ المتّ 

 .01/12/0219: الدّخول، تاريخ https://unctad.org: موقع على متوفّر

توجات لنّامية التّي يكثرُ الإغراق فيها خاصّة اذا كانت المنالتبّعيّة السّياسيّة: ينتج عن الإغراق تبعيّة اقتصاديّة خاصّة في الدّول ا 0 

ة قالمغرقة أساسيّة، وتعجز عن مكافحته، ما ينتج عن هذه التبّعيّة الاقتصاديّة تبعيّة سياسيّة للدّولة المغرِقة، فتكون الدّولة المغرَ 
ثل أفريقيا الجنوبيّة ومصر وإن كانت هاتان الدّولتان عاجزة عن اتخّاذ قراراتها السّياسيّة وهذا ما نراه في الحالات العمليّة م

 وما يليها. 117غنيتيّن بالموارد. انظر: بن عطية الخضر، مرجع سابق، ص. 
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 الإغراق: عناصر تحقّق الثّانيالفصل 
نتج وتراقا تخفيض أو تلاعب بالأسعار يعتبر إغ ن لنا أن ليس كلّ ، يتبيّ الأوّلما ذكرناه في الفصل  إلىبالعودة 

من أجل  راقالإغمكافحة  اتّفاقدها دات وشروط بل عناصر حدّ دّ فللإغراق محمكافحته.  وتجب سلبيّة ثارعنه آ
 حرّيّةتعرقل  قد الّتي الإغراق ة ضدّ العشوائيّ  الدّعاوى من  الحدّ إغراقا، وذلك من أجل  السّعراعتبار التخفيض ب

ذا حدث زافة من جهة أخرى. ففّ ة الشّ التّجاريّ  الممارساتلحفاظ على المنافسة المشروعة و من جهة، ول التّجارة
ت ر ومن أعمال المنافسة المباحة، إلّ أنّه إذا توفّ  ،انسبيّ  امشروع نة يمكن اعتباره عملاضمن حدود معيّ  الإغراق
روع بمكافحته. ندئذ الشّ ع ة الغات، فيجبيّ اتّفا ة و شريعات الوطنيّ دة لمكافحته في التّ روط والعناصر المحدّ فيه الشّ 

 .1 عند توافر هذه العناصر، فلا يمكن مكافحته إلّّ الإغراقب شاطى ولو و صف النّ ه حتّ يعني أنّ  ما

من وقوع  أكّدتّ ، ألّ وهي الالإغراقق لاثة لتحقّ روط الثّ للشّ  ت تفصيلية الغااتّفا ة من الثّاني المادّةي جاء ف 
. من 2الضّررو  قالإغرابين  السّببيّةابطة ، والرّ هديد بوجودهأو التّ  المحلّيّة الصّناعةب الضّررتحقق و  ،الإغراق
 الإغراقد ، بل عدّدت حالّت وجو الإغراقة الغات لم تشترط الخطأ كعنصر من عناصر يّ اتّفا  ن لنا أنّ هنا، يتبيّ 

ة مكافحة يّ تّفا اسبب عدم ذكر شرط الخطأ في  وقد حلّل البعض أنّ  .السّببيّةابطة والرّ  الضّررفت بشرطي واكت
ق حقّ ات التّ د إجراءيعقّ  ما ،الضّرربط بينه وبين كما وصعوبة الرّ  ،أهو صعوبة تحديد مصدر هذا الخط الإغراق

باعتباره من أوجه - الإغراقق فيما رأى البعض الآخر أن تحقّ . 3التّجارةد نزاهة ة ويهدّ يعرقل تطبيق المسؤوليّ و 
يق يعفهو  ذاته حالة من حالّت الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة، هو بحدّ  -4المنافسة غير المشروعة

 إلىوهذا الرأي الأقرب . 5زاهة والّستقامةرف والنّ ية كالشّ الدّول التّجارةل في عامّ ولّ يراعي أصول التّ  التّجارة حرّيّة

                                                           

 . 145، ص. 0220، نصر، مصر، للنشّر، دار الحكمة أييد والمعارضةة بين التّ يّ الدّول التجّارةتحرير صفوت قابل،  محمّد 1 

اد والاقتص العالميّة التجّارة منظّمةفي إطار  الخارجيّة التجّارةسياسة ة لنيل الدّكتوراه بعنوان: "عادل عبدالعزيز، أطروح 0 

، /http://law.asu.edu.eg ، متوفّرة على:389، ص. 0221"، كليّّة الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، المصري

 .7/11/9112تاريخ الدخّول: 

،  ص. 0224 ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،في عصر العولمة العالميّة التجّارة اتفاقيةمصطفى رشدي شيحة،  3 
38. 

أنّ إغراق الأسواق "هو جزيرة من الخسائر في محيط من الفوائد"  04/4/1917حيث اعتبرت محكمة السين التجّارية في  4 
"صور كتوراه بعنوان: الأمير يوسف وهبة، أطروحة لنيل الدّ  محمّدافسة غير المشروعة، انظر: وهو من قبيل ممارسات المن

متوفّر على:  .173، ص.1992الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  كليّّة، الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة"
http://www.law.cu.edu.eg/7/11/9112خ الدخّول: ، تاري. 

انون في الق التجّاريّ  الإغراقلمكافحة  قانونيّةال التدّابيرإياد عصام هاشم الحطاب، رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان:"  5 
على:  متوفّر، 0229القانون، جامعة عمان العربية، الأردن،  كليّّةة"، يّ الدّول تفاقياتوالا الأردنيّ 

https://platform.almanhal.com/ ،  7/11/0219: الدّخولتاريخ. 

http://law.asu.edu.eg/
http://www.law.cu.edu.eg/
https://platform.almanhal.com/
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الجهات  يحثّ  الّذي، يعتبر الخطأ العاديّةعن  يمة المنتج  يقلّ دولة ما بسعر  إلىج المنطق، إذ أن إدخال المنت
   .مكافحةزجراءات الروع بة والشّ ة وجوده لترتيب المسؤوليّ احتماليّ  أو الضّررر توفّ البدء بالتحقق من ة بالمختصّ 

تدخل  لّتيا الممارساتو  الإغراقحالّت  إلىمنهما  الأوّلفي ق مبحثين، نتطرّ  إلىمن هنا، سنقسّم هذه الفصل  
اتج عن هذه النّ  الضّررإثبات  نبحث في ضرورة منهما الثّاني، وفي ل()مبحث أوّ  الإغراقق ضمن عناصر تحقّ 

 . )مبحث ثان( بينهما السّببيّةوالعلاقة  الممارسات

 

 

 

  1الإغراقفعل  تحقّق :الأوّلالمبحث 

لأسعار بين أو تمييز بين ا فارق سعريّ  أيّ  ،مبدئيا ،، فزنّهالأوّلما ذ كر في الفصل  إلىفي الأصل، واستنادا  
رها في من سع في هذا الأخير أقلّ  السّلعةلها، وكان سعر  ردمستو  الثّانيو  ،مصدّر لسلعة ما الأوّل ،سوقين
ة عند العودة لكن قانونيا، الأمر يختلف، خاصّ  .2اا أن هنالك إغراقليّ ذلك يعطي انطباعا أوّ  المصدّر، فزنّ  السّوق 

منه. إذ  ةنياالثّ  المادّةوذلك في  ،وفصّل حالّته الإغراقلتحقّق حدّد معاييرا  الّذي الإغراقمكافحة  اتّفاق إلى
البلد  إلىخلت دغرقة إذا أ  تعتبر م   السّلعةأن  ،الإغراقمكافحة  اتّفاقة من الثّاني المادّةى من الأوّلجاء في الفقرة 

جرى المشابهة لها في م السّلعةمن سعر  أقلّ أي إذا كان سعر تصديرها  العاديّةمن  يمتها  بأقلّ المستورد 
 المادّةة من انيالثّ وذلك في الفقرة  نالقاعدة استثناءاورد على هذه . إلّ أنه رةمصدّ ال الدّولةفي  العاديّة التّجارة
  .ةالثّاني

عن سعر تكلفته  لّ يقالمستوردة بسعر تصدير  الدّولة إلىنّه عند دخول المنتج ما ذكرناه، ي ستنتَج أ إلىبالعودة  
أجل من ن عتبر ذلك إغراقا. لك، يالعاديّة التّجارة، وذلك في ظروف ةالمحلّيّ  السّوق ة في مماثلمال السّلعأو سعر 

المقارن،  السّعر، العاديّةمن القيمة  ة لكلّ دات خاصّ محدّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقروط وضع ق من هذه الشّ حقّ التّ 
 .العاديّة التّجارةومجرى 

                                                           

 نين مختلفين في الوقت ذاته".ثمّ هذا العنصر تحت عنوان "بيع سلعة ب إلىقت الكثير من المراجع تطرّ  1 
 .32مرجع سابق، ص.شبلي،  محمّدأمل  0 
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لى ع الإغراقديد تح إلى( منه الأوّلق في )المطلب مطلبين، نتطرّ  إلىمن هنا، سوف نقسّم هذا المبحث  
احتساب  يفيّةك( نبحث في الثّانية، وفي )المطلب كلفالمصدّرة وسعر التّ  الدّولةأساس معيار حجم المبيعات في 

 .الإغراقهامش 

 

 

 الإغراقاحتساب هامش  سس: أالأوّلالمطلب 

 أنّ  في لبنان وطنيّ ال الإنتاجق بحماية المتعلّ  9/12/2991تاريخ  9من القانون رقم  ةالثّاني المادّةجاء في 
امنة الفقرة الثّ  5 المادّة، كما جاء في "العاديّةلبنان والقيمة  إلىصدير هو:" الفرق بين سعر التّ  الإغراقهامش 

، ولّ 1%2يزيد عن ال  الإغراقإجراءات المكافحة تأخذ مجراها إذا كان هامش  أنّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقمن 
أهمية  الإغراقلهامش  . فكان من الواضح أنّ 2دالمحدّ  الإغراقيد عن هامش أن تز  الإغراقيمكن لرسوم مكافحة 

. الإغراقر من عناص الأوّلر العنصر سلعا م غرقة أي في تحديد مدى توفّ  السّلعكبيرة في تحديد مدى اعتبار 
 ةالمحلّيّ  لسّوق ا المشابهة في السّلعالمغرِقة بسعر  السّلعةمقارنة سعر من  الأمور، كان لّ بدّ  من هذهحقق وللتّ 

 (.الثّاني)الفرع  3كلفة(، أو اعتماد معيار سعر التّ الأوّلأو سوق بلد ثالث )الفرع 

 

 المشابهة  السّلعةعلى أساس سعر  العادّّة: تّحديد القيمة الأوّلالارع 

ي سلعة ه السّلعةنّه لمعرفة ما إذا كانت أ الإغراقمكافحة  اتّفاقة من الثّاني المادّةى من الأوّلالفقرة  أشارت 
لمشابهة في ا السّلعةيجب مقارنة سعرها بسعر  -وتستوجب المكافحة العاديّةأي تباع بأقل من  يمتها -مغرِقة 

ا لّحقا، وسوف نتطرّق إليه ،تّفاقسوق البلد المصدّر كمبدأ، وعند تعذّر هذه المقارنة، لعدّة أسباب ذكرها الّ
 دأ المذكور.ستثناء على المبمنتج مشابه في بلد ثالث، وذلك كا رنقوم بمقارنة سعر تصدير هذا المنتج بسع

                                                           
1 Art 5.8 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement, 

Marrakech, Morocco, 15-4-1994. 
2 Art 9.3 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement, 

Marrakech, Morocco, 15-4-1994. 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجقانون حماية ل التنّظيميّ من المرسوم  32 المادّةوهذا ما جاء أيضا في  3 
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 رد المصدِّ لبلل المحلّيّ  السّوق في  المشابهة السّلعةعلى أساس سعر  العادّّةى: تّحديد القيمة لالأو الاقرة 

 المشابهة. السّلعةو  العاديّةقيمة ة لّ بد من توضيح ما ي قصَد بالذه المقارنمن أجل القيام به

ى الأوّللفقرة ا يمكن استنتاجها منلكن  ،العاديّةالقيمة  الإغراقة مكافحة اتّفاقّ لم تعرّف  :العادّّة القيمة -
 لّذياهي سعر المنتج المشابه  العاديّةالقيمة  أنّ  إلى، إذ أشارت الإغراق ددت وجو حدّ  الّتية الثّاني المادّة من
 قسمًا 1039 عامّ ميركية لة الأعرفة الجمركيّ قانون التّ  ستهلاك في سوق البلد المصدّر. فيما أفرد لهاللا أعدّ 

 لإغراقاها  يمة المنتج المباع أو المعروض للبيع، المشابه للمنتج موضوع ، إذ عرّفها بأنّ (B 1677) اخاص  
لد ثالث . أو سعر هذا المنتج في بالعاديّة التّجارةتصدير في مجرى تكاليف الّ  إلىر، إضافة في البلد المصدّ 

ة يّ أو أكثر من الكمّ  %5ل الث تشكّ ة المباعة من هذا المنتج في البلد الثّ يّ واقعيا والكمّ  السّعركان هذا  إذا
 .1حدةالولّيات المتّ  إلىرة المصدّ 

قة في سوق البلد لعة المغرِ ها  يمة المنتج المشابه للسّ بأنّ  طنيالو  الإنتاجعرّفها قانون حماية قد أما في لبنان، ف 
 . 2بح المعقولة مع هامش الرّ روريّ كاليف الضّ ليها التّ مضافا إ الإنتاجلفة المنشأ أو تك

ج مضافا إليه نتمسعر المنتج في البلد المنشأ وهو يساوي سعر تصدير هذا ال يه العاديّةقيمة ال وعليه فزنّ  
 .3العاديّة التّجارةالأخرى في مجرى  الواجبة كاليفمع التّ  بح العاديّ الرّ 

                                                           
1 §1677 B:” The price at which the foreign like product is first sold (or, in the absence of a sale, 

offered for sale) for consumption in the exporting country, in the usual commercial quantities and 

in the ordinary course of trade and, to the extent practicable, at the same level of trade as the export 

price or constructed export price, or in a case to which subparagraph I applies, the price at which 

the foreign like product is so sold (or offered for sale) for consumption in a country other than the 

exporting country or the United States, if— (I) such price is representative, (II) the aggregate 

quantity (or, if quantity is not appropriate, value) of the foreign like product sold by the exporter 

or producer in such other country is 5 percent or more of the aggregate quantity (or value) of the 

subject merchandise sold in the United States or for export to the United States.”, 

COUNTERVAILING AND ANTIDUMPING DUTIES under Tariff Act of 1930, p.339. 

 .8/10/0221تاريخ  2من قانون حماية الإنتاج الوطنيّ رقم  0 المادّة 0 
3 Ismail L. Abdulateef, Master Thesis entitled: “A Critique of Nigerian Anti-dumping and 

Countervailing Bill 2010: An Insight of South Africa’s Experience”, School of Law, University 

of Eastern Finland, Finland, January 2010, p.36 available at: http://epublications.uef.fi/,accessed: 

10/11/2019. 

http://epublications.uef.fi/,accessed
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 السّوق في  يجب المقارنة بها الّتي السّلعة أنّ  الإغراقمكافحة  اتّفاق اعتبر: ةمماثلمأو ال شابهالتّ معيار  -
ه، وعند واحي أي مطابقا تماما لالنّ  أن يكون منتجا يشبه المنتج المغرِق من كلّ  لّ بدّ المصدرة  للدّولة ةالمحلّيّ 

  .1ةلأساسيّ فات اواحي والصّ لم غرِق من النّ ، نقارن بسعر منتج يشبه المنتج اشابه الكلّيّ عدم وجود هذا التّ 

هو المنتج المطابق كلّيّا للمنتج  مماثلمالمنتج ال بأنّ  1039 عامّ ل ة الأميركيّ عرفة الجمركيّ قانون التّ  فكما عرّ  
 ،و عند عدم وجود هذا التشابه الكلّي، يكون المنتج المشابه هو الأكثر تطابقا من ناحية المواصفاتالمغرِق 
  .2والّستعمالّت ئصالخصا

لمقارنة أو موضوع ا ، وهوالسّلعشابه الكلّي بين كل من ة يعني التّ مماثلممعيار ال أنّ  ،لذا يمكن الّستنتاج  
شابه أو أدوات تّ لنسبة ال الإغراقة مكافحة يّ اتّفا ق عدم تطرّ  شابه الكبير في الخصائص والّستخدامات، وإنّ التّ 

 .ونيّةقانبما يتلاءم مع فلسفتها ال المحلّيّةهذا الموضوع للقوانين سببه ترك  إنّما شابه ياس التّ 

 المشابهة في سوق بلد ثالث السّلعةعلى أساس سعر  العادّّةة: تّحديد القيمة الثّانيالاقرة 

عبر مقارنة سعر المنتج المصدّر بسعر منتج مشابه في  الإغراقتحديد وجود  الإغراقمكافحة  اتّفاقيفضّل  
ا ه لم يكتف بهذا المعيار لعلمه باستحالة المقارنة في بعض الحالّت وفقالمصدّرة، إلّّ أنّ  للدّولة ةمحلّيّ ال السّوق 

، إذ لّ يمكن إجراء مقارنة الإغراقية مكافحة اتّفا من  2 المادّةمن  2، هذا ما جاء في الفقرة 3لبعض الظروف
 بين الأسعار بسبب:

 المغرِقة. للدّولة ةالمحلّيّ  السّوق رِقة في لعة المغعدم وجود منتج مشابه للسّ  -1

 ة.بظروف خاصّ  السّوق ، أي مرور العاديّة التّجارةظروف  إلىالمصدّرة  للدّولة المحلّيّ  السّوق افتقاد  -2

 ة المقارنة.يعيق عمليّ  ماالمصدرة  الدّولةفي سوق  مماثلمل مبيعات المنتج الانخفاض معدّ  -3

                                                           
1 Art 2.6:” Throughout this agreement the term “like product” shall be interpreted to mean a 

product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the 

absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has 

characteristics closely resembling those of the product under consideration.” 
2 §1677 D: “The term ‘‘domestic like product’’ means a product which is like, or in the absence 

of like, most similar in characteristics and uses with, the article subject to an investigation under 

this title”, COUNTERVAILING AND ANTIDUMPING DUTIES under Tariff Act of 1930, 

p.328. 

 .32شبلي، مرجع سابق، ص. محمّد أمل 3 



 
50 

 

 ماثلمالمغرِقة بسعر منتج  السّلعةعلى أساس مقارنة سعر  الإغراقب هامش وعند وجود هذه الحالّت، يحتس
 .1بلد ثالث إلىمصدّر 

رت اليها سلع مشابهة للحصول على البالتّ  التّحقيقالمغرَقة أثناء  الدّولإذ تقوم   دِّ بيانات فتيش عن دولة ثالثة ص 
 يعبّرأن  2/2 المادّةه المقارنة اشترطت من أجل تطبيق هذولكن  .2ومقارنة أسعارها بسعر المنتج المغرِق 

أ نشِئت  الّذيلبلد كلفة المنتج في امقارنة بتيمكن الالحقيقة، كما و  السّلعةر عن  يمة في البلد الثالث يعبّ  السّعر
 .3رة"قدّ ى معيار "القيمة المحتسبة أو المبح المعقول، وهو ما ي سمّ الرّ ل زمة ومعدّ كاليف اللّا افا اليه التّ ه مضفي

ة للمنتج المصدّر على أساس سعر المبيعات المشابه العاديّةاحتساب القيمة  أنّ  ياق، يرى البعضا السّ في هذ 
ها أفضل من احتسابها على أساس القيمة المحتسبة، لأنّ  أو سوق بلد ثالث المصدرّة للدّولة ةالمحلّيّ  السّوق في 

 عليه شجعّت ، وهذا ما4الإغراقر مقبولة في هامش  يم مرتفعة غي إلىدة يمكن أن تؤدي ن حسابات معقّ تتضمّ 
شرط  الثأو سوق بلد ث ةالمحلّيّ  السّوق ة لّحقا عندما سمحت إجراء المقارنة على المنتج المشابه في يّ تّفا الّ

 مبيعاته في البلد المغرِق، كما وسمحت أن تكون أقلّ نسبة أو أكثر من  %5هذا المنتج  كون نسبة مبيعأن ت
" أو %5ى بـ "قاعدة ال ، وهذا ما يسمّ 5لإجراء المقارنة يًاكان حجم مبيعات هذا المنتج كاف إذا ،سبةمن هذه الن

 .1"قاعدة الفحص"

                                                           
1 Art 2.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ الوطني  تاجالإنلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  31المادةّ 

 .91كاروان أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. 0 
 .80بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  3 
 ، 38، ص.0223ردن، للنشّر، عمان، الأ، دار وائل 1، طةارّ مكافحة الاستيرادات الضّ الصمادي،  محمّد 4 

 .العالميّة التجّارة منظّمة إلىض بشأن انضمام الأردن وأف الّذيهو رئيس الوفد محمّد الصمادي 
5 Footnote of Art. 2.2: “Sales of the like product destined for consumption in the domestic market 

of the exporting country shall normally be considered a sufficient quantity for the determination 

of the normal value if such sales constitute 5 per cent or more of the sales of the product under 

consideration to the importing Member, provided that a lower ratio should be acceptable where 

the evidence demonstrates that domestic sales at such lower ratio are nonetheless of sufficient 

magnitude to provide for a proper Comparison.” Agreement of Implementation of Article 6 of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ الوطني  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  31انظر أيضا: المادةّ 
6 For more Information about margin of dumping )هامش الإغراق( see: 

-Jozef Konings and Hylke Vandenbussche, discussion paper entitled: “Anti-dumping Protection 

and Productivity of Domestic Firms: a firm Level Analysis”, n 19607, LICOS-Center of 

Institutions and Economic Performance, KU Leuven University, Belgium, 2007, p.32-22, 

available at: https://www.researchgate.net/, accessed: 11/11/2019. 

https://www.researchgate.net/
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 كلاةمن سعر التّ  اعتماد معيار البيع بأقلّ : الثّانيالارع 

معيار  لىإ، فبالإضافة الإغراقفي المعايير المعتمدة لتحديد مدى وجود فعل  الإغراقمكافحة  اتّفاقع توسّ  
وهو بيع  معيار ثالث إلىالمصدّرة أو سوق بلد ثالث، أشار  الدّولةالمشابهة في  السّلعةمقارنة الأسعار بسعر 

ة  كلفة العموميّ زمة كتكاليف البيع، الإدارة، التّ كاليف اللّا مضافا إليها التّ  طةكلفة المتوسّ بأقل من سعر التّ  السّلعة
لقيام بهذه ة من أجل اروريّ البيانات الضّ  إلىالشروط الواجب توّفرها بالإضافة بعض  إلى، لكنّه أشار 1والتأمين

 .المقارنة واعتماد هذا المعيار

  كلاةمن سعر التّ  روط الواجبة للقياس على معيار البيع بأقلّ ى: الشّ لالأو الاقرة 

 الدّولةفي  لسّلعةاأنّه لّ يمكن اعتبار ات ة الغيّ اتّفا من ة الثّاني المادّةة من الثّانيمن الفقرة  الأوّلأشار الفرع   
رد إلّّ عند المصدّرة أو في سوق بلد ثالث مستو  للدّولة ةالمحلّيّ  السّوق كلفة في من سعر التّ  المغرِقة ت باع بأقلّ 
 روط وهي:توافر بعض الشّ 

 .2ة أشهرتّ ل عن السّ سنة وأن لّ تقّ  إلىفترة البيع  أن تمتدّ  -1

                                                           

-Bruce A. Blonigen and Thomas J. Prusa, Working Paper Entitled: “Anti-dumping”, n.8398, 

NBER- National Bureau Economic Research, July 2001, p.22-23, available at: 

https://papers.ssrn.com/, accessed: 11/11/2019. 
1 Art 2.2.1: “Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to 

a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, 

selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of 

price and may be disregarded in determining normal value only if the authorities determined that 

such sales are made within an extended period of time  in substantial quantities and are at prices 

which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time.” Agreement 

of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 
2 Footnote 4 of Art 2.2.1: “The extended period of time should normally be one year but shall in 

no case be less than six months.” Agreement of Implementation of Article 6 of the General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

https://papers.ssrn.com/
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دة الواحدة، من كلفة الوح ت باع بسعر أقلّ  الّتيأن يكون حجم المنتجات ات كبيرة، أي أن يكون البيع بكميّ  -2
وع هي موض الّتيالمستوردة  الدّولةه في مماثلمن حجم مبيعات هذا المنتج أو ما ي %29عن  يقلّ ل ما لّ يشكّ 

 .1العاديّةمن أجل تحديد القيمة  التّحقيق

قات خلال فترة فكافية من أجل تغطية النّ  التّحقيقموضوع  السّلعع بها ت با الّتيأن لّ تكون هذه الأسعار  -3
 ة معقولة.زمنيّ 

 السّلعةر روط مجتمعة، أي تعتبعند توافر هذه الشّ  العاديّة التّجارةخارجة عن مجرى  السّلعةوبالتالي، تعتبر  
 من سعر التكلفة. سلعة م غرقة على أساس البيع بأقلّ 

 بأقلّ  لسّلعالة بيع في حا الإغراقاحتساب هامش ه لّ يمكن إذ أشار بأنّ  ،ع الجزائري أيضاوهذا ما تبنّاه المشرّ  
 للدّولة ةالمحلّيّ  السّوق كلفة مقارنة بمن سعر التّ  بأقلّ المباعة ة هذه المبيعات يّ إلّّ إذا كانت كمّ  ،من سعر كلفتها

اسها، على أس العاديّةيحدّد القيمة  الّتيات فقمن مجموع المبيعات والصّ  %29ل المصدّرة أو سوق بلد ثالث تشكّ 
  .2عشر شهرا تة أشهر والّثني سّ ت في فترة تتراوح بين الهذه المبيعات تمّ  وأنّ 

 كلاةمن سعر التّ  للقياس على معيار البيع بأقلّ زمة ة: البيانات اللاّ الثّانيالاقرة 

البيانات  لىإ الإغراقمكافحة  اتّفاقة من الثّانية لمادّ ة لالثّانيمن الفقرة  الأوّلى من الفرع الأوّلأشارت الفقرة  
 : 3كاليف وت حتسب، وهذه البيانات هيتبنى على أساسها التّ  الّتي

ت، شرط جلّا بموجب س السّلعأو منتِج هذه  التّحقيقيقدّمها مصدّر المنتج الم غرق موضوع  الّتيالمعلومات  -1
 المصدّرة. لدّولةامعترف بها قانونا بمقبولة و  ةعامّ فقا لمبادئ محاسبة أن تكون هذه القيود المحاسبية قد أ جريت و 

                                                           
1 Footnote 5 of Art 2.2.1. Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT). 

في السّوق الدّاخلية للبلد المصدّر أو المبيعات الموجّهة إلى  الممماثلعات المنتوج :" لا تحتسب القيمة العاديّة لمبي17 المادّة 0 
بلد آخر ولا يمكن أن تشكّل عنصرا لتحديد هامش الإغراق الّا إذا حّددت السّلطة المكلفّة بالتحّقيق أن مثل هذه المبيعات التّي تمّ 

من الحجم الكليّ  %02شهرا، بكميّات تزيد عن  10و  1ح بين الـ تحقيقها بسعر أدنى من تكلفة الوحدة تمّت في مدّة تترأو
 الحقّ  المتعلقّ بتحديد شروط تنفيذ 000/25رقم  المرسوم التنفيذيّ للصّفقات المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد القيمة العاديةّ." 

 :، متوفّر على14، ص.2250حزيران  00، تاريخ 43الجزائرية، عدد  الرّسميّةه، الجريدة تالإغراق وكيفيّ  ضدّ 
https://www.commerce.gov.dz/ :11/11/9112، تاريخ الدخّول. 

، ص. 1991ة، مصر، ة للكتاب، الاسكندريّ ، مركز الاسكندريّ 91وجات  العالميّة التجّارةعبدالعزيز،  محمّد: سمير انظر 3 
 .1377الجرف، مرجع سابق، ص.، ومنى طعيمة 328-312

https://www.commerce.gov.dz/
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 ل واقعيّ بشكوإنتاجه  التّحقيقالمنتج الم غرق موضوع  لومات والأرقام تكاليف بيعأن تعكس هذه المع -2
 .وحقيقيّ 

ات الهلاك قة بفتر تعلّ ة تلك المأن تكون هذه الأرقام والمعلومات المقدّمة من المنتج أو المصدّر مؤرّخة خاصّ  -3
 ة.نمويّ فقات التّ وانخفاض القيمة والنّ 

 رة.ير المتكرّ فقات غيساعد في احتساب النّ  مافقات، م بهذه المعلومات أن يعدّل أرقام النّ على من يتقدّ  يجب -4
  .1رالمنتج أو المصدّ قدّمها  الّتيمقارنة مع تلك  الإنتاجد من نفقات أن تدرس وتتأكّ  التّحقيقولسلطات 

  ّّ لمغرِقة ا الدّولةفي  السّلعة، يجب إثبات بيع الإغراقر عنصر الخطأ بخلاصة القول، من أجل إثبات توفّ
أولى،  سعرها في بلد ثالث وذلك من جهةة للبلد المغرِق أو مقارنة المحلّيّ  السّوق ب بسعر أقل من سعرها العاديّ 
نة شروط معيّ ل كلفة وذلك وفقامن سعر التّ  قلّ عها بسعر أمغرِقة، إذما تمّ بي السّلعةأما من جهة أخرى، فتعتبر 

 بل، نعيارين المذكورين سابقا غير كافييالم إلّّ أن هذين. المحلّيّةكما والقوانين  الإغراقمكافحة  اتّفاقدها حدّ 
 د من ضرورة مكافحته.أكّ للتّ  الإغراقيجب تحديد نسبة هامش 

 

 

 

 

 

                                                           

لقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  30 المادّةجاء في ، 33ذكرها القانون اللبّنانيّ في المادّة  التيهذه البيانات  إلىبالإضافة  1 
مذكورة أعلاه كاليف على الأسس الا لا يمكن تحديد التّ ثمّ ما يلي: حي 18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاج

 يمكن تحديدها وفقا لما يلي:
لبلد المنشأ في  لّيّ المح السّوقفي  الإنتاجسبة للبيع وبالنّ  المنتج المعنيّ  أوحصل عليها المصدّر  أوتحمّلها  التّية المبالغ الفعليّ  -1

 نفسها. عامّة من المنتجاتنفس الفئة ال
منتج  وبيعنتاج سبة لإحقيق بالنّ المنتجون الآخرون الخاضعون للتّ  أورون ا المصدّ هلالتّي يتحمّ ة عليّ فالمتوسط المرجّح للمبالغ ال -0

 وبيعه. المحلّيّ لبلد المنشأ السّوقفي  مماثل
 أوون رها المصدّ يحققّ  التّيريقة الأرباح جرى تحديده بهذه الطّ  الّذيبح ز مبلغ الرّ أووب آخر معقول بشرط أن لا يتجسلأ أيّ  -3

 لبلد المنشأ. ةالمحليّّ  السّوقة في عامّ بيع منتجات من نفس الفئة ال من عادة المنتجون
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 الإغراقاحتساب هامش  كيفيّة: الثّانيالمطلب 

لذا يجب إجراء ، 1بلد آخر إلىلعة وسعر تصديرها للسّ  العاديّةهو الفرق بين القيمة  الإغراقبما أنّ هامش  
ها مدى ة من خلالت حدّد الجهات المختصّ  الّتي الإغراقالمقارنة بين كلّ من هذه الأسعار لمعرفة نسبة هامش 

 لىإلّ، وهذا ما سنتطرّق صدير أوّ ب احتساب سعر التّ يج الإغراق. لذا من أجل احتساب هامش الإغراقر توفّ 
 ثمّ (، من وّلالأ)الفرع  الإغراقتحديده في هامش  صدير الواجبتعريفه بداية، إذ يجب تحديد مفهوم سعر التّ 

 (.الثّانيعلى أسس واضحة وعادلة )الفرع  العاديّةالقيام بالمقارنة بينه وبين القيمة 

 

 صديرتّ : ماهوم سعر الالأوّلالارع 

ه مع ة تحديده من أجل مقارنتلطات المعنيّ يجب على السّ  الّذيصدير روري تعريف مفهوم سعر التّ من الضّ  
تقوم  ثمّ ن م الإغراقلطات وجود د السّ ، إذ بناء على هذه المقارنة تحدّ التّحقيقلعة موضوع للسّ  العاديّ  السّعر

ا لسعر تعريفا واضح تّفاق، لم يضع هذا الّالإغراقافحة مك اتّفاق إلىبزجراءات المكافحة. إلّّ أنه وبالعودة 
 .2ةوطنيّ شريعات الوردت بشأنه في القوانين والتّ  الّتيعريفات التّ  إلىرق يستدعي التّطّ  ماصدير، التّ 

 السّعرأنّه "الوطني سعر التّصدير ب الإنتاجلقانون حماية  التّنظيميّ عرّف المرسوم  :اللّبنانيّ في القانون     -
ن صافيا من ، على أن يكو التّحقيقتج موضوع ننا للمثمّ ع أو الواجب دفعه من قبل المستورد في لبنان و دفالم

 ."3صديرتكاليف أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التّ  رائب والحسومات وأيّ الضّ 
دفعه ي الّذيمبلغ صدير بأنّه السعر التّ  الأردنيّ  الإغراقعرّف نظام مكافحة  :في القانون الأردنيّ  -

ة هاشميّ المملكة ال إلىالمصدّرة أو المستحق دفعه عند دخول المنتج المستورد  الدّولةالمستورد للمنتج في 
 .4ةالأردنيّ 

                                                           
1 Stephen Kirchner, Time to Dump Australia’s Anti-dumping System, Issue Analysis, Center 

for Independent Studies, n.141, 5 June 2013, Australia, p.3, available at: http://www.institutional-

economics.com/, accessed: 12/11/2019. 

 .122كاروان أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. 0 
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  35 المادّة 3 
، 4587ة، رقم ة الأردنيّ الهاشميّ  الرّسميّةعم، الجريدة والدّ  الإغراقالمتعلقّ بمكافحة  01/0223رقم  لنظّاممن ا 12المادّة  4 

 .10/11/0219: الدّخول، تاريخ /https://www.mit.gov.jo: على متوفّر، 8ص. ، 0/3/0223تاريخ 

http://www.institutional-economics.com/
http://www.institutional-economics.com/
https://www.mit.gov.jo/
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 111للقانون رقم  ةنفيذيّ ئحة التّ اللّا  في في تعريفه إذ جاء توّسع المشرع المصريّ : في القانون المصريّ  -
ورده من دون است الّذييجب على المستورد دفعه مقابل المنتج  الّذيلمبلغ صدير هو اسعر التّ  أنّ  1009سنة 

المنشأ عند  أو الإنتاجله المنتِج عند بيعه في دولة ا يتحمّ مكن أن تزيد عمّ ة يأيّة تكاليف أو رسوم إضافيّ 
 .1المحلّيّ عرضه للإستهلاك 

يباع  الّذي عرالسّ صدير بأنه سعر التّ  ة الأميركيّ عرفة الجمركيّ عرّف قانون التّ : في القانون الأميركيّ  -
ه قبل ذلك يمكن أن ي باع ب الّذي السّعر، ولّ علاقة لهم بل مشترٍ أميركيّ أوّ  إلى التّحقيقبه المنتَج موضوع 

 .2غير أميركي لمستورد أجنبيّ 
 قة أو المستحقّ رَ المغ الدّولةدفعه المستورد في  الّذي السّعرصدير هو تّ مفهوم سعر ال ، إنّ مبناء على ما تقدّ  

 المغرِقة. الدّولةفع للمنتج في الدّ 
، ومن هنا فالسّؤال مرحلة سعر مختلف عن الآخر عند الّستيراد تمرّ بمراحل عدة، ولكلّ  السّلعة إلّ أنّ  

 ؟العاديّةالقيمة لمقارنته مع سعر للسلعة المستوردة يؤخذ بعين الّعتبار  أيّ الواجب طرحه: 
 :3أنواع الأسعار عند الستيراد إلىؤال يجب التطرّق السّ وقبل الإجابة على هذا 

 قل، أي قبل خروجها من المصنع.قبل تكاليف النّ  السّلعةك سعر هنا -1
قل عر النّ ليها سالمصدّرة أي ي ضاف إ الدّولةعندما تخرج من المصنع وت عرَض للبيع في  السّلعةسعر  -2
 اخلي.الدّ 
 أمين.لتّ حن واالمستوردة أي يضاف عليها تكلفة الشّ  الدّولةورد في عندما تسلّم للمست السّلعةسعر  -3
زمة كاليف اللّا أنواع التّ  المستوردة أي يضاف اليها كلّ  الدّولةعندما ت باع للمشتري في  السّلعةوهناك سعر  -4

  .لوصولها

                                                           

، بشأن 111/1998تنفيذية للقانون رقم ئحة الّ ، بإصدار اللّا 549/1998موين رقم والتّ  لتجّارةامن قرار وزير  30 المادّة 1 
، تاريخ 041ية، الوقائع المصرية، عدد الدّول التجّارةالضّارة في  الممارساتاجمة عن من الآثار النّ  حماية الإقتصاد القوميّ 

 .10/11/0219: الدّخول، تاريخ   /https://www.gafi.gov.eg متوفّر على:.04/12/1998
2 §1677 a, of COUNTERVAILING AND ANTIDUMPING DUTIES under Tariff Act of 1930, 

p.337. 

 لحقوق، جامعةا كليّّة، ةيّ الدّولة التجّاريّ في مجال العلاقات  الإغراقعميش ، رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان:  وهيبة 3 
 .13/11/0219: الدّخول، تاريخ alger.dz/-http://biblio.univ: ة علىمتوفّر، 31-32، ص.5/1/0213الجزائر، 

https://www.gafi.gov.eg/
http://biblio.univ-alger.dz/
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وع النّ  خذتتّ  الإغراقة ظر في موضوع مكافحعند النّ  الدّولمعظم  ن أنّ ة، يتبيّ العمليّ  الممارساتبناء على  
صدير وسعر التّ  العاديّةوذلك من أجل جعل القيمة  ،1صديرمن الأسعار لمقارنته مع سعر التّ  الثّانيأو  الأوّل

 .2قابلين للمقارنة
 

 العادّّةصدير والقيمة : المقارنة العادلة بين سعر التّ الثّانيالارع 
للمنتج  لعاديّةاأنّه يجب المقارنة بين القيمة  الإغراقمكافحة  اتّفاقة من الثّاني المادّةابعة من جاء في الفقرة الرّ 

 فسهن التّجاريّ أي على المستوى ومنصفة،  مقارنةً عادلة الإغراقصدير من أجل احتساب هامش وسعر التّ 
ى ر علد تؤثّ ق الّتيروف وبين منتجات متساوية أو متقاربة في الفترة، على أن تراعى في هذه المقارنة الظّ 

 غياب وذلك لأنّ للمقارنة المنصفة،  أسسّا تّفاقحدّد الّ المادّة. أي أنّه ومن خلال هذه 3اختلاف الأسعار
ادلة، أو غير الع الإغراقرسوم مكافحة  ائع عبءرة للبضالمصدّ  الدّولة في المقارنة يمكن أن يحمّلالإنصاف 

على الأسعار  رقد تؤثّ  الّتيالظروف  إلى تتطرّق ثمّ من  ،الإغراقآثار  المستوردة للبضائع عبء الدّولةتحميل 
 الّعتبار خلال المقارنة العادلة. يجب أخذها بعين الّتيو 

 : أسس المقارنة المنصاةىلالأو  الاقرة

يمة صدير والقمقارنة صحيحة وعادلة بين سعر التّ لأجل  العديد من الأسس الإغراقمكافحة  اتّفاقجاء في 
 وهي: الإغراقعند احتساب هامش  لعة المغرِقةللسّ  العاديّة

وليدة عدد من الجولّت  1004 عامّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقكما أشرنا سابقا، جاء : معيار الإنصاف -
لة طوكيو في جو  تّفاقة من الّالثّاني المادّةادسة من لذا كان قد جاء في الفقرة السّ كان ختامها جولة الأورغواي، 

بار المتغيرات مع الأخذ بعين الّعتواحد  على مستوى تجاريّ  العاديّةمة صدير والقيالمقارنة بين سعر التّ  أنّه تتمّ 
ستفيدة الم الدّولنصاف، قد تقوم ه من دون معيار الإلأنّ  ،نتقادتعرّضت للا المادّةوظروف البلدين، إلّّ أن هذه 

 الإغراقمكافحة  اتّفاقجاء  . لذا4الإغراقمكافحة صدير لفرض عقوبات سعر التّ  وخفض العاديّةمن رفع القيمة 
                                                           

 .90بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص. 1 
من المرسوم  31 المادّةت ، إذ نصّ العاديّةالأسعار لمقارنته مع القيمة من  الثاّنيوع خذّ النّ اتّ  اللبّنانيّ أنّ القانون  إلىوتجدر الإشارة 

 على صديرالتّ  سعر احتساب يتمّ  :"أن على 18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ الوطني  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ 
 ".المنشأ بلد من صديرللتّ  بيعه عند التحّقيق موضوع للمنتج ناثمّ  دفعه تمّ  الّذي السّعر أساس

 .03اب، مرجع سابق، ص.إياد عصام هاشم الحطّ  0 
3 Art 2.4 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT). 

 .35شبلي، مرجع سابق، ص. محمّدأمل  4 
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ناء ب ة على وجوب أن تكون المقارنة عادلة ومنصفةالثّاني المادّةابعة من دا في الفقرة الرّ في جولته الأخيرة مشدّ 
 على أسس لّزمة وواجبة.

 لم يعتبرها قد حّدت معنى واضحا لمصطلحالبعض  اد أيضا، إذ أنّ تقلم تسلم من الّن المادّةهذه  إلّّ أنّ  
. فيما 2تّجارةال منظّمةزاعات في تنظر بالنّ  الّتيجان اللّ  إلىمعناها يجب العودة  ةيعني أنّه لمعرف ما، 1نصفة""م

ن  أّ لّق الإنصاف والعدالة بالمقارنة، إّ قد نصّت على معايير كافية لتحقّ  المادّةهذه  رأى البعض الآخر أنّ 
هو إجراء مقارنة  المادّةفي هذه ل شرط للمقارنة المنصفة وأوّ . 3الدّولرسات اممفي  انالإنحراف والتلاعب يكمن

ت في فترة المقارنة قد تمّ  وأن تكون المبيعات محلّ  -عادة قبل الخروج من المصنع– نفسه منتج عند المستوى لل
 .4ة متقاربةزمنيّ 

 ا علىأيض قالإغراق مكافحة افة من اتّ الثّاني المادّة: أشارت ر على الأسعارتّؤثّ  الّتيروف دراسة الظّ  -
عند مقارنتها، مثل الّختلاف بين أحكام ر على الأسعار قد تؤثّ  الّتيروف الأخذ بعين الّعتبار الظّ  وجوب

ر على ؤثّ وأي فروقات أخرى قد ت ومواصفاتهات المنتج رائب، الّختلاف في كميّ كام الضّ البيع، الّختلاف في أح
لة عامدي اليانخفاض تكلفة الأ إلىالمصدّرة قد يعود  الدّولةفي  السّلعةأنّ انخفاض سعر . حيث 5عملية المقارنة

المشابهة  لسّلعاارتفاع سعر  ، كما أنّ الإنتاجة تدخل في عمليّ  الّتية يّ الأوّل مثل الهند، أو انخفاض أسعار الموادّ 
 .1لة أو ارتفاع جودتهاعامّ يدي الر الأارتفاع سع إلىالمستوردة قد يعود  الدّولةفي 

                                                           
1 Raj Krishna, research paper entitled: “Anti-dumping in law and practice”, n.1823, World 

Bank, United States, September 1998, p.21, available at: https://papers.ssrn.com/, accessed: 

14/11/2019. 

 لالدّوعلى  العالميّة التجّارة منظّمةت ات تطبيق قرارا"آليّ شيدي، رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان: ضيف الله الرّ  0 
 متوفّر، 94، ص.0211سط، الأردن، والحقوق، جامعة الشرق الأ كليّّة  ة"،ة الفكريّ الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكيّ 

 .14/11/0219: الدّخول، تاريخ /https://meu.edu.joعلى: 
دني المنافسة الأرالمقيدة للمنافسة في ضوء قانون  الممارساتلاحتكار وا" :كتوراه بعنوان، رسالة لنيل الدّ معين الشناق 3 

على:  متوفّر ،123ص. ،0221ردن، ، الأالعليا، جامعة عمان العربيةّ  قانونيّةراسات الالدّ  كليّّة ة"،يّ الدّول فاقياتوالأميركي والاتّ 
https://search.emarefa.net/ 14/11/0219: الدّخول، تاريخ. 

4 Art 2.4: “A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This 

comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect 

of sales made at as nearly as possible the same time”. Anti-Dumping Agreement. 
5 Art. 2.4: “Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect 

price comparability, Including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, 

quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect 

price comparability.” Anti-Dumping Agreement. 

 .04ص. ، وانظر: إياد عصام الحطّاب، مرجع سابق،34شبلي، مرجع سابق، ص. محمّد أمل 1 

https://papers.ssrn.com/
https://meu.edu.jo/
https://search.emarefa.net/
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ل الحصر، بل ر على المقارنة على سبيقد تؤثّ  الّتيروف الظّ ة لم تعدّد يّ تّفا هذه الّ تقدّم أنّ  امّ منتَج لذا، ي ست 
هذه الأحكام جاءت على سبيل المثال، لذلك ترفض بعض سلطات  أنّ  إلىعبارة "أي اختلافات أخرى" تشير  إنّ 

 الّتيوف ر نسبة لتواجد بعض الظّ  السّعرظر ببزعادة النّ طلب المصدرين  ،في بعض البلدان أحيانا التّحقيق
وسع بأحكام التّ اخلية بشريعات الدّ ة تركت الحق للتّ يّ تّفا المذكورة سابقا، تحت ذريعة أن هذه الّ المادّةذكرتها 

 . 1المقارنة العادلة بما تراه مناسبا

عديل على لتّ لطات بالمجال للسّ ترك او لم يحدد الأسس لإجراء المقارنة بشكل ثابت،  تّفاقالّ من أنّ  وعلر الرّغم 
رة لأن لطات بعدم تعديل الأسعار أكثر من مه قد ألزم السّ ر على الأسعار، إلّّ أنّ تؤثّ  الّتيروف وفقا للظّ  السّعر

 .2هذه العوامل قد تتكرّر وتتداخل في العديد من الأحيان

بتوضيح  لطاتنفسها السّ  مادّةالة في يّ تّفا كضمانة لحقوق الأطراف، ألزمت الّ موجب إبراز المعلومات: -
 .3ة عليهمعبزمة لهم كأساس للمقارنة العادلة، كما وعدم فرض أعباء الإثبات المستحيلة والصّ المعلومات اللّا 

حسب الحالة ها تختلف بد هذه المعلومات على سبيل الحصر ذلك لأنّ ها لم تحدّ أنّ  المادّةويظهر من تحليل هذه 
 وطبيعة القضية.

مع العلم أنّ ، ةل بعملات أجنبيّ عامات البيع الدّفع والتّ أنّه يشترط أحيانا في عمليّ  بما ت:تّغيّر العملا -
ة معنيّ لطات اعندما تحتاج السّ  الإغراقر على احتساب هامش يؤثّ  مار، سعر صرف العملات قابل للتّغيّ 

ف العملة جب اعتماد سعر صر ه يأنّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقتحويل العملات لّحتسابه، لذا أشار  إلى التّحقيقب
للقيام  مذكوروجوب إيضاح تاريخ البيع ال إلىلبعض قد انتقد هذه الفقرة مشيرًا ا  أنّ إلّّ  .4عند تاريخ البيع

 .5المصدرة أم المستوردة الدّوليخ البيع في رف عند تار هو سعر الصّ  بتحويل العملات، إن كان

                                                           
1 Aradhna Aggarwal, Op. Cit, p.45.  
2 Footnote 7 of art. 2.4.1: “It is understood that some of the above factors may overlap, and 

authorities shall ensure that they do not duplicate adjustments that have been already made under 

this provision.” Anti-Dumping Agreement. 
3 Art. 2.4: “The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary 

to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.” 

Anti-Dumping Agreement. 
4 Footnote 8 of Art. 2.4: “Normally, the date of sale would be the date of contract, purchase order, 

order confirmation, or invoice, whichever establishes the material terms of sale.” Anti-Dumping 

Agreement. 

 .53، ص. 0215، ، مصردون دار نشر، الإغراققوانين مكافحة يتاني، نعمان الزّ  5 
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حيث على ما يلي:" 49 المادّةقضية تغيّر العملات، إذ نصّت  إلىتطرّق قد  اللّبنانيّ كر، أن القانون والجدير بالذّ  
تاريخ  إنّ و يع. رف في تاريخ البحويل سعر الصّ ية، يستخدم في هذا التّ بعملات أجن إلىب المقارنة تحويلا تتطلّ 

وبعد مراعاة الأسس  1."راء أو تاريخ الفاتورةراء أو تأكيد أمر الشّ يعتّد به هو تاريخ العقد أو أمر الشّ  الّذيلبيع ا
 طرق احتسابه. إلى، يجب التطرّق الإغراقالواجبة لّحتساب هامش 

  المقارنة العادلة اجراء كيفيّة ة:الثّانيالاقرة 

ة كون هذه بطريقة مختصر  العاديّةصدير والقيمة طرق المقارنة بين سعر التّ  إلىسنتطرّق في هذه الفقرة  
عض الإضاءة على ب يلزموان كان  ،اقتصاديّةوليست  قانونيّةمن ناحية  الإغراقسالة تتطرّق لموضوع الرّ 
 دراسة متكاملة وواضحة. إلىفي بعض الّحيان من أجل التوّصل  قتصاديّةط الّاقالنّ 

، الإغراقش هي احتساب هام التّحقيق لعة محلّ للسّ  العاديّةصدير والقيمة من المقارنة بين سعر التّ إنّ الهدف  
دير، و جِد صأعلى من سعر التّ  العاديّةه إذا كان سعر القيمة ن أنّ يتبيّ  الإغراقتعريف  إلىودة ه وبالعإذ أنّ 

قا، فلا وجود للإغراق. إلّّ أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ أنّه وباعتماد طرق ، وإذا كان العكس متحقّ الإغراق
 لذا إنّ . 2لدّولازاع بين ب النّ يسبّ  مافة، نتائج مختل إلىل وصّ التّ  إلىي ومعادلّت للمقارنة مختلفة سوف يؤدّ 

 :3نعلى اعتماد طريقتي قد نصّ  الإغراق اتّفاق

مختلف صدير لمتوسط سعر التّ  –صدير لمختلف صفقات التّ  العاديّةط القيمة متوسّ = الإغراقهامش  -1
 ط القيم إجمالّ.فقات أيضا، أي متوسّ الصّ 

، أي فسهان الصفقةصدير في سعر التّ  –في صفقة واحدة  لعالسّ لسعر  العاديّةالقيمة  = الإغراقهامش  -2
 .4صفقة على حدا كلّ 

                                                           

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  42 المادّة 1 
 .54الصمادي، مرجع سابق، ص. محمّد 0 

لبلد المصدّر دولارا في ا 122إذ يذكر مثلا بسيطا عن احتساب هامش الإغراق، فإذا كانت القيمة العاديّة للسّلعة محل الإغراق 
. %05ما يسأوي   82(/82-122دولارا، فنحسب هامش الإغراق بالقيمة المئوية بالمعادلة التالية ) 82وكان سعر تصديرها 

 .119للمزيد انظر: كاروان أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. 
3 Art 2.4.2:  “The existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally 

be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted 

average of prices of all comparable export transactions, or by a comparison of normal value and 

export prices on transaction –to- transaction basis.” Anti-Dumping Agreement. 

 .12عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص. محمّد  4 
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 %2مته غت  يبل إذاوذلك  ،الإغراققنا من مدى وجود تحقّ  ، نكون قدالإغراقاحتساب هامش  كيفيّةبعد شرح  
ما تحقق هالعنصرين الآخرين و  إلىطرّق يجب التّ  ثمّ ، من الإغراقمن عناصر  الأوّلالعنصر  وهووما فوق، 

 .الضّرروهذا  الإغراقبين فعل  السّببيّةابطة بع وجود الرّ وبالطّ  الضّرر

 

 

 

 الإغراقبينه وبين فعل  السّببيّةوالرّابطة  الضّرر: مدى تحقّق الثّانيالمبحث 

ثبات إ راقالإغب في حالة ة على فاعل العمل غير القانوني، يتوجّ لترتيب المسؤوليّ زمة ككل العناصر اللّا  
وبات الم غرِق وتفعيل عق ة علىمسؤوليّ من أجل ترتيب ال كعنصر أساسيّ  الإغراقاتج عن فعل النّ  ضّررال

الم غرَقة الدّولةمن أجل حماية  الإغراقمكافحة 
1. 

، لإغراقافقط لّ يكفي من أجل ترتيب المسؤولية وبالتالي مباشرة اجراءات مكافحة  الضّررإلّّ أن اثبات  
، الضّررفعل و بين هذا ال السّببيّة، يجب إثبات العلاقة الضّررو  الإغراقد من تحقق فعل التأك إلىفبالإضافة 

 الضّررب سبّ ت الّتي الممارساتية، قد تكث ر الدّول التّجارة. ففي الإغراقما كان ليحدث لولّ فعل  الضّررأي أن 
 الضّررا هذ لذا يجب اثبات أنّ  -له المشابهة الممارساتب الإغراقعندما قارنّا –وهذا ما ذكرناه سابقا  للدول،

ن أن ينتج أحيانا، دو  الإغراق. إذ يتوفّر وليس ظاهرة مشابهة له الإغراقالمستوردة كان سببه  الدّولةاللاحق ب
 .الإغراقلكن لسبب أو ظرف لّ علاقة له ب الضّرر، وقد يتواجد المحلّيّةضررا للصناعة 

 إلىطرّق لتّ ا ثمّ ( من الأوّلقة )المطلب المغرَ  الدّولةفي  الضّررات ثبإ إلىتطرّق على ضوء ما تقدّم، يجب الّ  
 (.الثّاني)المطلب  الضّررو  الإغراقبين فعل  السّببيّةابطة اثبات الرّ 

 

 

                                                           

 .81ان، مرجع سابق، ص. ثمّ سلمان ع 1 
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 الإغراقكعنصر ثانٍ من عناصر  الضّرر: الأوّلالمطلب 

بسعر  السّلعير دة كتوفة متعدّ ب إيجابيّ هنالك جوان آنفًا، إلّ أنّ فصّلناه  للإغراق، وهذا قد سلبيّةرغم الآثار ال 
ة مماثلمالمستوردة على تحسين جودة منتجاتهم ال الدّولةن في يالمحلّيّ ن ، وحثّ المنتجيمنخفض للمستهلك

منتجات بسعر بيع ال دائما. لذا لّ يكفي أن يتمّ  الضّررتحقّق  إلىي لّ يؤدّ  الإغراقللمنتج الم غرِق، لذلك فزنّ 
 .1محلّيّةال الصّناعةد من وجود ضرر ظاهر وملموس بأكّ ، بل يجب التّ الإغراقلتحقّق  يّ عادّ من سعرها ال أقلّ 

 هر عتباأساس لّك الضّررإثبات  لّ بدّ منة، لذا يّ الدّول التّجارةا في في الأصل يعتبر عملا قانونيّ  الإغراق أي أنّ 
بالّقتصاد  ب ضرراإذ لم ي سبّ  غراقالإه لّ مبرّر لمكافحة أي أنّ  .2عملا غير مشروع والقيام بمكافحته

اء عليه سنتطرّق بن .غرِقة مثلالع الم  مشابهة للسّ الم غرَق سلع  السّوق ، كأن لّ يكون في المحلّيّةشريعات والتّ 
(، من لأوّلا)الفرع  الإغراقة مكافحة يّ اتّفا في  الإغراقيشكّل عنصرا من عناصر  الّذي الضّررتعريف  إلى
 .(الثّانيالفرع ) الضّرروع  لوقل محلّا تشكّ  الّتيقة و المغرَ  الدّولةفي  المحلّيّة الصّناعةفهوم م إلىطرّق التّ  ثمّ 

 

 الإغراقمكافحة  اتّّااقفي  الضّرر: ماهوم الأوّلالارع 

أنه ب الإغراقاتج عن النّ  الضّرر ت، إذ عرّفللضرر تعريف الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  3 المادّةجاء في  
 يام هذه  لخر ويؤجّ يؤ  الّذي، أو الم حتمل الحصول الضّررأو  المحلّيّة الصّناعةيصيب  الّذي يّ المادّ  الضّرر

. 3، وهذا كلّه إذا لم يكن هناك معنى أو تعريف آخرالمادّةوفقا لمعطيات هذه  الضّررويفسّر هذا  الصّناعة
، لإغراقامكافحة  تّفاقوفقا لّ ،الإغراقل عنصرا من عناصر يشكّ  الّذي الضّررمن أجل الإحاطة بمفهوم و لذا 

 قرة ثانية()ف المحلّيّة الصّناعةتعريف المقصود ب ثمّ )فقرة أولى(، من  الضّررتعريف  إلىطرّق يجب التّ 

                                                           

 1  ّ صاد ة بعنوان الاقتالثاّنية دوة القوميّ ، بحث مقدّم للنّ العالميّة التجّارة منظّمةالغات و في ظلّ  ساسيةّ الحقوق الأر، سعيد نجا
 ة، جامعة حلوان،كنولوجيّ نمية التّ ، مركز بحوث ودراسات التّ العالميّة التجّارة منظّمة اتاتفاقيّ ت يافي مواجهة تحدّ  المصريّ 
كما . 01/11/0219: الدّخولتاريخ ، /http://www.helwan.edu.eg، متوفّر على: 11، ص.1999شباط  02مصر، 
، مطبعة الإشعاع 1، طة المشتركةعرفة الجمركية، دراسة للسوق العربيّ ادرات والتّ لواردات والصّ ، امدحت عزمي  محمّد: انظر
 .052، ص. 0220ة، مصر، الفنيّ 

2  Raj Krishna, Op.Cit. p.21. 
3 Footnote 9 of Art. 3: “Under this Agreements the term ‘injury’ shall, unless otherwise specified, 

be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic 

industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in 

accordance with the provisions of this Article.” Anti-dumping Agreement 1994. 

http://www.helwan.edu.eg/
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 الضّررى: تّعريف الأوّلاقرة ال

ولّ  1004 عامل الإغراقمكافحة  اتّفاقمحصور فقط ب المادّةعريف المذكور في هذه التّ   يرى البعض بأنّ  
 أنّ استخدام مصطلح "إذا لم يكن هناك معنى آخر . إلّّ 1العالميّة التّجارة منظّمةخرى لات الأتّفاقق في الّيطبّ 

، فيمكن اقتّفالثة من هذا الّالثّ  المادّةهنا محصور ب الضّررالقول بأنّ تعريف ، دفع بالبعض إلى للضرر"
دا فا محدّ لم يضع تعري الإغراقمكافحة  اتّفاق نّ يعني أ مابما يتناسب معها،  الضّررللمواد الأخرى أن تعرّف 

لم  تّفاقنّ الّ، أي أيّ المادّ  الضّرربمفهوم  الضّرر، وحصر رر بقدر ما وضع معايير لتحديد إطارهوثابتا للضّ 
 .2يّ غير المادّ  الضّرريعتمد 

التهديد  أو يّ المادّ  الضّررد مفهوم لم يحدّ  ه، نرى أنّ تّفاقالّ إلىه وبالعودة غير أنّ : يّ المادّ  الضّرر -
 الضّررو ه يّ المادّ  الضّرر ، لذا يرى البعض أنّ المحلّيّة الصّناعةر بقيام خّ أأو التّ  يّ المادّ  الضّرربحصول 

، لكن ي ستثنى 3جاتهمفي بيع منت احادّ  اب تراجعً يسبّ  ماالمغرَقة،  الدّولةين في المحلّيّ يصيب المنتجين  الّذيالبالغ 
ر المنتج بسع بسيطٍ  ينتج عن انخفاضٍ  الّذيالبسيط غير الجسيم،  الضّررلمذكور، ا الضّررذا من نطاق ه

ر على يؤثّ  الّذي الضّررنتج الأخير مثلا، أو مبسبب ارتفاع جودة هذا ال المحلّيّ المغرِق المستورَد أمام المنتج 
د بع الإغراقق لتحقّ  انيالثّ هو الشرط  الضّرروذلك كون  .4ةنتاج وطنيّ مشاريع إ على أحد المنتجين فقط وليس

 دّولةالر على صناعات من الخطورة والجسامة لكي يؤثّ  ، لذا يجب أن يكون على قدرٍ الإغراقالقيام بفعل 
  .5المستوردة

 السّلعةع ة بيهو أنّ استمرار عمليّ  يّ ديد بحصول ضرر مادّ المقصود بالتّه :الضّررهديد بوقوع التّ  -
 السّلعةعلى هذه  الأخير السّوق إ بال المستهلك في  إلىي حتما ر منخفض سيؤدّ الم غرَق بسع السّوق المغرِقَة في 

 .1السّوق  ا ضررا للمنتجين المنافسين في هذهب حتميسبّ  ما

                                                           

 .111جمعة، مرجع سابق، ص. محمّدخالد  1 
 .43: إياد عصام الحطاب، مرجع سابق، ص.انظر، كما 38عميش وهيبة، مرجع سابق، ص. 0 
 .38شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  3 
 .03ة عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص. عطيّ  4 
 .148كاروان أحمد صالح، مرجع سابق، ص.  5 
 ، 38شبلي، مرجع سابق، ص.  دمحمّ أمل  1 
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لّنعدام  الم غرِقة وذلك الدّولةر إنشاء المصانع في والمقصود بذلك تأخّ ة: يّ ر بإقامة صناعة محلّ أخّ التّ  -
 .1رِقة المستوردةالمغ السّلعبح وندرة المبيعات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الرّ  منها كانعدام قتصاديّةالجدوى الّ

ستدعي ي ما، المحلّيّة الصّناعةعلى  ذكرناها تنصبّ  الّتي الضّرربناء على ما تقدّم، حيث أنّ كل حالّت 
 .اقغر الإمكافحة  اتّفاقتشكل محلا للضرر في  الّتي المحلّيّة الصّناعةتعريف  إلىوجوب التطرّق 

 المحلّيّة الصّناعةتّعريف : ةالثّاني الاقرة

يتيح  ما، لبعضا تنافس بعضها الّتيسات والمنشآت القريبة و مجموعة المؤسّ  عامّ بشكل  الصّناعةبداية، تعني  
على المنشآت  حيث يصعب ،في حالة الّحتكار الكامل إلّّ ا أحيانا، تقليدا تامّ  بتقليد منتجات بعضها لهاالمجال 
 الّتيآت شة للمنوبات الماديّ عخرى كالصّ وق، أو في حالّت أمنتج مشابه تماما للمنتج المحتكر للسّ  صناعة

ياز على براءة أو امتت آشالمن بعض ، أو بسبب حصولومنافسة غيرها ،خول في صناعة ماتعيقها من الدّ 
 .2ل دون منافسة غيره لهويحو  ختراع ينفرد بزنتاجهبا

ن ينتجون ذيالّ ن و المحلّيّ ن ها المنتجو بأنّ  المحلّيّة الصّناعة الإغراقمكافحة  اتّفاقمن ابعة الرّ  المادّةعرّفت  
المنتجات  نتاجهم نسبة كبيرة من انتاجل مجموع إن يشكّ الّذيلع المغرِقة، أو مجموع المنتجين منتجات مشابهة للسّ 

 .4اللّبنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلحماية  التّنظيميّ ، وهذا ما جاء أيضا في المرسوم 3لعة المغرِقةالمشابهة للسّ 

                                                           

 1  ّ  مستوردةال الدّولةفي  الجهات المعنيةّ  إلىمة المقدّ وطلب الترّخيص راق وكد من جديّة القيام بهذه المشروعات، عبر الأيجب التأ
روع، ة للمشالاقتصاديّة، والتنّظيمات الاجتماعيّة والقانونيّ  ضمّن دراسة جدوى المشروعتت التّي، وقبل دخول السّلع المُغرِقة

ودراسة انتاجيةّ رأس المال والأرباح، وجميع المعطيات التّي تؤكّد على جديّة نيّة قيام وإنشاء هذا المشروع لولا دخول السّلع 
 .110خالد محمّد جمعة، مرجع سابق، ص.المغرِقة، 

يةّ ئة التحّقيق التأكّد بداية من إمكانيّة  وجدوهذا ما جاء في المرسوم التنّظيميّ لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ، حيث اشترط على هي
إنشاء صناعة وزراعة محلية خلال مدّة زمنيّة معقولة، كما والبحث في جدّيّة نمو هذه الصّناعة والزّراعة واستمرارها عبر 

اية الإنتاج الوطني من المرسوم التنّظيميّ لقانون حم 44الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصاديّة والقروض المبرمة. المادّة 

 .11/3/9111ّتاريخ  1914اللبّنانيّ رقم 

 .012ص. ،0228 ، عمان، الاردن،ثراء للنشّر والتوّزيع، إ1، طيّ والكلّ  ئيتصاد الجزات علم الاق، أساسيّ طاقة وآخرون محمّد 0 
3 Art 4.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم الفقرة الأولى من المادةّ الأولى  4 



 
64 

 

لمنتجون المغرِقة، أو ا السّلعةن يستوردون الّذي ن المستوردون المنتجو  المحلّيّة الصّناعةلكن ي ستثنى من  
 :2، وي عتبرون كذلك في حالة1لعة المغرِقةرين للسّ المرتبطون بالمستوردين أو المصدّ 

ى المصدّر والمستورد أو المصدر أو المستورد على المنتج( المنتج علأحدهم على الآخر ) 3إذا سيطر -1
 سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.

 رفين يخضعان لسيطرة شخص ثالث.إذا كان كلا الطّ  -2

 إذا كان كلاهما يفرضان سيطرتهما على شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر. -3

دة متعدّ ركات الشّ  تنتجها الّتيهل تعتبر المنتجات  ،المنتج الوطنيّ  طرح نفسه فيما يخصّ ي الّذيالسؤال  لكنّ  
 للإغراق؟  تا إذما تعرّضيّ منتجا محلّ  4ياتالجنسّ 

ا، ا وإداريّ ر عليها ماليّ تسيط الّتي، ركة الأمّ في دول مختلفة، تكون تابعة للشّ  تفتح مشاريع الّتيركات إنّ هذه الشّ  
 .5يّةالمحلّ  الصّناعةركات بمفهوم يعيق دخول هذه الشّ  ما

د تحدّ  الّتيل العوام إلىمن الّنتقال  بشكل مختصر، لّ بدّ  المحلّيّة الصّناعةو  الضّررمفهوم  وبعد البحث في 
 .الضّرروجود 

 

 الضّررتّحديد  كيفيّة: ثانيالارع ال

 الإغراق ها أو أنّ ر بر ضّ دة بالأصيبت بضرر أو مهدّ  المحلّيّة الصّناعة على أنّ للدّلّلة ة كافية يجب توفير أدلّ  
 ، أنّه ومنالإغراقية مكافحة اتّفا الثة من الثّ  المادّةجاء في د من ذلك، أكّ ، ومن أجل التّ 1قد أخّر القيام بها

                                                           
1 Art. 4.1.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Footnote 11 of Art 4.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

من  11هامش انظر: رف الآخر، ة فرض سيطرته على الطّ انيّ يتيح له امك تعني أن يكون أحدهم في مركز قانونيّ  السّيطرة 3 
 .1994 الإغراقية مكافحة اتفّاق، 4ى للمادة الأولالفقرة 

 يّ ترتبط بالمركز الأصلأفرع تستثمّر في دول مختلفة وب من مجموعة يتركّ  الّذيات: المشروع دة الجنسيّ ركات متعدّ الشّ  4 
ظل  في عامّ ال يّ الدّولمبادئ القانون يدي، الحدّ ، طلعت ةعامّ ال قتصاديّةالا للسّياسة وتخضع قانونيّةبعلاقات )الشّركة الأمّ( 

 .171، ص.0210ردن، ن، الأا، عمّ التوّزيعو للنشّردار الحامد  ة،يّ الدّولرات المتغيّ 
 .47اياد عصام هاشم الحطاب، مرجع سابق، ص.  5 
 .311، مرجع سابق، ص.91وجات  العالميّة التجّارةعبدالعزيز،  محمّدسمير  1 



 
65 

 

ام بتحقيق ، عبر القيليل الّيجابيّ ة بالّعتماد على الدّ لطات المختصّ ، تقوم السّ الضّررأجل تحديد مدى وجود 
 الدّولةي سوق ف المحلّيّة الصّناعةو ات على الأسعار والمنتجين تأثير الوارد م نسبةي، لتقيل وموضوعيّ مفصّ 

على  قالتّحقية، يجب أن ي بنى ة وموضوعيّ بطريقة ايجابيّ  الضّررليل على ومن أجل تقديم الدّ  .1المغرَقة
، وهما حجم 3تينن أساسيّ الّتييجب أن يقع على مس التّحقيق، وهذا 2ةيّ معطيات واقعية وفقا لمبدأ حسن النّ 

(، ىلأوّلا الفقرةمن جهة ) ةالمغرَق السّوق في المشابهة لواردات المغرِقة ومدى تأثيرها على سعر المنتجات ا
 .(ةالثّاني الفقرة) 4السّوق  لع المشابهة لها في هذهوأثر هذه المنتجات على المنتجين للسّ 

 

 ةالمغرَق وق السّ ومدى تّأثيرها على الأسعار في  الواردات المغرِقَةحجم : ىلالأو الاقرة 

 مها المطلقحج ، فيما إذا كان هنالك زيادة فيالتّحقيقيجب أن تبحث سلطات سبة لحجم الواردات: بالنّ  -
 .المستوردة المغرَقة الدّولةأو استهلاكها في  ،نتاجها، أو زيادة في إعامّ بشكل 

ن شركة تكرير مكوى المقدّمة لشّ في ا يّ لالأو  التّحقيقة أثناء اللّبنانيّ  التّحقيقوهذا ما توصلّت إليه سلطات  
ر، إذ تبيّن أنّ حجم الواردات قد تزايد من جميع كّ المصدّرة للسّ  الدّولالعديد من  السّكر شكّا )ش.م.ل( ضدّ 

مقارنة  2919 عامّ  %0315، وبنسبة 2911 عامّ مقارنة ب 2911 عامّ  %41351تزايد بنسبة المغرِقة، و  الدّول
فرض تدابير  اليوبالتّ  الإغراقة بوجود ة إيجابيّ ليّ نتيجة أوّ  إلى التّحقيقل هيئة توصّ  إلىى أدّ  ما، 2911 عامّ ب

 .5تة على الواردات من صنف السّكرمؤقّ 

                                                           
1 Edwen Vermulst, Anti-Dumping in the Second Millennium: The Need to Revise Basic 

Concepts in New Directions in International Economic Law, edited by: Macro Bronckers and 

Richard quick, Kluwer Law International, Hague, Netherlands, 2000, p.264. 

مرجع سابق،  ،الإغراقالمحدد لشروط تنفيذ الحق ضد  000/25رقم الجزائري ، من المرسوم التنفيذي 01 المادّةمن  1فقرة  0 
 .17ص. 

3 Art 3.1: “A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based in 

positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped 

imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, 

and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.” Anti-

dumping Agreement 1994. 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ المرسوم من  41 المادّةوهذا ما نصّت عليه  4 
ر كّ تة على واردات السّ ، المتعلقّ بإعلان فرض تدابير مؤقّ 0/3/0202تاريخ  30، قرار رقم اللبّنانيّ  التجّارةوزير الإقتصاد و 5 

، 7/5/0202، تاريخ 19، عدد الرّسميّةر ذات منشأ مختلف، الجريدة كّ المغرِقة، شركة تكرير السّكر شكّا )ش.م.ل( / شركات السّ 
 .1141-1138ص.ص.
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 فيما إذا كانت هذه الواردات قد أدخلت التّحقيقتبحث سلطات سبة لأثر الواردات على الأسعار: بالنّ  -
 إلىتوردة هذه المنتجات المسالمستوردة، أو إذا أدّت  ولةالدّ المشابهة في  السّلعا مقارنة بسعر بسعر مخفّض جدّ 

رات شّ . ولّ ت عّد هذه المؤ الّذي من الممكن حصوله لولّها أو منعها من الّرتفاع الدّولةالأسعار في هذه  انكماش
 .1الضّررإذما توّفرت حاسمة على وجود 

وقت في ال الإغراقات مكافحة د من أكثر من دولة لكنّه ّخضع لتحقيقإذا كان هنالك منتج ّستورَ  -
إلّّ  لتحديد آثار هذا المنتج 2ةجميعيّ ريقة التّ المستوردة استعمال الطّ  الدّولةفي  التّحقيقلّ يمكن لسلطات ناسه: 

 :3إذا
 .4أنبلد وحجم هذه الواردات يزيد عن مبلغ قليل الشّ  للواردات المغرِقة من كلّ  الإغراقكان هامش  -1
ة بين ة يجب أن تكون متلائمة مع وضع المنافسجميعيّ ريقة التّ منتجات المستوردة وفقا للطّ دراسة آثار ال إنّ  -2

مستوردة من جهة ال الدّولةالمشابهة لها في  المحلّيّةالمستوردة والمنتجات  السّلعالمستوردة من جهة، و  السّلعهذه 
 أخرى.
 المستوردة الدّولةة في اثلمممة: تّأثير الواردات المغرِقة على المنتجات الالثّانيالاقرة 

دة ظر في مدى تأثير المنتجات المستور بالنّ  التّحقيق، تقوم سلطات الضّررود ثبّت من مدى وجمن أجل التّ  
 :5المغرَقة وذلك عبر الدّولةفي  المحلّيّة الصّناعةعلى 

 الدّولةفي  لصّناعةامستوى ر على تؤثّ  الّتيأي  التّحقيقالمتعلّقة بموضوع  قتصاديّةالمعطيات الّ تقييم كلّ  -1
بعض الأمثال على هذه المعطيات، ومنها  الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  3 المادّةمن  4المغرَقة، وقد ذكرت الفقرة 

لي انخفاض ا، وذلك بسبب تراجع مستوى مبيعاتها وبالتّ ةالمحلّيّ  السّوق جات المشابهة في تة المنتراجع حصّ 
ال، أو العمّ  وظيفات أو تسريحعلى المخزون، أو العمالة عبر إيقاف التّ  لبيّ ر السّ أثيار، كما والتّ ثمّ عوائد الّست

 . خفض أجورهم بسبب الخسائر
                                                           

1 Art. 3.2 Of Anti-dumping Agreement 1994. 

ا أثر واحد، هة كأنّ كثر من بلد بطريقة جماعيّ تعني تقييم الآثار المتراكمة لهذه المنتجات المستوردة من أ جميعيةّ ريقة التّ الطّ  0 
 زءج، ةتشريعيّ  اقتصاديّةالغات دراسة  :وشهرتها العالميّة التجّارة فاقياتاتّ : أحمد جامع، انظرأثر على حدا،  وليس دراسة كلّ 

 .135العربية، القاهرة، مصر، ص.  النهّضةل، دار أو
3 Art. 3.3 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

المغرَقة من المنتج المشابه لها، إلّا  الدّولةمن حجم واردات  %3تعتبر الواردات المغرِقة قليلة الشأن إذا كانت لا تتخطى ال  4 
من واردات  %7المشابهة الا أنهّا مجتمعة تشكّل أكثر من  السّلعةمن واردات  %3منفردة لا تتخطى وارداتها ال  الدّولإذا كانت 
 .1994من اتفّاق مكافحة الإغراق لعامّ  5من المادّة  8، الفقرة المغرَقة الدّولة

5 Art 3.4 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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 3 المادّةإلّّ أن  .1الضّررا على وجود را حاسمً من هذه الآثار المذكورة مؤشّ  أنّه لّ تشكّل أيّ  إلىكما أشارت   
هديد بين التّ ذ كِرَت سابقا و  الّتيفي الحالّت  المحلّيّة عةالصّنايصيب  الّذيالمباشر  الضّررهذه ميّزت بين 

 هديد بوقوع ضرر بناءمن التّ  أكدّ ، فقد ذكرت أنّه يجب التّ 2أو تأخير  يامها المحلّيّة الصّناعةبوقوع ضرر على 
 .3ات أو احتمالّت بعيدة الأمدة وليس فقط فرضيّ على معطيات واقعيّ 

، لمحلّيّةا الصّناعةيصيب  الّذيك لعلى ذ الضّررمن ناحية  الإغراقكافحة ة ميّ اتّفا خلاصة القول، ركّزت  
اية الأمر استفاد المستهلك في بدالمغرَقة، إذ أنّه وإن  الدّولةقد يصيب المستهلك في  الّذي الضّررغافلة عن 

فع الأسعار رِقة سترتالمغ السّلعةمن قبل  السّوق لعة المغرَقة، إلّّ أنّه وبعد احتكار المنخفض للسّ  السّعرمن 
تهلك ر على المسيؤثّ  ماغياب المنافسة،  دا، كما أنّ الم حتكر عادة لّ يهتم بزيادة جودة سلعته في ظلّ مجدّ 

للخسائر أيضا  تتعرّض الّتي، الأجنبيّةأي  المحلّيّةحق بالمنتجات المشابهة غير اللّا  الضّررسلبا. كما أغفلت 
 .4ةالمغرَق السّوق  إلىن تصديرها البلدان المنتجة لها عف بسبب المنتجات المغرِقة، فتتوقّ 

الجسيم اللاحق  رالضّر ، بل يجب إثبات الإغراقالبسيط لتفعيل عقوبات المكافحة تجاه  الضّرر، لّ يكفي ومنه 
مباشرة،  غراقالإأيضا ناتجا عن فعل  الضّرردة، شرط أن يكون هذا وفقا لأسس وبيانات محدّ  المحلّيّة الصّناعةب

 الث للإغراق.يشكّل العنصر الثّ  الّذي، السّببيّةابطة ما ي سمّى بالرّ 
 
 
 
 
 

                                                           
من المرسوم التنّظيميّ لقانون حماية الإنتاج الوطني اللبّنانيّ رقم  41وعلى صعيد قانون حماية الإنتاج الوطنّي، عددّت المادةّ   1

ة عبعض العوامل والمؤشّرات الاقتصاديّة التّي يمكن أن تشير إلى أثر واردات الإغراق على الصّنا 11/3/9111تاريخ  1914

ة يّ والزّراعة المحليّّة اللبّنانيّة، كالإنخفاض الفعليّ والمحتمل في المبيعات وحصّة السّوق والأرباح والإنتاجيّة، كما والآثار السّلب

على التدفقّ النقّديّ والعمالة والمخزون والأجور والنّمو والقدرة على تجميع رأس المال والاستثمّارات.  كما وأشارت إلى أنّه لا 

 كن لواحد أو أكثر من هذه المؤشّرات أن يعتبر بالضّرورة مؤشّرا حاسما.يم

 .33عطية عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص. 0 
دخول  أول الواردات، على ارتفاع معدّ  يدّلّ  ماالمغرِقة،  السّلعةة: زيادة ملحوظة في واردات ومن هذه المعطيات الواقعيّ  3 

 الثة منالثّ  المادّةمن  7الفقرة  انظر: بسببها... المحليّّةة مماثلمال السّلعاحتمال انكماش أسعار الي الواردات بأسعار منخفضة وبالتّ 
تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ الوطني  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  43، والمادّة 1994اتفّاق مكافحة الإغراق لعامّ 

18/3/0228. 
 .14سابق، ص.  عطية عبد الحليم صقر، مرجع 4 
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 الإغراقكعنصر ثالث من عناصر  السّببيّةابطة : الرّ الثّانيالمطلب 
قوبات لمكافحة تحرّك فرض الع الّتية هي الخطوة الأخيرة والأساسيّ  الضّررو  الإغراقبين  السّببيّةتعدّ الرّابطة  

عالٍ لكن  لبمعدّ  الإغراق، فقد يتوفر هامش الضّررو  الإغراقة بين أن تتوافر علاقة منطقيّ ، لذا يجب الإغراق
نتيجة عوامل أخرى غير  ،المستوردة الدّولةقتصاد في ا الضّررحدث أي ضرر ملموس، أو يظهر دون أن ي  

تراجع  من المحلّيّ  اجالإنتنتاجهم نسبة عالية من يشكّل إن الّذيون المحلّيّ أن يعاني المنتجون ، ك1الإغراق
ر نمط مثلا، أو تغيّ  الدّولةلمواطني  ةرائيّ أو انخفاض القدرة الشّ  الطّلبنخفاض بسبب عوامل كاصناعاتهم 
ة ثبات وجود العلاق( من أجل إالأوّلة )الفرع فحص الأدلّ  التّحقيقلذا يجب على سلطات  .2وشكله الّستهلاك

 .(الثّانيع )الفر  الضّررو  الإغراقبين فعل  السّببيّة
 

 ة: إجراءات فحص الأدلّ الأوّلالارع 
المغرِقة  السّلعالمستوردة سببه  الدّولةحق باللّا  الضّرر على أنّ يجب أن يكون هناك دليل واقعيّ وملموس 

ى عل جب، لذا ي3اتنات أو فرضيّ تبنى على أدلّة وليس تكهّ  السّببيّةابطة الرّ  وليست عوامل أخرى، أي أنّ 
 :4ةالمختصّ  لطاتسّ لا

 المغرِقة. السّلععن  النّاجم الضّررقة بدلّة المتعلّ أن تبحث عن كل الأ -1
 .المحلّيّةناعة ب ضررا للصّ يمكن أن تسبّ  الّتيأن تبحث بالعوامل الأخرى  -2
 المنتجات المغرِقة. إلىاتج عن العوامل الأخرى النّ  الضّرر أن لّ تردّ  -3

مكن أن تضرّ ي الّتيالمغرِقة،  السّلعالعوامل الأخرى غير ة يّ تّفا من الّالثة الثّ  ةالمادّ وعدّدت الفقرة الخامسة من 
 على سبيل المثال: ،المستوردة الدّولةالمشابهة في  المحلّيّة السّلعب
 .المحلّيّةالمشابهة  السّلععلى  الطّلبل تراجع معدّ  -1
 المستوردة. ةالدّولين في المحلّيّ ان كّ ر نمط الّستهلاك عند السّ تغيّ  -2
 ا.كنولوجييثة كالّبتعاد عن التّ الحدّ ة غير قليديّ التّ  التّجارةاستخدام وسائل  -3

                                                           

ة، مصر، ديدة، الاسكندريّ ، دار الجامعة الج1، طةيّ الدّولجارة للتّ  يّ الدّول النظّام: العالميّة التجّارة منظّمة، مصطفى سلامة 1 
 .152-149ص. ، ص.0221

، دار الجامعة العالميّة التجّارة فاقياتاتّ يق بودورها في تط : نظامها القانونيّ العالميّة التجّارة منظّمةجابر فهمي عمران،  0 
 .409، ص.0229ة، مصر، الجديدة، الاسكندريّ 

 .021نسيم حسن بو جامع، مرجع سابق، ص. 3 
4 Art 3.5 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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 ين والأجانب.المحلّيّ المستوردة بين المنتجين  للدّولة ةالمحلّيّ  السّوق في  قويّةالمنافسة ال -4
 .وكمّيّاتها الواردات الأ خرى غير الم غرقة أسعار -5
 الزّراعةأو  عةالصّناصدير وإنتاجية أداء التّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التّنظيميّ م وقد أضاف إليها المرسو  

 .1المحلّيّة

 الإغراقمكافحة  اتّفاقما جاء ب الأردنيّ  ذ جاء في القانون إشريعات أيضا، وهذا ما تطرّقت إليه معظم التّ  
حق اللّا  ررالضّ بين الواردات المغرِقة و  السّببيّةابطة معيار ثابت ي حدّد الرّ  إلىتماما، من دون الإشارة أيضا 

اء في كما ج ،فصل بينهايفلم يميّز بين هذه العوامل أو  أمّا المشرّع الجزائريّ  ،2المشابه لها المحلّيّ بالمنتج 
الواردات  لىإ الضّرربشكل صريح، على أن يعود  السّببيّةنصّ على الرابطة  ه، إلّ أنّ غراقالإّ مكافحة  اتّفاق

 .3يةالإغرا 

 ضّررال ، إلّّ أنّ الإغراققد تدلّنا على  الّتية الواردات المغرِقة هي من أوضح الأدلّ  أنّ  لذا، فعلى الرغم من 
المغرِقة قد يكون نتيجة عوامل أخرى، وقد تكون هذه المنتجات  الدّولةالممثالة في  المحلّيّةحق بالمنتجات اللّا 

 ارداتعلى هذه الو  الإغراقجراءات مكافحة ومنه لّ يمككنا تطبيق إضا، ة لهذه العوامل أيالمغرِقة هي ضحيّ 
رفة ة )الغعامّ بداية قرار المحكمة ال في ما جاءوهذا  .ا عنها بشكل مباشركان ناجمً  الضّرر  إذا أ ثبت أنّ إلّّ 
معمل  ضدّ  يّ حاد الأوروبمة من مجلس الّتّ المقدّ  الإغراق، بشأن دعوى 2911أيلول  21ادر في ابعة( الصّ السّ 
يدخلها  يالّت يّةقطنرائر الي بأن أغطية السّ يدّع الّذي، (Gull Ahmed Textile Mills)كستاني اسيج البالنّ 

عن  قلّ يعلما أنّها ت باع بسعر تصدير ، يّ حاد الأوروبّ بالمنتجات المشابهة لها دول الّتّ  ضرّ المعمل المذكور ت
 2991 عامّ  ةجنة الأوروبيّ فرضتها اللّ  الّتي الإغراقرفعت رسوم مكافحة  ةعامّ . إلّّ أن المحكمة الالعاديّة يمتها 

ع معدل ة، تراجيّ السّو ) انخفاض الحصة  المحلّيّةحق بالمنتجات اللّا  الضّرر عن هذه الواردات، معتبرة أنّ 
 أنّ  حيثى، عوامل أخر  إلىسرائر القطن يعود ة لواردات أغطية الممماثل وروبيّ حاد الأالمبيعات..( في الّتّ 

ق رسوم يجعل تطبي ما، الإغراققة بسبب رسوم مكافحة ا رغم ارتفاع سعر الواردات المغرِ زال موجودً  ما الضّرر
 .4الضّررقة و بين الواردات المغرِ  السّببيّةابطة غير مبرّر لّنعدام الرّ  الإغراقمكافحة 

                                                           

 .18/3/0228تاريخ  1024اللبّنانيّ رقم الوطني  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ وم من المرس 45 المادّة 1 
 .15مرجع سابق، ص. ،0223/01 رقم عم الأردنيّ والدّ  الإغراقنظام مكافحة  من 30و 31 المادّة 0 
 .15، ص. اته يفيّ وك الإغراق ضدّ  د شروط تنفيذ الحقّ يحدّ  الّذي 000/25رقم  نفيذيّ المرسوم التّ  من 4 المادّة 3 

4 Gull Ahmed Textile Mills vs. European Council, General Court (seventh chamber), Luxembourg, 

27 September 2011, T-199/04, available at: http://curia.europa.eu/, accessed: 27/11/2019. 

http://curia.europa.eu/
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 السّببيّةابطة إثبات الرّ  كيفيّة: الثّاني الارع

ثبات لإ ، والمعطيات ذات الصّلةة المقدّمة لهاالأدلّ على جميع ع طلّا المعنية الّ التّحقيقت يجب على سلطا 
 يجب السّببيّةابطة لإثبات الرّ . ومن أجل دراسة الأدلة كلّها 1الضّرربين الواردات المغرِقة و  السّببيّةالعلاقة 

 :الأخذ بما يلي

بين  ببيّةالسّ ابطة إثبات الرّ  عبء فزنّ ة، علقة بالمسؤوليّ ة المتعامّ القواعد ال إلىوبالعودة  موجب الإثبات: -
المستوردة  الدّولة فيمنتجاته  يبيع الّذي ادر عن المنتج الأجنبيّ والخطأ الصّ  المحلّيّةحق بالمنتجات اللّا  الضّرر

ج المنتِ  صّ ا فيما يخ، أمّ المغرِقة الدّولةفي  المحلّيّ على المنتج  يقع ،عن سعرها العاديّ  يقلّ بسعر تصدير 
وردة غير ناتج المست الدّولةحق بالمنتجين باللّا  الضّرر ، يجب أن يثبت أنّ الإغراقى عليه بالمدّعأي  الأجنبيّ 

 .2السّببيّةأن يثبت انتفاء العلاقة  عليه عن بضائعه المستوردة، أي يجب
غير الواردات  ررالضّ ب ن تّسبّ ّمكن أ الّتيودراسة العوامل الأخرى وكيايّتها  السّببيّةإثبات العلاقة ة مدّ  -

ة قضيّ  لىإلكن بالعودة و ، السّببيّةثابتة لإثبات العلاقة  معايير الإغراقمكافحة  اتّفاقلم يضع   المغرِقة:
(WHEAT GLUTEN)  ّن واردات كو  ةحدة الأميركيّ على الولّيات المتّ  يّ حاد الأوروبّ الّتّ عى المشهورة، حيث اد

ة رار مفوضيّ جاء في ق، حاد الأوروبيّ تّ هة لها في دول الّتضرّ بالمنتجات المشاب غلوتين القمحهذه الأخيرة من 
فرضت تواجد  الّتي 4ية تدابير الحمايةاتّفا من  3ابعةالرّ  المادّةة من الثّانية أنّه في الفقرة يّ الدّولة الأميركيّ  التّجارة

لطات جريها السّ ت الّتي هاأو ترتيب كيفيّتهاأو التّحقيقات ة والواردات، لم تحدّد مدّ  الضّررة بين علاقة سببيّ 
أي  ،منفرد تحقيق إجراء أيّ  ولم تمنع صراحةً  ،الضّررب يمكن أن تسبّ  الّتيدراسة العوامل الأخرى ة لالمختصّ 

                                                           
1 Art 3.5 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

والقانون  الإغراقة مكافحة ايّ اتفّاقفي ضوء  التجّاريّ  الإغراقاجمة عن ة النّ ة المدنيّ المسؤوليّ ي، أوسعيد السعد محمّد 0 
على:  متوفّر، 045، ص.0213لعراق، ا ،1نة الخامسة، العدد لقانون، السّ ا كليّّةجامعة كربلاء، لحقوق، رسالة ا مجلّة، العراقيّ 

https://www.iasj.net/ 07/11/0219: الدّخول، تاريخ. 
3 Art 2 (b): “The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this 

investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link 

between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When 

factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, 

such injury shall not be attributed to increased imports.” Agreement on Safeguards Measures, 

Marrakech, Morocco, 15/4/1994, Available at: https://www.wto.org/, accessed: 28/11/2019. 

ب ضررا تسبّ  التّية على الواردات ة تفرض تدابير حمائيّ يّ الدّول التجّارة منظّمةات اتفّاقة من يّ اتفّاقة تدابير الحماية هي يّ اتفّاق 4 
من اتفّاقيةّ  1، كما جاء اتفّاق مكافحة الإغراق تطبيقا للمادّة ية الغاتاتفّاقمن  19ة ، وجاءت تطبيقا للمادّ المحليّّةناعات للصّ 

 الغات.

https://www.iasj.net/
https://www.wto.org/
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ة في دراسة ابيّ سلطة استنس التّحقيقتركت لسلطات  وبالتّالي فزنّها ،على حدة الضّررل يتعلّق بعامّ دراسة كل 
  .تراها مناسبة للحالة الّتيريقة قة بالطّ ومن ضمنها الواردات المغرِ  الضّررب تسبّ  الّتيالعوامل 

، الضّررباطه بارت عامل من العوامل على حدة وتقييمة بدراسة كل يّ الدّولة الأميركيّ  التّجارةة لذا ارتقت مفوضيّ  
اد الأوروبي حرر الواقع على منتجات الّتّ ضّ للم تكن وحدها سببا في ا ةأنّ الواردات الأميركيّ  إلىلت صّ تو  ثمّ من 

 . 1المشابهة لغلوتين القمح
ة يّ اتّفا من  2-4 لمادّةاام بين شابه التّ ة، ونظرا للتّ يّ الدّولة الأميركيّ  التّجارةلت اليه مفوضية صّ ما تو  إلىبالعودة  

 قالتّحقيكت لسلطات تر  المادّةه يمكن القول أنّ هذ، الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  5-3 المادّةتدابير الحماية و 
 الّذيكل لشّ ة أو العوامل الأخرى، بايّ الإغرا والواردات  الضّرربين  السّببيّةالعلاقة التّحققّق من بزجراء  حرّيّةال

، وهذا ضّرراللكن يفضّل الفصل بين الواردات المغرِقة والعوامل الأخرى من أجل تحديد مصدر تراه مناسبا. و 
 ة المعروضة أعلاه.ة في القضيّ الأميركيّ  التّجارةة وضيّ فّ ما ذهبت إليه م

 وعوامل أخرى في الوقت ذاته؟ الإغراقعن  جماكان نا الضّرر بناء على ما ورد أعلاه، ماذا لو تبيّن أنّ  

ة ما على الواردات المغرِقة بنسب الإغراقلطات فرض تدابير مكافحة على السّ  أنّ  من الباحثين يرى العديد 
 .2ةالجهات المعنيّ  إلىمن ضرر، ومعالجة الأسباب الأخرى بعد إحالتها  سبّبته

ريقة لمفهوم الطّ  طرّق بعد التّ اتّج عن الواردات المغرِقة: النّ  الضّررة في تّأكيد جميعيّ ريقة التّ استخدام الطّ  -
يقة معتبرا أنّها ر البعض انتقد استخدام هذه الطّ  أنّ هنا على ، يجب الإضاءة الضّررتحديد  كيفيّةجميعية في التّ 

 الدّولةفي  يّةالمحلّ الواردات المغرِقة قد تسبّبت بالإضرار بالمنتجات  أنّ  إلى التّحقيقسلطات  سهّلت إيصال
ه عند دراسته نّ  أر، إلّّ وغير مؤثّ  اوحدها بسيط الدّولبه واردات بعض تسبّ  الّذي الضّرر، حيث يكون المستوردة
دات ، إذ يجب أحيانا دراسة أثر وار الأمر غير العادل ،اعتباره منتجا مغرِقا لىإي الأخرى سيؤدّ  الدّول مع تأثير
، (White Gluten)ة في قضية الـ الأميركيّ  التّجارةة ضيّ مفوّ وهذا ما اعتمدته  .3ةبصورة مستقلّ  الدّولبعض 

                                                           
1 European Communities vs. White Gluten Imports from U.S., USITC, Washington, United States, 

31 July 2000, WT/DS166/R, p.303, available at: https://trade.ec.europa.eu/, accessed: 28/11/2019. 

 .51، مرجع سابق، ص.إياد عصام هاشم الحطاب 0 

 .171كاروان أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. 3 
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الكندية من واستثنت واردات غلوتين القمح  ،دات غلوتين القمح من كندا على حدةعندما درست تأثير وار 
 .1إجراءات الحماية كونها لم تسبّب ضررا جسيما وملموسا

، لذا عدّلت جولة الأورغواي 2عادلة غير ريقةهذه الطّ  خذت موقفا معاكسا، واعتبرت أنّ المستوردة اتّ  الدّول إلّّ أنّ  
قرة في الف وط لّستخدامهاريقة بعد أن سكتت جولة طوكيو عن تنظيمها، وذلك بوضع شر في اعتماد هذه الطّ 

 .3الثةالثّ  المادّةالثة من الثّ 
ي هذا المبحث، ف السّببيّةابطة والرّ  الضّررقاط بعد شرح عنصري يمكن استنتاج العديد من النّ ، صفوة القول 

 ويمكن تلخيصها على الشكل التالي:
استثنى  د، فيكون قاجسيمً  الضّرر لكة وأن يكون ذنتاجيّ الإفروع ال الضّررأن يصيب  تّفاقأوجب الّ -

 غار.قد يصيب المشاريع البسيطة والمنتجين الصّ  الّذيالبسيط  الضّرر
 ةالمحلّيّ  سّوق الين والمنافسة في المحلّيّ هلكين قد يصيب المست الّذي ذاك الضّرراستثنى من مفهوم  -

 المستوردة للمنتجات المغرِقة. للدّولة
بوقوع  هديدالتّ  إلىقد تطرّق  الإغراقفحة مكا اتّفاق ة، نرى أنّ شريعات الوطنيّ من خلال مراجعة التّ  -

رة المصدّ  لدّولاعلى  الدّعاوى وّسع برفع ول المستوردة التّ ة بشكل يسمح للدّ يّ وتأخير  يام صناعة محلّ  الضّرر
تشريعات  وضع الدّولأوجب على  مالة أكثر، مفصّ  قانونيّة، وذلك لعدم حصرها وضبطها بأحكام الإغراقة بحجّ 
 الأحكام لحماية صادراتها. ر وتضبط هذهتفسّ 
أمام تحديد  ة تثير المصاعبحقيقيّ  رف تعتبر عقباتٍ أنظمة الحساب والفروقات في سعر الصّ  تعدّد إنّ  -

 .الإغراقالوصول لهامش  ثمّ للبضائع المغرِقة من  العاديّةالقيمة 
 .عقيدبالغة التّ  قانونيّةة و هي إجراءات فنيّ  الإغراقاجراءات تحديد مدى وجود  إنّ  -

 الّتيو مغرَقة، الم غرِقة وال الدّولعلى  لبيّ السّ  الإغراقوأنواعه وعناصره، وبيان آثار  الإغراقق لماهية طرّ التّ بعد 
رة، المتضرّ  لةالدّو تقديم طلب المكافحة من  كيفيّةيثير التساؤل حول  ما، الإغراقبدورها تلجأ لإجراءات مكافحة 

سوف  الّتي ئلةسبها؟ وغيرها من الأ الإغراقمكافحة  يتمّ  الّتيراءات وما هي هذه الإجير بها؟ السّ  وكيف يتمّ 
 .الثّانيالقسم نجيب عنها في 

                                                           
1 European Communities vs. White Gluten Imports from United States, USITC, WT/DS166/R, 

Op. Cit, p.47. 
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 .54" ، ص.الضّررتحديد  كيفيّةراجع هذه الشروط موّسعة سابقا تحت عنوان " 3 
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 وسبل مكافحته الإغراقب التّحقيق: إجراءات الثّانيالقسم 
صور  ين، يعتبر صورة منالمحلّيّ والمنتجين  المحلّيّة الصّناعةب الضّررحاق إل إلىي يؤدّ  الّذي الإغراقإن  

جين  صياغتها تحت ضغط المنت وسبل هذه المواجهة عادة يتمّ  .يجب مواجهتها الّتيالمنافسة غير المشروعة 
تفع بها المستهلك ين الّتي، أضخم من المنافع الإغراقيلحق بهم بفعل  الّذي الضّرررين، كون المتضرّ ين المحلّيّ 

 .1التّجاريّ  الإغراقبداية بفعل 
بر إغراقا محظورا ن يعتثمّ البانخفاض  فليس كلّ  ن،ثمّ بال فرض على أي انخفاضٍ واجهة، لّ ت  سبل هذه الم  أنّ إلّّ  

اري الضّ  اقالإغر ، تمحور حول الإغراقبل مكافحة فعندما انبثق مفهوم س ،الإغراقمكافحة  اتّفاقبحماية  مشمولّ
ابطة وده، والرّ هديد بوجأو التّ  لماديّ ا الضّرر، الإغراقوقوع  :لاث، وهياصر الثّ نفيه العتكتمل  الّذيوالمستديم 

 .2الضّررو  الإغراقبين  السّببيّة
 كرناه سابقـا،ذ الّذي العارض الإغراقه، فة مكافحتلتحديد مدى إمكانيّ  الإغراقفرقة بين أنواع يجب التّ من هنا،   

ل أحد ا ويشكّ يوفر لهم منتجا بسعر منخفض وجودة عالية، كم الّذيالمفيد للمستهلكين  الإغراقأو ذلك 
ب ضررا بّ كونه لّ يس الإغراق، لّ يمكن مواجهته بتدابير مكافحة المحلّيّةناعات ة للصّ يّ الإنتاجالمستلزمات 

 .3، بل على العكس تماما، يعود بالمنافع عليهاالمحلّيّةناعة للصّ 
 ن هذه الجولّت وضع، وكان الهدف مآنفًادة كما ذكرنا يجة جولّت متعدّ نت الإغراقمكافحة  اتّفاقوقد جاء  

ة روعيّ الي مشوبالتّ  ،الإغراقومفصلّة عبر تحقيق دقيق يضمن إثبات وجود عناصر  ،وخطوات محدّدة ،مراحل
د حدّدت ى تهاون بعدم فرضها. فقولّ حتّ  التّدابيربفرض هذه دون أيّ تعسّف  الإغراقفرض تدابير مكافحة 

رِق والمغرَق المغ ،التّحقيقيجب على سلطات  الّتيزمة اللاّ ومراحله  التّحقيقإجراءات  جولة الأوروغواي مختلف
 بصورها المختلفة. الإغراقفرض تدابير مكافحة  إلىباعها، وصولّ اتّ 
إثبات وجود  ىإلل وصّ د منها، تبيّن لنا أنّ التّ أكّ ما شرحناه من عناصر للإغراق، وتفصيل معايير التّ  فبعد 

مراحل  راقالإغمكافحة  اتّفاقفصيل. من هنا، وضع الدّقة والتّ  إلىليس بالأمر البسيط، بل يحتاج  الإغراق
بل فرض ، وذلك قالإغراقت من وجود ثبّ اتباعها من أجل التّ  التّحقيقدة يجب على سلطات ات متعدّ عديدة وآليّ 

 .اأو نهائيً  امؤقتً  ا، سواء كان تدبيرً الإغراقتدبير من تدابير مكافحة  أيّ 

                                                           

، 1991، مكتبة عين شمس، مصر، 1، طالخارجيّة التجّارةسياسات  إلىمدخل ومحمود حسين حسني،  حاتم سامي عفيفي 1 
 .107ص.

 .023صفوت قابل، مرجع سابق، ص.  محمّد 0 
 .119مرجع سابق، ص.  من صور المنافسة غير المشروعة، الإغراق أنور حامد، محمّد 3 
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فة مؤلّ  ةقضيّ  الإغراق ةفتعتبر قضيّ ا، ظر بالقضايا قضائيّ حكيم أو نطام النّ ابها لنظام التّ مش التّحقيقويعدّ هذا   
ركة أو رف الآخر الشّ ، والطّ الإغراقرة من فعل المتضرّ  المحلّيّة الصّناعةعبارة عن  الأوّلرف من طرفين، الطّ 

ظر ، النّ لإغراقاة بملف المعنيّ  لتّحقيقارين للمنتج المغرِق، وعلى سلطة صدّ مركات أو المنتجين الأجانب الالشّ 
سلطات  التّحقيقى هذا إذ يتولّ . 1يّةة وحيادة ودقّ ة بموضوعيّ عاءات، بيانات، أرقام وأدلّ دّ ة من االقضيّ  بملفّ 
دت سلطات وإذما تأكّ  .2التّحقيقموضوع  الإغراقها وقع في الّتي الدّولةفي  دها القانون الوضعيّ ة يحدّ يّ محلّ 

، الأمر الضّررمن  الحدّ ى بتدابير المكافحة، من أجل جب عليها فرض ما يسمّ ، و الإغراقتواجد من  التّحقيق
 لتّدابيراشروطا لفرض هذه  تّفاق. لذلك وضع هذا الّالإغراقمكافحة  تّفاقلّ يعتبر الهدف الأساسيّ  الّذي

 وصورها.  جراءات العمل بهالّ إبأنواعها، وفصّ 
بجميع مراحله  الإغراقب التّحقيقى حول إجراءات الأوّلتين: القسم فكرتين أساسيّ  بناء على ما تقدّم، يطرح هذا 

تة أو بجميع أشكالها، سواء كانت مؤقّ  الإغراقة حول تدابير مكافحة الثّاني(، و الأوّلحقة )الفصل ابقة واللّا السّ 
 (.الثّانية )الفصل نهائيّ 

 
 
 

 الإغراقب التّحقيقإجراءات : الأوّلالاصل 
ذا ما إ الإغراقفرض إجراءات مكافحة  ثمّ من  ،الإغراقفي وجود  التّحقيقة بلطات المختصّ بدء السّ  لمن أج 

 حالّت: ر ثلاثفّ تو ة، يجب نتائج إيجابيّ  إلى التّحقيقل توصّ 
خاذ اتّ ة بالجهة المختصّ  إلىمقدّم  المتضرّرة، أو من ينوب عنها، المحلّيّة الصّناعةوجود طلب مقدّم من  -1

 .3المغرَقة الدّولةفي  الإغراقمكافحة  تدابير

                                                           

 .7مأمون عبدالفتاح، مرجع سابق، ص. محمّد 1 
 .35عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص.  0 

صّناعة من مدير عامّ وزارة العلى الصعيد المحلّيّ، جاء في قانون حماية الإنتاج المحلّيّ ما يلي: "تتألف هيئة التحّقيق في لبنان 
ومدير عامّ وزارة الزّراعة ومدير عامّ عن الجمارك، ويعأون الهيئة اختصاصيون في التجّارة من العامّلين في وزارة الإقتصاد 
والتجّارة ويجوز لها الاستعانة بإختصاصيين من الوزارات المعنية وبخبراء وذلك حسب ما تقتضيه كل شكوى على حدة.." 

 .8/10/0221تاريخ  2القانون رقم  4ة المادّ 
3 Art. 5.1 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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ة خاصّ  رت ظروفأو من يمثلها، ذلك إذا توفّ  المحلّيّة الصّناعةدون وجود طلب مقدّم من  التّحقيقالبدء ب -2
افية عن توافر لديها أدلة ملموسة وك من تلقاء نفسها، شرط أن تتحقّق التّحقيقبدء بة لللطات المختصّ دفعت السّ 
 .1ة(لناها سابقا ) إغراق، ضرر ورابطة سببيّ ما فصّ ك الإغراقعناصر 

تستورد  الّتي دّولةالات في التّحقيقتبدأ هذه  ومكافحته نيابة عن بلد ثالث: الإغراقب التّحقيقبدء إجراءات  -3
 الّتيرد أي على سوق البلد المستو  السّيطرةن أو أكثر، تتنافس في ما بينها من أجل سلعة لّ تنتجها من دولتي

سعر مغرِق، المستوردة ب الدّولةفي سوق  السّلعةتين ببيع الدّولوم بزجراءات المكافحة، فتقوم إحدى هاتين تق
ة ببدء مكافحة يتيح لها الفرص ماة المنافسة لها، الثّانيرة المصدّ  الدّولةة في مماثلناعة المب ضررا للصّ فتسبّ 

على طلب من سلطات البلد  بناءً  التّحقيقدة إجراءات المستور  الدّولة. فتبدأ 2المستوردة الدّولةفي  الإغراق
ة بالأدلّ  بالطّلترفق هذا  يجب أن الّتيو ، الث"إسم "البلد الثّ  تّفاقأطلق عليه الّ الّذير، المصدّر المتضرّ 
 طاتسل إلى الطّلبأو رفض  التّحقيقويعود قرار البدء ب .3الإغراقد توّفر عناصر تؤكّ  الّتيزمة والمعلومات اللّا 
إذا  العالميّة ارةالتّج منظّمةفي  التّجارةعليها الحصول على موافقة مسبقة من مجلس  يجب الّتيالبلد المستورد، 

 . 4 الثثّ البلد النيابة عن  الإغراقزمة لمكافحة ات والإجراءات اللّا التّحقيققرّرت البدء ب
 الإغراقجود في و  التّحقيقالبدء بزجراءات  فييتبيّن أنّ الأصل المذكورة،  هذه الحالّت الثّلاث إلىبالعودة  

على المعلومات  الطّلبمن احتواء هذا  التّحقيقد سلطات تتأكّ  ثمّ من ، 5المحلّيّة الصّناعةهو وجود طلب من 
تح التّحقيق السّابقة لفلإجراءات باى تسمّ  المرحلة روط المطلوبة، وهذهللشّ  الطّلبم ومدى إستيفاء مقدّ  الكافية

وهذا ما  ،التّحقيقمرحلة ة بلطات المعنيّ ما ورد أعلاه، تبدأ السّ  د من كلّ أكّ ند التّ بعدها وع(، وّلالأ)المبحث 
 (.الثّانيق إليه في )المبحث سنتطرّ 

 
 
 

                                                           
1 Art. 5.6 Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .11-12عطية عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص.  0 
3 Art 14.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
4 Art 14.4 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .199بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص. 5 
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 التّحقيق اتحابقة لالسّ  الإجراءات :الأوّلالمبحث 
، اقتصاديّ و أ اس قانونيّ ة على أسصورها غير مبنيّ كلّ بوتدابيرها  الإغراقمكافحة  رسوم اعتبر االبعض أن 

الح يفيد الصّ  الإغراق ، إذ اعتبروا أنّ ةيّ الدّول التّجارةوإزالة العوائق أمام  التّجارة حرّيّةلمبدأ  امعارضً  كونها مبدأً 
لذا نظّم  .1كبرى  اديّةاقتصة و من قام بفرضها هي قوى سياسيّ  به، وأنّ  بينما تدابير مكافحته تضرّ  التّجاريّ  عامّ ال

كافحة تسبق فرض رسوم مة ل، مراحل وإجراءات مفصّ اذكرناها سابق الّتيعبر مراحله  الإغراقمكافحة  اتّفاق
، التّجارة رّيّةحاتج عنه وتجيز مكافحته دون تقييد النّ  الضّرر، وذلك من أجل المرور بمراحل د يقة تثبت الإغراق

 .الدّولات اقتصاديّ وحماية ة القائمة على مبادئ العدالة، بل من أجل حماية المنافسة الحرّ 
 تصاديّ قالأساس الّ إلى الأوّلمطلبين، نتطرّق في المطلب  إلىتوضيح هذا الأمر، سنقسّم هذا المبحث ول 

 .الثّانيلمطلب وذلك في ا ،الإغراقفي وجود  التّحقيقابقة لفتح نفصّل الإجراءات السّ  ثمّ من  للإغراق، والقانونيّ 
 
 

  الإغراقلمكافحة  والقانونيّ  قتصاديّ : الأساس الالأوّلالمطلب 
 ، إلّّ أنّ 2المغرَقة للدّولةبته البضائع المغرِقة سبّ  الّذي الضّررعلى ضرورة مواجهة  الإغراقت بنى فكرة مكافحة  

أنّه  فيرون  ،المستوردة للإغراق يستفيد من شرائها بسعر منخفص الدّولةالبعض يعترض كون المستهلك في 
ة التّجاريّ من العوائق  الإغراق. ومن جهة أخرى، تعتبر إجراءات مكافحة 3اقتصاديّ  أساسٌ  اقالإغر ليس لمكافحة 

ن الباحثيبعض في نظر  يجعلها دون أساس قانونيّ  ما، 4التّجارةية في الدّولة عامّ تقف بوجه المصلحة ال الّتي
ية بضائعها لّ من أجل إصلاح من أجل حما الإغراقباتت تستخدم نظام مكافحة  الدّول نّ أيضا، إذ اعتبروا أ

ساس الأ ثمّ من  (الأوّل)الفرع  الإغراقلمكافحة  قتصاديّ ق للأساس الّفي ضوء هذا الجدل سنتطرّ . 5الضّرر
 (.الثّانيله )الفرع القانوني 

 
 

                                                           

 .71-71إياد عصام الحطاب، مرجع سابق، ص.  1 
 .1345صالح الشيخ، مرجع سابق، ص. محمّد 0 
 .3ادريس، مرجغ سابق، ص. محمّدصلاح  3 

4 Edwen Vermulst, Op. Cit, p.262. 
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 الإغراقلإجراءات مكافحة  قتصاديّ : الأساس الالأوّلالارع 
رتين ظاه إلى، يتطرّق العديد من الباحثين الإغراقة لإجراءات مكافح قتصاديفي الأساس الّعند البحث  

 . 1عير العدوانيّ سي والتّ السّعر مييز الي أساسا لمكافحته، وهما التّ تين تعتبران سببا للإغراق وبالتّ أساسيّ 
، ى هو ظاهرة شائعة تحصل عندما يبيع تاجر معيّن سلعة ما بسعر مختلف بين سوق وآخر  :ي السّعر فالتمييز  

 الّتي لسّوق امتاز بمنافسة عالية بسعر منخفض وفي الوقت عينه تمّ بيعها في الّتي ت لسّوق ها في اكما لو باع
. 2مشتر وآخر ز بينيميالتّ  إلىي اهرة كونها تؤدّ يجب مكافحة هذه الظّ  اذا المنافسة بسعر أعلى، لتضعف فيه

عزل تكونها عتراض عليها من البعض، قد تمّ الّ الإغراقجراءات مكافحة اهرة عبر إمكافحة هذه الظّ  إلّّ أنّ 
راء افع و عتبار الدّ برير لم يأخذ بعين الّ، كما أنّ هذا التّ 3ا فقطصل دوليّ ي الحاالسّعر مييز عن التّ  ةالمحلّيّ  السّوق 

محافظة على ا للجديد ات عند دخوله سوقبشكل مؤقّ  السّعرتخفيض  التّجّاري، إذ يمكن لأحد السّعر مييز التّ 
بالأسعار بين  اب فرقيسبّ  ما، الإنتاجالي زيادة على البضائع وبالتّ  الطّلبفيضه من أجل زيادة ه، أو تخحصّت

ض، ي العار السّعر غيّر هذه الإجراءات لم توضع لمكافحة التّ  ، علما أنّ 4لّ يستدعي المكافحةت مؤقّ سوقين بشكل 
 . 5دسنوات وأحيانا تمدّ  5تها تصل ل كون مدّ 

عبر تخفيض  وق السّ اجر بغية إقصاء المنافسين له في يعتمدها التّ  الّتيياسة فهو السّ  :التسعير العدوانيأما  
سارة رفع سعرها من جديد بشكل يعوّض عليه الخ ثمّ كلفة أحيانا، من عن سعر التّ  يقلّ سعر سلعته بشكل قد 

ا حصل على ، إذدوانيّ سعير الع. لذا، إن التّ السّوق وذلك بعد القضاء على المنافسين واحتكار  ،تكبّدها الّتي
 ماة، يّ الدّول لتّجارةا بقواعد العدالة في اتج عنه يعتبر مخلّا النّ  الإغراق، يعتبر أساسا للإغراق، و يّ الدّولعيد الصّ 

 .1الإغراقيجعله أساسا فعّالّ لتسيير مقاييس مكافحة 
وع ند البحث في موضع روريّ من جهة أخرى، يرى البعض الآخر من الباحثين، أنّه ليس من الضّ  في حين 

 نّ ، إذ أيّ عر السّ مييز والتّ  سعير العدوانيّ رق لظاهرتي التّ ، التطّ الإغراقلإجراءات مكافحة  قتصاديّ الأساس الّ
                                                           

1 Fenj Zhu, Master’s Thesis Entitled: “Anti-dumping laws under the WTO: a comparative 

study with emphasis on China’s legislation”, Faculty of Political Sciences and Law, UQAM 

university, Montreal, Canada, 2005, p.21, available at: https://www.researchgate.net/, accessed: 

6/2/2020. 

 والمنافسة، دراسة لنظام الأنتي التجّارة ة لتقويض حريتيّ التجّاريّ حالفات ة والتّ الاحتكاريّ  الممارساتفتحي،  محمّدحسين  0 
 .08، ص.العربية، القاهرة، مصر، دون تاريخ نشر النهّضة، دار ركيموذج الأميترست في النّ 

 .14إياد عصام الحطاب، مرجع سابق، ص.  3 
4 Fenj Zhu, Op. Cit, p.22. 
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 .10مرجع سابق، ص. فتحي، محمّدحسين  1 
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غير  ةالتّجاريّ  الممارساتمن  الحدّ ، قد نظّم العديد من الإجراءات والمعايير من أجل يّ الدّول التّجاريّ  النّظام
 . لذا، فزنّ الإغراققة بمكافحة نافسة العادلة، ومن ضمن هذه الإجراءات تلك المتعلّ تمسّ بالم الّتيو  ،المشروعة

جل حماية من أ الدّولتستخدمها  الّتية يّ الدّول التّجارةأدوات  وتدابيرها تعتبر إحدى الإغراقإجراءات مكافحة 
أساس هذه الإجراءات  رأى البعض أنّ باين أيضا، وفي ظل هذا التّ . 1ةيّ الدّول التّجارةمن مخاطر  يّ الدّولاقتصادها 
 .2المحلّيّة الصّناعةين و المحلّيّ حق بالمنتجين اللّا  الضّررهو منع 

 لإغراقاقاش حولها، تبقى ضرورة وجود إجراءات مكافحة ، والنّ الإغراقمهما تنوّعت مبررات مكافحة و ه إلّّ أنّ  
ناعات الصّ سوف يلحق ب الّذي الضّررة والعادلة، ومنع ة الحرّ يّ الدّول التّجارةة من أجل تحقيق مبادئ ضرورة مللحّ 

ا ما ة وهذيّ الدّولة عامّ من أجل دعم المصلحة ال، وكلّ هذا الضّررمنع احتمال حصول هذا أو المنتجين وحتّى 
 .الإغراقعليه الأساس القانوني لمكافحة بني 

 
 الإغراقلمكافحة  : الأساس القانونيّ الثّانيالارع 

ة التّجاريّ العوائق  ل بززالةتتمثّ  الّتية، يّ الدّولة عامّ ية هو الحفاظ على المصلحة الالدّولجارة ي للتّ إن الهدف الأساس
. لذا فقد ةيّ الدّولة مّ عاالي يدعم المصلحة الة وبالتّ يّ الدّوليعزّز المنافسة  ماة، والقيود الجمركيّ  الرّسومك الدّولبين 

 ةيّ الدّولة امّ عمن استيراد البضائع تضرّ بالمصلحة ال الحدّ و  الرّسومك الإغراقإجراءات مكافحة  اعتبر البعض أنّ 
ه في حال إلغاء إجراءات مكافحة ظرية بأنّ د على هذه النّ  أنّه قد تمّ الرّ إلّّ  .3العالميّةعن المنافسة  الدّولوتعزل 
فسة ن مواجهة هذه المناالمستوردة لهذه البضائع، لّ يمك الدّولة إلى، وعند دخول البضائع المغرِقة الإغراق
رد على هذه لّ ل السّعرتخفيض  المحلّيّ اجر ، أما إذا أراد التّ المحلّيّةغير المشروعة بقوانين المنافسة  الأجنبيّة

، لإغراقالبلده سوف يكون عائقا أمامه، لذا فزنّه من دون إجراءات مكافحة  المحلّيّ قانون المنافسة  المنافسة فزنّ 
د المغرَق ين في البلالمحلّيّ ، فمن جهة سوف تسبب ضررا للمنتجين لن تكون عادلة أبداة يّ الدّولالمنافسة 

. وهذا 4 دة، خاصة على المدى البعييّ الدّولة عامّ ينعكس سلبا على المصلحة ال ماوللمستهلك في البلد المغرِق، 
 .الإغراقل في آثار ما شرحناه سابقا بشكل مفصّ 

                                                           

 .153جودة عبدالخالق، مرجع سابق، ص.  1 
2 Thumas J. Prusa and Susan Skeath, Working paper entitled: “The Economic and Strategic 

Motives for Antidumping Filings”, n.8424, NBER, 2002, p.8, available at: 

https://www.nber.org/, accessed: 7/2/2020. 

3 Fenj Zhu, Op. Cit, p.28-30. 
4 Edwen Vermulst, Op. Cit. P.262. 
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هو  اقالإغر الواضح والوحيد لإجراءات مكافحة  الأساس القانونيّ  لآخر، أنّ حليل، يرى البعض ارغم هذا التّ  
ون عوائق أو تفرضها د الدّولة، فأصبحت صفة المشروعيّ  التّدابيرأعطت هذه  الّتي، الإغراقة مكافحة يّ اتّفا 

 شكل عشوائيّ ب سومالرّ علما أنّها كانت تلجأ لتدابير أخرى كفرض  ،العالميّة التّجارة منظّمةاعتراض من أعضاء 
 لتّجارةا منظّمةمحظورة في  التّدابير، وبعد أن أصبحت هذه نة للوارداتة معيّ يّ على الواردات، أو فرض كمّ 

قواعد دون الإخلال ب الإغراقالأمل الوحيد لحماية نفسها من  الإغراقفي تدابير مكافحة  الدّول، وجدت العالميّة
 . 1 ةيّ الدّول التّجارة منظّمة

، يبقى لإغراقالمكافحة  قتصاديّ أو الّ القول، يتبيّن لنا أنّه مهما احتدم النّقاش في الأساس القانونيّ  خلاصة 
 الإغراقافحة في مك الدّولالواقع، إذ ترتكز  إلىالأكثر وضوحا والأقرب  ساس القانونيّ الأ الإغراقمكافحة  اتّفاق

دت من ذما تأكّ إ-، وتخوض جميع مراحله التّحقيقجراءات تلتزم بز الّتيدول للّ  متثال لقواعده، إذ يحقّ على الّ
 أيضا. تّفاقعليها الّ نصّ  الّتيوفقا للقواعد  أن تكافحه -الإغراقوجود عناصر 

 التّجارةن م الحدّ تجيز  الّتيرات روري معرفة المبرّ ، كونه من الضّ الإغراقطرّق لأسس مبدأ مكافحة وبعد التّ  
ين تقديم طلب ب على المتضرّر  ي عمل بها بشكل تلقائي، بل يجهذه الإجراءات لّ أنّ  إلىنويه ة، يجب التّ يّ الدّول

مطلب لا في الشرحه مفصّ  ، وهذا ما سوف يتمّ الإغراقات في وجود التّحقيقة من أجل سير للجهة المختصّ 
 .الثّاني

 
 

 الإغراقب التّحقيق: شروط تّقدّم طلب فتح الثّانيالمطلب 
ولة ثالثة، أي نيابة عن د الإغراقب التّحقيقكما يرى الكثير من الباحثين، أنّ القيام ب ة،أثبتت الحالّت العمليّ 

 للدّولة، نادرا ما تحصل، ذلك كون لّ مصلحة الإغراقالثة من حالّت تقديم طلب الحماية من الحالة الثّ 
كس، قد ، بل على العاقالإغر من  الضّررة لكي يطالها مماثلالمستوردة في ذلك. إذ لّ يتواجد في سوقها سلعة 

أثر في  ب أيّ رتّ لم ي الإغراقمكافحة  اتّفاق المغرِقة، كما أنّ  السّلعةيستفيد المستهلك فيها من انخفاض أسعار 
 الّتية والأساس ئيس. لذا، يتبيّن أن الحالة الرّ 2الإغراقالمستوردة البدء بتدابير مكافحة  الدّولةحال رفضت 
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من  الإغراقافحة لمك التّحقيقببدء  الطّلبفي شرحها وتفصيلها، هي حالة تقديم  الإغراقمكافحة  اتّفاقأسهب 
 .أو من يمثلها المحلّيّة الصّناعة

 
  الإغراقب التّحقيقرها في طلب فّ : المعلومات الواجب تّو الأوّلالارع 

دين ين أو المهدّ ر كالمنتجين وأصحاب المصانع المتضرّ  1المحلّيّة الصّناعةمن  الإغراقب التّحقيقيقدّم طلب  
 الصّناعةة غرف ن تقدمأو من ينوب عنها، كأ لهاوالمقصود بمن يمثّ  ،المحلّيّة الصّناعةل أو من يمثّ  ،الضّررب

 الطّلبن . ويجب أن يتضمّ 3في الأساس م شكوى قدّ الم   الطّلب ويعدّ هذا ،2المحلّيّة الصّناعةبدلّ من  الطّلب
والعلاقة  الضّررو  الإغراقأي ، الإغراقر عناصر فّ تثبت تو   -وليس مزاعم بسيطة - ة كافية وحاسمةأدلّ 

 .4السّببيّة

 الإغراقب التّحقيقنها طلب تضمّ يجب أن ي الّتيالمعلومات  الإغراقمكافحة  اتّفاقذلك، حدّد  إلىبالإضافة  
 على الشكل التالي: 

المتضرّر،  للمنتج المشابه المحلّيّ  اجالإنت، وحجم إنتاجه مقارنة بالطّلبلة عن مقدّم معلومات وبيانات مفصّ  -1
تج المشابه، ين للمنالمحلّيّ ، يجب تحديد أسماء كلّ المنتجين المحلّيّة الصّناعةنيابة عن  الطّلبوعندما يقدّم 

 . 5سمهم وبيان حجم إنتاجهم أيضازالطّلب بقدّم  الّذي

 .1هرة لسم دولة المنشأ أو المصدّ ، مع ذكر االإغراقيمارس عليه  الّذيالمنتج بيانات مفصّلة لوصف  -2

                                                           
، تفّاقالا ابعة منالرّ  المادّةتعريفها في  كما تمّ  المحليّّة الصّناعةمن أن مدى توافق المشتكي مع مفهوم  المحليّّةلطات د السّ تتأكّ  1

 .التحّقيق بترفض طل وإذا لم يكن يعتبر منها،
Fenq Zhu, Op. Cit. P.69. 

 .72الصمادي، مرجع سابق، ص.  محمّد 0
 .139ص.  مرجع سابق،، تشريعية اقتصاديّةدراسة  الغاتوشهرتها  العالميّة التجّارة اتفاقيات، أحمد جامع 3

ة أو من يّ وعلى الصّعيد المحلّيّ، يتمّ فتح التحّقيق في حالات الإغراق بناء على شكوى خطيةّ تقدّم من الزّراعة والصّناعة المحلّ 
ينوب عنها إلى قلم جهاز حماية الإنتاج الوطنيّ في المديريّة العامّة للإقتصاد والتجّارة، ويجب أن تحتوي الشّكوى على الأدلةّ 

 لقانون حماية التنّظيميّ من المرسوم  12والمادّة  9والبيانات التّي تدلّ على الإغراق، الضّرر والرّابطة السّببيّة بينهما، المادّة 
 .18/3/0228تاريخ  1024اللبّنانيّ رقم الوطني  الإنتاج

4 Art. 5.2 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
5 Art 5.2.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
6 Art 5.2.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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دير أو سوق صستهلاك في بلد المنشأ أو التّ للا عندما يعدّ  الممماثلتوثيق معلومات عن سعر بيع المنتج  -3
 .1صديربلد ثالث، وتحديد سعر التّ 

ة ماثلمملا السّلعةبة للإغراق، ومدى تأثيرها على أسعار لّة عن تزايد حجم الواردات المسبّ معلومات مفصّ  -4
ذكرت في  لّتيامثل العوامل  المحلّيّة الصّناعةب الضّررتلحق  الّتي، أي تفصيل العوامل المحلّيّة الصّناعةأي 

  (.الضّرر)سبق وتطرّقنا إليها مفصلا في شرح تحديد  32 المادّةمن  4و  2ن الفقرتي

 بشكل قاطع، الأمر الإغراقات الهدف من هذه المعلومات هو ليس إثب ما ذكرناه، يتبيّن أنّ  إلىبالعودة  
 التّحقيقلطات إذ تقوم س فقط. الطّلب، بل الهدف منه تقديم بيانات تبيّن مدى جديّة الطّلبعلى مقدّم  عب الصّ 

من  ثمّ . من 3يقالتّحققبل البدء ب يتها كزجراء شكليّ د من جدّ والتأكّ  دة في الطّلبة الموجو ة، بدراسة الأدلّ المعنيّ 
 المغرَقة. ولةالدّ إخطار حكومة  إلىنة، بالإضافة ، يجب تأييده من فئة معيّ التّحقيقوبدء  لبالطّ أجل قبول هذا 

 

 المغرِقة الدّولةوإخطار  الطّلب: تّأييد الثّانيالارع 

 ينالمحلّيّ تجين نة من المنبتأييد نسبة معيّ  الطّلبة، يجب أن يقترن ة الأدلّ ة من جديّ د الجهة المعنيّ بعد أن تتأكّ  
بعد  ثمّ ، من 4 مهاسوبا المحلّيّة الصّناعةمن  الكي يعتبر مقدّم الإغراقوقع عليه  الّذيج المشابه لمنتجه للمنت

رة للسلع المصدّ  الدّولةقبل إخطار حكومة  التّحقيقبمباشرة  التّحقيقسلطات أييد، لّ تقوم الحصول على هذا التّ 
  لّ.المغرقة أوّ 

 الطّلبييد زمة لتأسبة اللّا النّ  ى:لالأو الاقرة 

ببدء  الطّلبه ومن أجل قبول الخامسة منه، أنّ  المادّةرابعة من في الفقرة الّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقاشترط  
ل ، على أن يشكّ الطّلبين للمنتج المشابه للمنتج موضوع المحلّيّ ن الطّلب من المنتجي ، يجب أن يؤيّدالتّحقيق

                                                           
1 Art 5.2.3 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art 5.2.4 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .31عطية عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص.  3 
4 Vincent Aussilloux et Gilles Mourre, Une Révision Souhaitable de la Procédure Antidumping 

à l’OMC, Revue Française D’économie, vol. 15, n.4/2000, 2001, p.22, en ligne: 

https://www.persee.fr, Consulté le: 3/2/2020. 

https://www.persee.f/
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ل إذا لم تشكّ  الطّلبل ه لّ يمكن قبو ها أضافت بأنّ  أنّ إلّّ . اجهمن مجموع إنت %59 ـنسبة تزيد عن الإنتاجهم 
هذه  . وقد اعتبر البعض أنّ 1الطّلبللمنتج موضوع  المحلّيّ  الإنتاجمن إجمالي  %25من  سبة أكثرهذه النّ 

 .2المغرَقة الدّولةالمغرِقة على حساب قبول طلب  الدّولةلمصلحة  ادوتشدّ  اسبة تعتبر قيدالنّ 

دة أكثر من يّ سبة المؤ أن تكون النّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقلي: لماذا اشترط ساؤل التاّ ذكرنا، يثار التّ  امإنطلاقا  
 أدنى؟ كحدّ   %25بنسبة تأييد تتجاوز ال  الطّلبأجاز أن يقبل  ثمّ ، من 59%

ندما تكون امية عالنّ  الدّولصلحة قد وضعت لم %25يطرح احتمال أن تكون نسبة ال  المادّةتحليل هذه  إنّ  
من  .3ن ارتفاعهاأييد أسهل مسبة تجعل من توفير نسبة التّ تخفيض النّ  المستوردة للإغراق، فزنّ  هي الدّولهذه 

 الدّولفي  بالطّلم مقدّ  ، إذ أنّ أيضا المستوردة المتقدمة الدّولسبة لمصلحة خفيض بالنّ جهة أخرى، جاء هذا التّ 
من  %39بة مثلا وحده نس ل، فزذا شكّ المحلّيّ  الإنتاجسبة كبيرة من ل نوفي الكثير من الأحيان يشكّ  دمةالمتقّ 

نتاجهم لغ نسبة إين يبيّ ين محلّ نتجر تأييد م، يصعب توفّ ناعات الكبيرةة اذا كانت من الصّ خاصّ  الإنتاججمالي إ
 .4%25 بنسبة هل إيجاد تأييده من السّ  أنّ ، إلّّ %59أكثر من

تحديد المغرَقة وذلك ب الدّوللمصلحة  التّحقيقة القيود على طلب حدّ  جاءت لتخفيف المادّةهذه ومنه فزنّ  
طلبات  المستوردة بتقديم الدّولف دت نسبة أعلى من أجل عدم تعسّ حدّ  وبالمقابلة البسيطة، نسبة الأغلبيّ 

، الإغراقب يقتّحقالة بلطات المعنيّ بشكل تام للسّ  حرّيّةترك ال الّذية، الأمر في دعاوى كيديّ  الإغراقب التّحقيق
 .5الطّلبأييد المطلوبة لقبول بتقدير نسبة التّ 

ن للعمال المستخدمين لدى الخامسة أيضا، أنّه يمك المادّةمن  14ذلك، جاء في الهامش رقم  إلىبالّضافة  
جاء  لّذياأو أن يعارضوه، الأمر  الطّلبدوا هذا ، أن يؤيّ التّحقيقين للسلعة موضوع طلب المحلّيّ  المنتجين

وليس فقط  ،ن بترك عملهمكون العمال هم أيضا مهدّدي حدة. إلّّ أنه موقف إيجابيّ لبية لرغبة الولّيات المتّ ت

                                                           

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ الوطني  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  11 المادّةما نصّت عليه  وهذا 1  
 .170مرجع سابق، ص.ة، تشريعيّ  اقتصاديّةدراسة  الغاتوشهرتها  العالميّة التجّارة اتفاقيات، أحمد جامع 0 
 .010بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.  3 
 .004ن أحمد حمه صالح، مرجع سابق، ص. كاروا 4 

، ص. 0221آب الكويت، ، 12شريع، عدد الفتوى والتّ  مجلّة، الإغراقمن  المحلّيّ  الإنتاج، حماية : خالد زغلول حلميانظر 5 
مرجع سابق، اح، مأمون عبدالفتّ  محمّدو. 13/0/0202خول: لدّ ، تاريخ اhttp://www.fatwa.gov.kw/على:  متوفّر، 91
 .14ص.

http://www.fatwa.gov.kw/
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 التّحقيقهم من أصحاب المصلحة في ، أي أنّ الإغراقأغلق المصنع بسبب  أصحاب المصانع، وذلك إذا
  .1الإغراقب

 المغرِقة الدّولةة: إخطار حكومة الثّانيالاقرة 

لطات ب على السّ جّ ة وكفايتها، يتو يّة الأدلّ جدّ  إلىأييد روط المذكورة سابقا، من نسبة التّ للشّ  الطّلباء عند إستيف 
 . 2رة للإغراق أي المغرِقةالمصدّ  الدّولة، أن تقوم بزخطار حكومة التّحقيقة قبل البدء بالمعنيّ 

 الدّولةعلى  دّ ة والبيانات للر جمع الأدلّ ة برة للبضائع المغرقالمصدّ  الدّولة يعتبر هذا الإجراء ضمانة لحفظ حقّ  
 ت المكافحة على بضائعها. إجراءا فرض حماية نفسها منمن أجل  الإغراق، بغية نفي وجود الطّلبمة مقدّ 

 الدّولةوإخبار  قالتّحقيالمغرَقة الإفصاح عن وجود طلب ب الدّولةفي  التّحقيقة بيمنع على السلطات المعنيّ كما 
صاح المغرِقة، ففي حال الإف الدّولة، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة الطّلبد من جديّة أكّ بعد التّ المغرِقة إلّّ 

 إلىك ي ذل، يؤدّ غير جديّ أنّه مبني على مزاعم و  الطّلب تبيّن أنّ  ثمّ من  الإغراقعن وجود طلب تحقيق ب
توجيه هذا  كيفيّة دلم يحدّ  تّفاقأن الّكر والجدير بالذّ  .3ى عليهاالمدعّ  للدّولةة التّجاريّ معة الإضرار بالسّ 

ا أو يّ ا خطّ إمّ  ههذا الإخطار يمكن أن يوجّ  ا له أو تحديدا لمحتواه، إذ يتبيّن أنّ شرطا شكليّ  فلم يذكر الإخطار،
 قيّ ه من المنطيّا، فزنّ خطّ  الطّلبأن يكون  تّفاقطالما اشترط الّ من جهة أخرى، رأى البعض أنّهو  .4اشفهيّ 

 .5ةبدقّ  الطّلبلاع على محتويات طّ المغرِقة من الّ الدّولةن ن الإخطار كذلك، كي تتمكّ أيضا أن يكو 

 الّتية نيّ مالفترة الزّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقالخامسة من  المادّةحدّدت الفقرة الخامسة من ذلك،  إلىبالإضافة  
 تّفاقرغم تحديد الّو  .التّحقيققبل مباشرة ة من كفاية الأدلّ د أكّ لإخطار فيها، وهي الفترة المحدّدة للتّ ب توجيه ايج

ة للإغراق بجمع ر المصدّ  للدّولةوذلك من أجل تأمين الوقت الكافي - التّحقيقلشرط توجيه الإخطار قبل البدء ب
                                                           

 .170ص. ، مرجع سابق، تشريعية اقتصاديّةدراسة  الغاتوشهرتها  العالميّة التجّارة اتفاقيات، أحمد جامع 1 
2 Art. 5.5 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024اللبّنانيّ رقم  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ من المرسوم  13والمادةّ 

 في قتصاديّةوالا قانونيّةال الجوانب مؤتمر أعمال مجموعة في منشور بحث، ةالتجّاريّ الحماية  اتفاقيات، حمن فوزيعبد الرّ  3 
كانون  15-14المنعقد في القاهرة، مصر،  كليّّة الحقوق، ، جامعة عين شمس،ة الغاتة باتفّاقيّ رلعالميّة المشهوا التجّارة تااتفاق
 .11/0/0202: الدّخولتاريخ  ،/http://www.asu.edu.egعلى:  متوفّر، 117، ص.1997 لالأوّ 

 .14 شبلي، مرجع سابق، ص. محمّدأمل  4 
"، الأردني التشريع ضوء في التجّاريّ  قاللإغر القانوني نظيم"التّ صالح الجبوري، رسالة لنيل الماجستير بعنوان:  محمّدرشا  5 

، .edu.jo/https://meu: ة علىمتوفّر، 78، ص.0217 الأولسط، عمان، الأردن، كانون والحقوق، جامعة الشرق الأ كليّّة

 .02/0/0202: الدّخولتاريخ 

http://www.asu.edu.eg/
https://meu.edu.jo/
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فيها من  أكدتّ ال فيها جبة الواي المدّ أة، د هذه المدّ ه لم يحدّ  أنّ إلّّ  -التّحقيقعلى طلب  ة والبيانات للردّ الأدلّ 
د ة، مثلا، حدّ دول ة في كلّ لطات المختصّ ة للسّ ه ترك أمر تقدير هذه المدّ ح أنّ ضّ يو  ما وتوجيه الإخطار،ة الأدلّ 

ا أمّ  .1ة والقيام بالإخطارد من الأدلّ أكّ قصى للتّ أ يوما كحدّ  49 إلىيوما  25دة بين هذه المّ  القانون الأميركيّ 
 التّحقيقيوما لهيئات  39 الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية  ظيميّ التّن، فقد حدّد المرسوم المحلّيّ عيد على الصّ 

وجّهت  يلّذياللمنتج المغرِق، وعناوين الأطراف  ان الأدلّة، وصفا للأطراف، ووصفيتضمّ  الّذي لإستكمال الملفّ 
أو حفظها،  قيقالتّحب والبدء الدّعوى من أجل البت بقبول  التّجارةقتصاد و رفعه لوزير الّ ثمّ من  دود،إليهم الرّ 
 39 ، أيالإغراق دة لتجهيز ملفّ المدّة المحدّ  هي ذات المدّة المحدّدة لإرسال الإخطار نستنتج أنّ  من هنا،

 .2كوى يوما من تاريخ تقديم الشّ 

ّّ  الطّلبمراعاتها، كأن يكون  الطّلبم شروط يجب على مقدّ خلاصة القول، هنالك    ا ومقدّم من صاحبخطيّ
م ة يجب على مقدّ مراحل إجباريّ  إلىيّا، بالإضافة قا وجدّ ،  وأن يكون موّثّ غراقالإر من مصلحة أي متضرّ 

بعد  ثمّ ، من لمحلّيّةا الصّناعةنة من ها الحصول على نسبة تأييد معيّ لّ ، أوّ التّحقيقالبدء بالقيام بها قبل  الطّلب
، وهذا لتّحقيقاغرِقة، وأخيرا تباشر بسير الم للدّولةإخطارا  توجّهة، ة من جديّة الأدلّ لطات المختصّ د السّ أن تتأكّ 

 .الثّانيالمبحث ما سنقوم بتفصيله في 

 

 

 

 التّحقيق: إجراءات البدء بالثّانيالمبحث 

وجود عناصر  ة لتحديدبها، ودراسة الأدلّ  الإغراقتحديد هامش  يتمّ  الّتيات هي الفترة التّحقيقفترة البدء ب 
 إلىتمديدها  ة فزنّه يمكن في ظروف استثنائيّ نة الواحدة، إلّّ بالسّ  التّحقيقة هذا دت مدّ وقد حدّ . جميعها الإغراق

                                                           
1 §1671a of COUNTERVAILING AND ANTIDUMPING DUTIES under Tariff Act of 1930, 

p.248. 
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 . 2ارف استثنائيّ شهرا مهما كان الظّ  19ة أقصاها نة الواحدة لمدّ ه يمكن تجاوز مدة السّ ، أي أنّ  .1شهرا 19الـ
ماذا لي: اساؤل التّ لتّ ثير اي ،الإغراقة بشأن تمديد مدّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقعدم الوضوح بنصوص   أنّ إلّّ 

 مة بعد هذه الاترة؟ة المقدّ ا مصير الأدلّ وم شهرا، 81ما يتجاوز الـ  إلى التّحقيقتّمديد فترة  ّحصل لو تّمّ 

قبولها بعد هذه الفترة أيضا،  يتمّ  الّتيشهرا، والأدلة  19تجري بعد فترة الـ  الّتيات التّحقيق ى البعض أنّ رأ 
أمام هيئة تسوية  قضعرضة للنّ  التّدابيروغيرها من  الإغراقرض تدابير مكافحة بف التّحقيقيجعل قرار سلطات 

الفقرة العاشرة  الواقع إذ أنّ  إلىأي أقرب . وهذا الرّ 3هاإلغائ ثمّ (، من العالميّة التّجارة منظّمةزاعات )جهاز تابع لالنّ 
 19ة تمديد فترة الـ دم امكانيّ جاءت واضحة وصريحة في ع الإغراقمكافحة  اتّفاقالخامسة من  المادّةمن 

 شهرا. 

 الدّولةي كي ألمشتا ، إذ أنّ زاعطرفي النّ و  التّحقيقمن سلطات  هذه الفترة مرضية لكلّ  وقد تبيّن للبعض أنّ  
تعتبر هذه الفترة  التّحقيقسلطات  ، كما أنّ 4الإغراقخاذ تدابير مكافحة المغرَقة لّ يمكنها انتظار فترة أطول لّتّ 

يه ق إلهذا ما سنتطرّ حقيق و ة للتّ يّ الأوّلمرحلتين، مرحلة الإجراءات  إلىتقسم  الّتي التّحقيقيام بزجراءات كافية للق
 (.الثّانيحقيق وهذا ما سنشرحه في )المطلب للتّ  النّهائيّة( ومرحلة الإجراءات الأوّلفي )المطلب 

 

 

 ية للتحقيقالأوّلالإجراءات : لالأوالمطلب 

 ةومات والأدلّ لموجب البحث عن أدلّة جديدة وتيسير أمور الأطراف في تقديم المع حقيقالتّ يقع على سلطات  
كلّ  عدّدت حقوق وموجبات الّتي، الإغراقة مكافحة يّ اتّفا ادسة من السّ  المادّةوهذا ما جاء في ق، ى الطّر بشتّ 

ة خاصّ  ةدابير الإجرائيّ كبيرة للتّ ة أهميّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقفقد أولى . 5زاعوأطراف النّ  التّحقيقمن سلطات 
 حرّيّةأمام ال ايدة تعتبر قيّ الدّول التّجارةمكافحة تفرض على للتدابير  أي   ، لأنّ الإغراقب التّحقيقفي مرحلة 

                                                           
1 Art. 5.10 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Vincent Aussilloux et Gilles Mourre, Op. Cit. p.22. 

 .135جمعة، مرجع سابق، ص.  محمّدخالد  3 

 .547، مرجع سابق، ص.خالد زغلول حلمي 4 
 .1349سابق، ص.يخ، مرجع صالح الشّ  محمّد 5 
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د أكّ عة للتّ وّ على القيام بزجراءات متن تّفاق، لذلك شدّد الّالعالميّة التّجارةمن مبادئ  مبدأ هي أهمّ  الّتية التّجاريّ 
المواد  نّ ا في الأساس، وإا إجرائيّ اتّفاق الإغراقمكافحة  اتّفاقإذ يعتبر قبل مكافحته.  الإغراقن مدى وجود م

لي يعرّض القرار ا، وبالتّ تّفاقإخلالّ بالّيعتبر الإخلال بها  الّتيعتبر من قبيل الإجراءات ها تيتضمّن الّتي
 .1، للإلغاءتّفاقبالّ إجراء مخلّا  أيّ  ادر عنالصّ 

ئلة القيام بالإخطار وإرسال لوائح الأسهي  الّتية، و يّ الأوّل، الإجراءات التّحقيقة بجراءات المعنيّ ومن هذه الإ 
فرع ات في الخارج )الالتّحقيققاءات بين الأطراف وإجراء عقد اللّ  ثمّ (، من الأوّللأصحاب المصلحة )الفرع 

 (. الثّاني

 

 نات ستبال الوإرسا: إخطار أصحاب المصلحة الأوّلالارع 

قة والمغرِقة المغرَ  الدّولةة على أرض ات العمليّ التّحقيقة والقيام بمن جمع للأدلّ  قبل البدء بالعمل الميدانيّ  
تقوم  ثمّ ، من قالإغراب التّحقيقإعلام أصحاب المصحلة بقرار بدء  التّحقيقة بب على الجهات المعنيّ أيضا، يج
 .التّحقيقمحل  السّلعةقة بة المتعلّ بعض الأسئل الإجابة علىمن أجل ستبانات بزرسال ا

 التّحقيقببدء  حاب المصلحةأصى: إخطار الأوّلالاقرة 

المغرِقة  الدّولةكومة ح إلى، التّحقيققبل البدء ب التّحقيقلطات المعنية به السّ توجّه الّذيالإخطار  إلىبالإضافة  
بقا، شرحناه مس الّذيو  الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  الخامسة المادّةوالمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من 

 الإغراق ةكل صاحب مصلحة بقضيّ  إلى التّحقيقلطات توجيه إخطار آخر عند البدء بجب على هذه السّ ي
عطائها من هذه الأطراف، مع إ  التّحقيقتريدها سلطات  الّتيويتضمّن هذا الإخطار البيانات والمعلومات ، هذه

                                                           

 .7مأمون عبدالفتاح، مرجع سابق، ص. محمّد 1 
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لإطلاع ذوي  التّحقيقن المعلومات المتعلقة ب، كما يتضمّ 1ذه الأدلة وإرسالها لها كتابةالوقت الكافي لجمع ه
  .2المصلحة عليها

 :3المادّةبمصطلح "أصحاب المصلحة" في إطار هذه ويقصد 

 اد تجاريّ حلهذا المنتج، أو اتّ مستورد  وله، أ أو منتج أجنبيّ  التّحقيقو  الإغراقللمنتَج موضوع  رأي مصدّ  -1
 راده.ستي، تصديره، أو يقومون باالتّحقيق ة أعضائه بزنتاج المنتج محلّ حاد أعمال يقوم أغلبيّ اتّ أو 

 .التّحقيق رة للمنتج محلّ المصدّ  الدّولةحكومة  -2

أعضائه بزنتاج  ةحاد أعمال يقوم أغلبيّ المغرَقة، أو اتّ  الدّولةفي  التّحقيق ج محلّ للمنتَ  مماثلمنتِج لمنتَج  أيّ  -3
 ج، أو نقابة.لمنتَ هذا ا

د أصحاب المصلحة على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، إذ لّ ها لم تحدّ نّ أ المادّةكما وأشارت هذه  
ل ن، مثييّ ين أو محلّ أطراف آخرين من أصحاب المصلحة طبعا، أجنبيّ  إلىشيء يمنع من إرسال الإخطار 

، وذلك 4عاتهمفي صنا التّحقيقدمون المنتج موضع ن يستخالّذيين ناعيّ مات المستهلكين، أو الصّ منظّ  ممثلي
 الّتية والمعلومات أو من رسوم مكافحته بجمع الأدلّ  الإغراقمن أجل إفساح المجال أمام كل متضرّر من 

 تدعم موقفهم.

من  لحدّ اإقصاء المنافسين و  إلى الإغراقي يؤدّ  ، الإغراقين من رين الأساسيّ تضرّ وكون المستهلك هو من الم 
يحرم المستهلك  امّ مرفع الأسعار،  ثمّ حتكار من الّدة وظهور نافس على الجو من التّ  الحدّ الي ع الخيارات وبالتّ تنوّ 

 زاع؟مصلحة في النّ  ة حماّة المستهلكين طرفا ذاهل تّعتبر جمعيّ  ة، لذا،فاهيّ من الرّ 

                                                           
1 Art. 6.1 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

ي قرار الصّادر عن وزير الإقتصاد والتجّارة ببدء التحّقيق فوعلى الصّعيد المحلّيّ، يبدأ التحّقيق رسميّا اعتبارا من تاريخ نشر ال

الجريدة الرّسميّة، وعلى هيئة التحّقيق إثر نشر قرار بدء التحّقيق في الجريدة الرّسميّة إبلاغ الأطراف المعنيّة المعروفة لديها 

 التنّظيميّ من المرسوم  17التحّقيق. المادةّ  وممثلّي الدوّل المصدرّة نسخة عن النّصّ غير السّريّ للشّكوى ونسخة عن قرار بدء
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  اللبّنانيّ  الوطنيّ  الإنتاجلقانون حماية 

 .17شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  0 
3 Art 6.11 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .81صالح الجبوري، مرجع سابق، ص.  محمّدرشا  4 
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وذلك  ،الإغراقلمكافحة زاع المطروح مصلحة في النّ  ة حماية المستهلك هي طرف ذوجمعيّ  ى البعض أنّ ير  
 الّتياعات ز ال في علاج النّ ، ودورها الفعّ السّوق في  قتصاديّةة دورها في مرا بة ودراسة الأوضاع الّيعود لأهميّ 
، الإغراقهريب و ة كالتّ اذّ الشّ  الممارساتنها من اكتشاف كّ يم مافات المضرّة بالمنافسة المشروعة. صرّ تنتج عن التّ 

حجم  ،حجم وارداتها من الخارج، السّلعة بسعر روريّ حصاءات الضّ بالبيانات والإ غراقالإومدّ جهاز مكافحة 
ة جهاز يساهم في مساعد ما، المحلّيّةحجم تأثيرها على المنتجات  إلىومدى جودتها، بالإضافة  عليها الطّلب

صاعب في واجهون مي -ة صغار المنتجينخاصّ –بعضهم  ين أيضا لأنّ المحلّيّ ، والمنتجين الإغراقب التّحقيق
 .1تهموردة من الخارج والمنافسة لمنتجاالمست السّلعقة بة المتعلّ جمع البيانات والأدلّ 

زمدادها ب التّحقيقات حماية المستهلك يقتصر على مساعدة أجهزة دور جمعيّ  ا البعض الآخر، فيرى أنّ أمّ  
 .2الإغراقضايا مصلحة بق ة، دون اعتبارها طرفا ذاروريّ بالبيانات والإحصاءات الضّ 

مصلحة.  ذا ازاع، كونها طرفة حماية المستهلك طرفا في النّ ة يجب اعتبار جمعيّ احية العمليّ ونرى أنّه من النّ  
 الإغراقين من ر يرتكز على حماية المستهلك، وكون المستهلك هو من المتضرّ  الّذيل مصلحتها في دورها وتتمثّ 
 ة الموضوع كطرف أساسي وليس كمساعد فقط.من مصلحتها متابع ة قصير الأجل، فزنّ خاصّ 

 ستباناتة: إرسال الالثّانيالاقرة 

، وهي 3ستبانة للمنتجين الأجانبة بزرسال الطات المختصّ ، تقوم السّ التّحقيقبعد إخطار أصحاب المصلحة ب 
مثل  ،التّحقيق حلّ م والمنتج التّحقيقق بتتضمن أسئلة تتعلّ اسم قوائم أو نماذج الأسئلة،  تّفاقما أطلق عليها الّ

 تّفاقعطى الّأ  وقد هنالك.  إلىكلفة والأرباح وما ة كالتّ وتكلفته، والمخزون، ومعلومات ماليّ  الإنتاجؤال عن السّ 
ريان من تاريخ استلام أصحاب المصلحة ة بالسّ . على أن تبدأ هذه المدّ 4الأسئلة هذه يوما للإجابة على 39ة مدّ 

د يوما هو بع 39ة ال منه مدّ  تبدأ الّذيتاريخ الّستلام  أنّ  تّفاقاعتبر هذا الّالأجانب قائمة الأسئلة، وقد 

                                                           

 .137المنجي، مرجع سابق، ص.  إبراهيم 1 
إذ  18/3/0228تاريخ  1024وهذا ما تبنّاه المشرع اللبّنانيّ في الفقرة الثاّمنة من المادّة الأولى من المرسوم التنّظيميّ رقم 

 لدى وزارة الإقتصاد والتجّارة من الأطراف ذات المصلحة.اعتبر مديريّة حماية المستهلك 
 .32جمعة، مرجع سابق، ص.  محمّدخالد  0 
 .143ص. مرجع سابق،تشريعية،  اقتصاديّةدراسة  الغاتوشهرتها  العالميّة التجّارة اتفاقيات، أحمد جامع 3 

4 Art 6.1.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 



 
89 

 

 التّنظيميّ ، إلّّ أنّ المرسوم 1سمي للبلد المصدّرل الرّ أو الممثّ  ل الدبلوماسيّ الممثّ  إلىستبانة أسبوع من إرسال الإ
يوما بناء على طلب مبرّر  49 إلىمديد تّ يوما قابلة لل 39، قد حدّد هذد المدّة بـ ج الوطنيّ الإنتالقانون حماية 

  .2التّحقيقهيئة  لىيقدّم إ

د مدّ ؟ وهل ت  عليّاا فأم ثلاثين يوم ،ة، هل يقصد فيها ثلاثين يوم عمليطرح نفسه حول هذه المدّ  الّذيوالسؤال  
مر متروك الأ ساؤل بأنّ أجاب البعض على هذا التّ  3ة؟عطلة رسميّ  يوم هذه المهلة إذا صادف اليوم الأخير

 .4التّحقيقيسير به  الّذيارية في البلد المستورد أي ة السّ منيّ لقواعد المهل الزّ 

 المحلّيّة ةنيّ مالمهل الزّ  ج بقوانينحجّ ، ولّ يمكن التّ ثلاثين يوما كاملة على الأقلّ  المدّة يجب أن تكون  إلّّ أنّ  
المكسيك  حيث فرضت ،المكسيك وأميركاحصلت بين  الّتية القضيّ في  وقع الّذيالأمر . من أجل تقليصها
ن عاء على المكسيك كو أميركا قامت بالّدّ  المستورد من أميركا، إلّّ أنّ  على الأرزّ  الإغراقتدابير لمكافحة 

مكافحة  اتّفاق وقانون المحاكمات المدنية في المكسيك، يتعارضان مع إجراءات وموادّ  يّ الدّول التّجارةقانون 
 29 ةأعطت أصحاب المصلحة في أميركا أي مصانع الأرز، مدّ ة المكسيكيّ  التّحقيق سلطات نّ . وإالإغراق

 لتّجارةازمة بعد توجيه الإخطار لها. وذلك كون قانون ة اللّا على الأسئلة وجمع المعلومات والأدلّ  دّ يوما فقط للرّ 
هيئات  إلىة والمعلومات دلّ منه الأطراف ذوي المصلحة بزرسال الأ 53 المادّةة في المكسيك، يلزم في يّ الدّول

أحكام  ق معلّ يتفّ  الّذييوما من تاريخ تسلّم الأطراف البلاغ أي لّئحة الأسئلة. الأمر  29ة خلال مدّ  التّحقيق
زاع بين المكسيك وأميركا في هذه ، وهذا ما رأته هيئة فض النّ الإغراقمكافحة  اتّفاقادسة من السّ  المادّة
 .5ةالقضيّ 

يوما،  39ة ال دت عدم امكانية تقليص مدّ حدّ  الّتينفسها  1-1-1 المادّةة أخرى، جاء في ه من جهإلّ أنّ  
 ومقنعا. اجديّ  مديدالتّ ذلك، شرط أن يكون سبب هذا  ه يمكن تمديد هذه الفترة إذا طلب المنتج الأجنبيّ أنّ 

 

                                                           
1 Footnote 15 of Art 6.1.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024 رقم التنّظيميّ من المرسوم  18المادّة  0 
 .131 جمعة، مرجع سابق، ص. محمّدخالد  3 
 .38شبلي، مرجع سابق، ص. محمّدأمل  4 

5 Mexico vs. U.S. rice imports, Dispute Settlement Body, 23 June 2003, WT/DS295/1, p.2, 

Available at: https://www.wto.org/, accessed: 20/2/2020. 

https://www.wto.org/
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 ةات الخارجيّ التّحقيققاءات وإجراء عقد اللّ : يثانالّ ارع ال

راف من أجل اتاحة الفرصة أمام الأط التّحقيقتنظيم الإجراءات طيلة فترة موجب  تّحقيقاليقع على سلطات  
 لتّحقيقاقاءات أو  يامها بف، وذلك عبر عقد اللّ م تبادل المعلومات بين الأطرافاع عن مصالحهم، فتنظّ للدّ 

 .المغرَقة الدّولةخارج 

  قاءاتعقد اللّ ى: الأوّلالاقرة 

قاءات بين الأطراف ذات المصلحة إذا طلب أحد الأطراف ذلك، موجب تنظيم اللّ  راقالإغمكافحة  اتّفاقالقى 
ة قاءات تتيح المجال لهم بتبادل الأسئلة، تبادل الآراء المتعارضة وتقديم الأدلكون هذه اللّ ، التّحقيقسلطات  إلى

ة ريّ السّ  احة بتأمينى هذه الرّ تتجلّ و من الأطراف،  احة لكلّ تأمين الرّ  التّحقيقب على جهات يجكما . 1المتباينة
 .2جزاء أو ضرر في حالة عدم الحضور ب عليه أيّ لّ يترتّ  قاء، حيثلزام أي طرف بحضور اللّ امة، وعدم إالتّ 

 كيفيّةلّ قاءات بين الأطراف، و لإجراءات عقد اللّ  كلّيّةد شروط شلم يحدّ  تّفاقأن الّ المادّةن من خلال هذه يتبيّ 
ذا كان أحد هذه د مثلا ما إقاءات، فهي تحدّ بتنظيم هذه اللّ  المحلّيّة التّحقيقلسلطات  يّةحرّ تنظيمها، إذ ترك ال

تبادل برية سّ جب عليها مراعاة ال، يالتّحقيقالمتاحة لسلطات  حرّيّةها رغم هذه اللقاءات مفتوحا أو مغلقا. إلّ أنّ الّ 
 الأطراف. حرّيّةل أو عدمه قاءات، وترك قرار حضور اللّ احة للأطرافالمعلومات وتأمين الرّ 

، وأن اتخلال هذه الجلس ها الأطرافيقدّم الّتية فهيّ قبول المعلومات الشّ  التّحقيقعلى سلطات  كما، يجب 
على  كما .3ينا بعد حيّ خطّ  أدلى بها، بزثباتها الّذي رفالطّ  ن يقومأطبعا وهو بها، لكن بشرط  التّحقيقتبدأ 

تراها  الّتيرق ساليب والطّ بالأ 4يقدّمها الأطراف الّتيالمعلومات  كلّ ة ن دقّ د مأكّ أيضا التّ  التّحقيقسلطات 
 .5مناسبة

                                                           

ما يلي:" يجب على هيئة  18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  18 المادّةجاء في  المحلّيّ عيد على الصّ  1 
في سبيل  . وعليهاالتحّقيقة والأطراف ذات المصلحة للذفاع عن مصالحهم أثناء إتاحة الفرصة الكافية للأطراف المعنيّ  التحّقيق
 ر فيما بينهم ولعرض الآراء وتقديم الحجج إذا ما طلبوا ذلك." أوشعقد جلسات استماع للتّ ذلك 

2 Art 6.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
3 Art 6.3 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024المرسوم التنّظيميّ رقم من  11والمادةّ 
4 Art 6.6 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .41ة عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص. عطيّ  5 
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، الإغراقكافحة م اتّفاقادسة من السّ  المادّةفرضتها  الّتي، و التّحقيقهذه الموجبات الملقاة على عاتق سلطات  
ف لتوضيح مواقفهم قبل فساح المجال أمام الأطراالأطراف، وإفاع لكل من جاءت من أجل ضمان حق الدّ 

 .1نهائيّ لطات الّ صدور قرار السّ 

 ةات الخارجيّ التّحقيقة: إجراء الثّانيالاقرة 

طراف، ها الأميقدّ  الّتية ة المعلومات والأدلّ د من دقّ أكّ التّ  التّحقيقعلى سلطات يجب كما ذكرنا سابقا، أنّه و  
ة قات ميدانيّ بالقيام بتحقي التّحقيقلسلطات  لإغراقامكافحة  اتّفاقة، سمح ومن أجل تسهيل  يامها بهذه المهمّ 

ة عن قرب، أو للحصول على المزيد حقق من صحّة الأدلّ ة، من أجل التّ في أراضي الأطراف الأخرى بالقضيّ 
ة على أراضيها، والحصول على موافق التّحقيقتريد القيام ب الّتي الدّولة، شرط إخطار حكومة 2من المعلومات
 .3التّحقيقة بهذا الشركات المعنيّ 

اريف المغرَقة، كون تكاليف ومص الدّولةحقق من المعلومات خارج موجب التّ  التّحقيقويقع على عاتق سلطات  
القيام  الإغراقن رة مطة المتضرّ سات المتوسّ مرتفعة، بحيث لّ يمكن لصغار المنتجين والمؤسّ  الخارجيّ  التّحقيق

 . 4فاع عن مصالحهاللقيام بذلك والدّ  لتّحقيقابها، لذا تعتمد على حكوماتها وسلطات 

زاء على عدم  يام ي جب أ أنّه لم يرتّ قبل القيام به، إلّّ  التّحقيقة بالمعنيّ  الدّولةاشترط اخطار  تّفاقورغم أن الّ 
صلّت اليها في تو  الّتيتائج على النّ  التّحقيقلذا، هل يمكن أن تبني سلطات  لّخطار،بهذا ا التّحقيقسلطات 

 دون القيام بالإخطار؟ التّحقيقالة ح

المغرِقة دون  الدّولة قامت بها في الّتي التّحقيقعويل على نتائج التّ  التّحقيقأنّه يمكن لسلطات اعتبر البعض،  
. بينما هنالك رأي آخر، وهو 5رات لعدم القيام بهذا الّخطار، إذا كان هنالك مبرّ الدّولةاخطار حكومة هذه 

على  قيقالتّحبمسألة إجراء  الدّولةبزخطار حكومة  التّحقيقإذا قامت سلطات ة، أنّه ت العمليّ الراجح في الحالّ

                                                           

 .038ة لخضر، مرجع سابق، ص. بن عطيّ  1 
تحديد لشروطها، إذ  أو الخارجيّةات التحّقيقإجراء هذه  كيفيّةأيضا، لكن من دون تنظيم ل المحليّّ هذا ما جاء على الصعيد  0 

 مةالمقدّ  المعلومات من للتأكد وخارجه لبنان داخل ميدانية بزيارات القيام التحّقيق لهيئة يجوز على ما يلي:" 98 المادّةنصّت 
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم من  98 المادّة." التحّقيق يقتضيها ةإضافيّ  معلومات على الحصول أو

3 Art 6.7 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tarrifs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .89إياد عصام هاشم الحطاب، مرجع سابق، ص.  4 

 .139جمعة، مرجع سابق، ص.  محمّدخالد  5 
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ة، لّ يمكن ، لذا،  ياسا على هذه الحالالتّحقيقلن تتمكن من القيام بهذا  التّحقيقسلطات  أرضها ورفضت، فزنّ 
 . 1ةالمعنيّ  الدّولةبزخطار  التّحقيقم جهات ذا لم تقعويل على نتائجه إولّ التّ  التّحقيقالقيام ب

 :2ةاليباع الإجراءات التّ اتّ  التّحقيقات الخارجية، يجب على سلطات التّحقيقبناء عليه، للقيام ب 

خطيط ها قبل التّ ، والحصول على موافقتالتّحقيققبل مهلة كافية من البدء ب التّحقيقة بركات المعنيّ إبلاغ الشّ  -1
 يارة.للزّ  هائيّ النّ 

ركات طلاعها على الشّ رة، وإالمصدّ  الدّولةة، يجب إخطار حكومة ركات المعنيّ ول على موافقة الشّ الحص دبع -2
 فق عليه.الوقت المتّ  إلىبها، بالإضافة  التّحقيق سيتمّ  الّتيكن ماوالأ

د أكّ تّ أو ال هاب التّحقيقيراد إجراء  الّتي، على المعلومات التّحقيقركات قبل القيام بزيارة يجب اطلاع الشّ  -3
يارة بل القيام بالزّ ق التّحقيقة بللشركات المعنيّ  التّحقيقها جهات توجّه الّتيمنها، كما يجب الإجابة على الأسئلة 

 وتسهيله. التّحقيقة من أجل حسن سير الميدانيّ 

ة معنيّ كات الر ، ويجب ابلاغ الشّ التّحقيقين في رورية، الّستعانة بخبراء غير حكوميّ يمكن في الحالّت الضّ  -4
 تعرّضوا ة المعلومات وإلّّ يّ الخبراء الّلتزام بسرّ  عليهم يجبوحكومة دولتهم بهؤلّء الخبراء، كما  التّحقيقب

 للعقوبات.

أجل  عها منية ومفصّلة يجب على الأطراف اتّباإجراءات متتال الإغراقمكافحة  اتّفاقحدّد  خلاصة القول، 
ات حقيقالتّ فة كزجراء وإن كانت هذه الإجراءات معقّدة ومكلّ  راقالإغة رفين في قضيّ من الطّ  ضمان حقوق كلّ 

ة يّ الأوّلنتهاء من الإجراءات وبعد الّ ات.التّحقيقضعت من أجل ضمان صحّة أنّها و  ة مثلا، إلّّ الخارجيّ 
خلال بقة، أي من اقامت بتحصيلها في الإجراءات السّ  الّتييع المعلومات بتجم التّحقيق، تقوم سلطات التّحقيقب

بنتيجة  مبدئيّ  قرار إلىل صّ التّو  ثمّ ة من لكي تقوم بدراسة الأدلّ ة، ات الخارجيّ التّحقيقلقاءات و ستبانات والّ الّ
 .الثّاني، وهذا ما سنشرحه في المطلب التّحقيق

                                                           

 .70شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  1 
2 Annex 1, Procedures for ON-THESPOT-INVISTIGATIONS Pursuant to Paragraph 7 of Article 

6, Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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  التّحقيقفي  النّهائيّةالإجراءات : الثّانيالمطلب 

سابقا، من إخطار لأصحاب العلاقة، إرسال المذكورة  جراءات، بالإالتّحقيقة بلطات المعنيّ بعد  يام السّ  
امت بجمعها، ق تيالّ ة ات خارج دولتها، يقع عليها موجب دراسة الأدلّ التّحقيققاءات وإجراء ستبانات، عقد اللّ الّ

 ثمّ من  (.الأوّلنة تحفظ مصالح الأطراف، وهذا ما سنشرحه في )الفرع ة وضمن حدود معيّ وفقا لقواعد خاصّ 
ة أو نهائيّ  أو فرض تدابير التّحقيقة تتمحور حول وقف ينطوي على إجراءات نهائيّ  قرار نهائيّ  إلىل تتوصّ 
 لّتيابقرارها قبل وقت كاف، وبالأسباب والمعلومات  الإغراقة ة بقضيّ ة، على أن تخبر الأطراف المعنيّ مؤقتّ 

عن  اتجالحها، وهذا القرار النّ ع عن مصهذه الأطراف من الدفا نبنت هذا القرار على أساسها، لكي تتمكّ 
 لا.( مفصّ الثّانيسنتطرّق إليه في )الفرع  التّحقيق

 

 ودراستها ةريّ وفقا لمبدأ السّ  والمعلومات ة: جمع الأدلّ الأوّلالارع 

د من وجود أكّ ة والبيانات ودراستها من أجل التّ ير به، أن تجمع الأدلّ أثناء السّ  التّحقيقجب على سلطات ي 
لطات موجبات س الإغراقمكافحة  اتّفاقد ، وقد حدّ التّحقيقلعة المغرِقة محل سبة للسّ بالنّ  راقالإغعناصر 
ة ريّ جب السّ لطات بمو ادسة منه، شرط أن تلتزم هذه السّ السّ  المادّةة وذلك في دراسة الأدلّ  فيما يخصّ  التّحقيق
 .1ما تجمعه من معلومات تجاه كلّ 

 ودراستها لوماتة والمعى: جمع الأدلّ الأوّلالاقرة 

الوقت ذاته،  في الضّررو  الإغراقعلى عنصري  تدلّ  الّتية والبيانات دراسة الأدلّ  التّحقيقيجب على سلطات  
لّستبانات أو في مراحل تقديم ا الطّلبحقيق أو عند البدء به، أي في مرحلة تقديم ى للتّ الأوّلسواء في المراحل 

في الوقت و معا  الضّررو  الإغراق من أدلةّ  ، والهدف وراء دراسة كلّ 2ةارجيّ ة الخات الميدانيّ التّحقيققاءات و واللّ 
 .3و عدم وجودهأ الإغراقق بوجود فيما يتعلّ  التّحقيقتخذه سلطات ستّ  الّذية القرار د من صحّ أكّ عينه، هو التّ 

                                                           

 .1349صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.  محمّد 1 
2 Art 5.7 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .133جمعة، مرجع سابق، ص. محمّدخالد  3 
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المصلحة  صحابد لأهنالك معلومات ناقصة، أن تحدّ  رأت أنّ  في حالخلال دراسة الأدلّة، عليها و كما  
في حال تخلّفوا عن تقديم هذه هم مهم أيضا، أنّ ، على أن تعلّ 1تقديمها كيفيّة، و المعلومات المطلوب منهم تقديمها

 ،لتّحقيقاأو رفضوا تقديم هذه المعلومات أساسا، أو قاموا بعرقلة  د لهم والمعقول،المعلومات في الوقت المحدّ 
 .2لومات المتاحة لديهافي بناء قرارها على المع سيكون لها الحقّ 

وضوع الحصول في م حرّيّةبال التّحقيقع سلطات ، إذ تتمتّ حساسيّةويعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع   
ؤلّء ه مها الأطراف ليست كافية، أو أنّ قدّ  الّتية الأدلّ  مصدر تراه مناسبا، إذا رأت أنّ  على المعلومات من أيّ 

لذلك يعتبر البعض أنّه في حال تخلّف  .3لومات والإجابة عن الأسئلة أساساالأطراف لم يتعاونوا بتقديم المع
فقا للمعلومات ببناء قرارها و  التّحقيقعن تقديم المعلومات المطلوبة، ستقوم سلطات  التّحقيقب رف المعنيّ الطّ 

  .4الطّلب حة مقدّمإصدار قرار يصبّ عادة بمصل إلىي يؤدّ  ما، التّحقيقة بطلب متوفّر المتاحة أي المعلومات ال

رّحت البعثة إذ ص ة،وق الأميركيّ ر للسّ دّ صَ الم   ةركيّ ف للحلوى التّ ة إغراق الكرز المجفّ وهذا ما حصل في قضيّ  
، لذا أصدرت يّ الأوّل التّحقيقة أنّ تركيا لم ترّد على طلبات الحصول على المعلومات خلال ة الأميريكيّ التّجاريّ 
 لتّحقيقاة بناء على المعلومات المقدّمة في طلب ة أوليّ تعليمات بفرض رسوم جمركيّ ة الأميريكيّ  التّجارةوزارة 

من  بسعر أقلّ  ةكيّ الأمير  السّوق يباع في  ركيّ ف التّ الكرز المجفّ  أثبتت أنّ  الّتيية الأوّلوبناء على تحقيقاتها 
 .5%149335و  %542320ل يتراوح بين بمعدّ  العاديّةالقيمة 

ون متاحة جب عليها تقديمها لتك، يالتّحقيقة لسلطات المعلومات والأدلّ  ىحدعند تقديم إه أنّ كر، والجدير بالذّ  
ة المقابلة على والأدلّ  دّ وذلك من أجل إعداد الرّ  ةريّ ، شرط مراعاة مبدأ السّ الآخرينلأطراف ذات المصلحة ل

 .1ة مكتوبة، وشرط أن تكون هذه الأدلّ 1أساسها

                                                           

 .017المنجي، مرجع سابق، ص. إبراهيم 1 
2 Art 6.8 and ANNEX 2, Best Information Available in Terms of Paragraph 8 of article 6, 

Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .15مرجع سابق، ص.اح، مأمون عبدالفتّ  محمّدو 3 
 .73شبلي، مصدر سابق، ص. محمّدأمل  4 
أيلول  05، قتصاديةّ، الافللكرز المجفّ  الإغراقا في تحقيقات مكافحة تركيّ  رسوم أمريكية تعويضية ضدّ ماجد الجميل،  5 

 .05/3/0202: الدّخول، تاريخ /https://www.aleqt.com: على متوفّر، 0219
6 Art. 6.1.2 Art. 6.4 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .111عبدالرحمن فوزي، مرجع سابق، ص. 7 
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ن إرسال معلومات وردود عبر أن تطلب من طرف معيّ  التّحقيقمكن لسلطات ما ذكرناه، ي إلىبالإضافة  
ة ذه الوسيلها لّ تلزمه بهلحاسب الآلي، أي أنّ ا في حال استخدام د، على أن تراعي مدى قدرته بالرّ الحاسب الآليّ 

ت . فزذا توفّرتةيّ ب عليه أعباء وتكاليف إضاف، أو إذا كانت هذه الوسيلة ترتّ إذا كان مثلا لّ يملك حسابا عليه
عرقلةٍ ة هذا الأمر بمثاب التّحقيق، لّ تعتبر سلطات والمعلومات دّ الرّ  رف المعنيّ روف ولم يقدّم الطّ هذه الظّ 

رى تقبلها وسيلة أخ ة مكتوبة أو بأيّ لطات على شكل مادّ للتحقيق، شرط أن تقدّم هذه الأطراف المعلومات للسّ 
   .1لطاتالسّ 

وإن  ىمعلومة أو دليل، حتّ  عدم إغفال أيّ  التّحقيقب على سلطات ة، يجومات والأدلّ وعند دراسة هذه المعل 
. 2وسعهبا م مها قد بذل كلّ واحي، شرط أن يكون مقدّ النّ  ة من كلّ مة بطريقة مثاليّ كانت هذه المعلومة غير مقدّ 
 قدّم هذه الّذي ،معلومة أو دليل، يجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة لطات أيّ وفي حال رفضت هذه السّ 

ة لّ تتجاوز طبعا نضمن فترة معيّ  وتفسيراتٍ  فض، مع إعطائه فرصة أخرى لتقديم دلّئلَ بأسباب الرّ  ،المعلومات
 .3اليل نهائيّ ن رفض الدّ مه، تعلبما قدّ  التّحقيقفسيرات أو لم تقتنع سلطات بتقديم التّ ، فزذا لم يقم التّحقيقفترة 

  ةريّ ة: مبدأ السّ الثّانيالاقرة 

العديد من  لاع علىالكشف والإطّ  إلىي تؤدّ  الإغراقب التّحقيقة عمليّ  ن أنّ ما ذكرناه سابقا، يتبيّ  وبعد كلّ  
هنالك،  إلىقها وما تسوي كيفيّةو وسبل إنتاجها أ السّلعةق بقة بالأطراف، منها ما يتعلّ ة المتعلّ يّ رّ السّ المعلومات 

 .4ةيّ رّ ن مبدأ السّ تضم الّتيوشروطها يخلّ بقواعد المنافسة  ما

مراعاته،  يقالتّحقيجب على سلطات  الّذية يّ رّ لمبدأ السّ  دمحدّ  مفهوملم ينصّ على  الإغراقمكافحة  اتّفاقإنّ  
ة. يّ الدّول التّجارةت ااتّفاقالمتعارف عليه في مبادئ المنافسة و  التّجاريّ  رّ هو السّ ة يّ رّ بالسّ يعني أنّ المقصود  ما

ما له من حيّز ل التّجاريّ  رّ تعريف السّ  يوجب -فيما يخصّ السرية- تّفاقرّق لأحكام هذا الّطالتّ فزنّ ، ومن هنا

                                                           
1 Art 2, Art 3 and Art 4 of ANNEX 2, Best Information Available in Terms of Paragraph 8 of 

article 6, Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art 5 of ANNEX 2, Best Information Available in Terms of Paragraph 8 of article 6, Agreement 

of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-

Dumping Agreement. 
3 Art 6 of ANNEX 2, Best Information Available in Terms of Paragraph 8 of article 6, Agreement 

of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Anti-

Dumping Agreement. 

 .75-74صمادي، مرجع سابق، ص.  محمّد 4 
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جميعها ق تفّ ، إلّّ أنّها تالتّجاريّ  رّ ، لّ يوجد تعريف موحد للسّ قانونيّةالأنظمة ال إلىبالعودة و . الإغراقم في مهّ 
ة يّة، أن يكون لها ثقل و يمأن تكون سرّ وهي  ،اعتبار المعلومات محميّة قانونيّ نة لّفي وجود شروط معيّ 

 رّ السّ  . أي أنّ 1ة من أجل الحفاظ عليهاديّ والأساليب الج التّدابيرخذا ، وأن يكون الحائز عليها متّ اقتصاديّة
تدخل في  لّتياى تلك الأشياء ة من الإبتكارات، البرامج، أو حتّ يّ رّ يشمل مختلف أشكال المعلومات السّ  التّجاريّ 

سويق ط التّ ة أيضا، كقوائم الأسعار وخطقنيّ الأمور غير التّ  غيرها منو  الإنتاج، كالآلّت وطرق السّلعتاج ان كيفيّة
ا،  من يقوم باستخدامها أو العمل بهلم يعلم بها إلّّ  اقتصاديّةذات  يمة وغيرها، مادامت هذه المعلومات كلّها 

 .2قبل حائزها خذة للحفاظ عليها منالمتّ  التّدابير ي ظلّ وطالما لّ يستطيع أحد آخر اكتشافها بالوسائل المعقولة ف

طراف المعلومات المقدّمة كتابة للأ الإفصاح عن كلّ  التّحقيقعلى سلطات  الإغراقمكافحة  اتّفاقلذلك فرض   
ودة موجومات معليقدمها الأفراد لها إن كانت تلك ال الّتي ةيّ رّ السّ  الّلتزام بالحفاظ على المعلومات الأخرى، مع

إذا وذلك  .وسيلة أخرى  لّئل والمعلومات المقدمة كتابة لها أو بأيّ ستبانات، أو بالدّ أو بالإجابة عن الّ الطّلبب
، 3قام بتقديمها ذيالّ رف ب ضررا للطّ أي أنّ إفشاء هذه المعلومة سوف يسبّ  ة بطبيعتها؛يّ كانت هذه المعلومات سرّ 

طات معتبرا لمقدّم هذه المعلومة قدّمها للسّ  لأنّ  ؛أو إذا كانت سريةة لمنافس لهذا الطرف، أو يعطي ميزة تنافسيّ 
 .4ارهاقدّمها على إظه الّذيف إلّّ إذا صرّح ووافق الطرّ ن الّتيا في الح يجوز الّفصاح عنهة، فلايّ ها سرّ أنّ 

، حقيقالتّ رقلة ة المعلومات من أجل عيّ بمبدأ سرّ  الدّولمسألة تحجّج  تدارك الإغراقمكافحة  اتّفاق كما وأنّ  
ّّ  الّذيرف فجاء فيه أنّ الطّ  ث المعلومات، بحيصا عن هذه م معها ملخّ ة، عليه أن يقدّ يقدّم معلومات سريّ
ن يتبين ة، يمكن أاستثنائيّ ه وفي ظروف  أنّ ، إلّّ لاع عليهاطّ رف الآخر من فهمها والّالطّ  صيمكّن هذا الملخّ 

باب عدم جب عليه عندئذ تقديم بيان يشرح فيه أسلخيص، فيلة للتّ بهذه المعلومات غير قا نّ م المعلومات ألمقدّ 
ة المتعلّق يّ رّ أن طلب السّ  التّحقيقت ذلك، اذا رأت سلطا إلىبالإضافة . 5ة تلخيص هذه المعلوماتامكانيّ 

                                                           

 لدّولاية في ناعات الدّولصّ تواجه ال التّيت حدياّ ومات غير المفصح عنها والتّ حماية المعلغير، ين عبدالغني الصّ حسام الدّ  1 
 .00، ص. 0223ة، مصر، ، الاسكندريّ ، دار الفكر الجامعيّ اميةالنّ 
 دار الجامعة ،لحمايتها، دراسة في القانون الأمريكيّ  ة والأساس القانونيّ فكرة المعرفة الفنيّ ين، محمّد: جلال وفاء انظر 0 

 . 03، ص. 1995، الاسكندرية، مصر، للنشّريدة الجد
المتعلقّة  ، المعلوماتالإنتاجة المتعلقة بطبيعة المنتج، عمليات وتجهيزات التجّاريّ على سبيل المثال: أسرار العمل، الأسرار  3 

ن، قيمة الهبات، ح، بالمبيعات، الشّ بائن، بالتكلفةقة بالزّ ة، المعلومات المتعلّ عامّ لا تكون متاحة لل التّيركة وللشّ  بالوضع الماليّ 
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  02 المادّةمصادر المداخيل... 

4 Art 6.5 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
5 Art 6.5.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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عنها  صللإفصاح عنها أو تقديم ملخّ  قدّمها أحد الأطراف غير مقنع، وكان غير مستعدّ  الّتيالمعلومات ب
ه وتعليقا على  أنّ . إلّّ 1دت من مصدر موثوق أنّها صحيحة، جاز لها تغافل هذه المعلومات، إلّّ إذا تأكّ أيضا

 التّحقيقطات ة لسليّ رّ ة قبول أو رفض طلب السّ عطاء صلاحيّ اعتبر البعض أنّه من الأفضل عدم إ هذه الفقرة، 
 لدّولةاطلب السرية على معلومات مقدّمة من  ة إذا وقع، خاصّ بل لمقدّم المعلومات ذاته المستوردة الدّولةفي 

 ينالمحلّيّ  واطؤ مع بعض المنافسيينعبر التّ  لطةاستغلال هذه السّ من اساءة  التّحقيقن سلطات يمكّ  ماالمصدّرة، 
ة وإفشاء يّ رّ ، إذ تقوم برفض طلب السّ ةالمعنيّ  السّلعةق بتكلفة ة عندما تتعلّ ستفادة من هذه المعلومات خاصّ الّو 

 .2علومات للإضرار بصاحب هذه المعلوماتالم

 

 التّحقيقي بالأوّل: إصدار القرار الثّانيالارع 

سلطات  لتتوصّ ، التّحقيقتم ذكرها سابقا في مرحلة  الّتي، وبعد القيام بالخطوات 3شهرا 19خلال فترة ال  
الي وبالتّ  ابيّ صدار قرار إيجإو لإ، الإغراققفال قضية لإالي وبالتّ  ،التّحقيقب ا لإصدار قرار سلبيّ إمّ  التّحقيق
 .4الإغراقمرحلة فرض تدابير مكافحة  إلىالّنتقال 

                                                           

 .18/3/0228تاريخ  1024من المرسوم التنّظيميّ رقم  12المادةّ 
1 Art 6.5.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .131جمعة، مرجع سابق، ص.  محمّدخالد  0 
 شهرا كحد أقصى. 18 إلىات بسنة واحدة ويمكن تمديدها التحّقيقمدة  الإغراقمكافحة  اتفّاقإذ كما ذكرنا سابقا، لقد حدّد  3 

Art. 5.10 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 نظّم المرسوم التنّظيميّ لقانون حماية الإنتاج المحلّيّ المهل وفقا لما يلي:، المحلّيّ  دعيعلى الصّ  4  
يوما ولا تزيد عن  12خلال مهلة لا تقلّ عن  السّببيّةابطة والرّ  الضّررلي للإغراق، أوإجراء تحديد  التحّقيق" يجب على هيئة 

 إلىمستندا  لت إليها ويكون تقرير الهيئةتوصّ  التّيتائج . وبناء لذلك عليها إعداد تقرير بالنّ التحّقيقيوما من تاريخ البدء ب 102
زم. خاذ القرار اللّا تّ التجّارة لاقتصاد والا إلى وزيرتقريرها  يققرير. ترفع هيئة التحقة لغاية تاريخ إصدار التّ متوفّرالمعلومات ال

على  لمحليّّةاا وفي إحدى الجرائد إيجابيّ  أوا ، سواء كان سلبيّ يّ لالأوّ حديد بالتّ  التجّارةقتصاد وادر عن وزير الاوينشر القرار الصّ 
 .18/3/0ّ228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  00 المادّة". الطّلبنفقة مقدمي 

 كحدّ  يوما 102 مهلة خلال السّببيّة والرابطة الضّررو عمالدّ  أو الإغراق لثبوت نهائي تحديد إجراء التحّقيقعلى هيئة يجب "
 تحديدها في تستند أن الهيئة يوما، على 182 إلىويمكن تمديدها  الرّسميّة الجريدة في يلالأوّ  حديدقرار التّ  نشر تاريخ من أقصى

 الهيئة عدخر. تآ مصدر أي من أوالمعنية  الأطراف من متقدّ  سواء التحّقيق أثناء عليها حصلت تيالّ  المعلومات هائي علىالنّ 
 حديدالتّ  بشأن اللازم القرار خاذالوزراء لاتّ  مجلس إلى الأمر ليرفع بدوره التجّارةو وزير الاقتصاد إلى ترفعه بذلك تقريرا

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  03 المادّةهائي." النّ 
شهرا من تاريخ  عشر اثني زأوتتج لا فترة خلال الإغراق في التحّقيق إجراءات إنهاء على العمل التحّقيق هيئة على " يجب

 الفترة هذه تمديد التحّقيق هيئة من توصية وبناء على الإغراقو الدعم حالات في التجّارةو الاقتصاد لوزير إعلان بدئه، يجوز
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  01 المادّةانية عشر شهرا." ثمّ بمجموعها عن  تزيد لا أن على
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، الإغراقود إذا ثبت عدم وج التّحقيققرار بزنهاء  إلى التّحقيققد تصل سلطات : التّحقيقلبي بالقرار السّ  -
 :1ت التاليةر الحالّ، أي عند توفّ الإغراقية مكافحة اتّفا ر شرط الإخلال بوذلك إذا لم يتوفّ 

 أ.ة أي عنصر الخطارّ الضّ  الممارساتليل الكافي على وجود ة أو عدم وجود الدّ ارّ الضّ  الممارساتنتفاء ا -1

عناصر )كما تم شرحه ب الضّررهو إثبات  الإغراقدليل لإثبات  ، وذلك كون أهمّ الضّررعدم توافر عنصر  -2
من رغم من  في بعض القضايا الإغراقخاذ تدابير مكافحة تّ ا التّجارةسابقا(، ففي أميركا، رفضت لجنة  الإغراق

على أحد فروع الأنشطة  الضّرر، وذلك بسبب عدم إثبات وقوع %215 إلىفيها  الإغراقوصول هامش 
 .2ةالأميركيّ  قتصاديّةالّ

 .3الضّررة و ارّ الضّ  الممارساتبين  السّببيّةابطة انتفاء الرّ  -3

ن تنتهي رييخن أالّتي، كما وأضافت حالإغراقمكافحة  اتّفاقالخامسة من  المادّةة من امنته الفقرة الثّ وهذا ما أكدّ  
 :إنهاءا عاجلا وهما التّحقيقجراءات إ امبسببه

هذه من سعر التصدير،  %2عن  يقلّ ، أي إذا كان شرحه سابقا( لّ يؤبه له )تمّ  الإغراقإذا كان هامش  -1
أن تخطأ بتقديرها  قالتّحقييمكن لسلطات ، إلّّ أنّه التّحقيقببدء  لطّلبايجب توافرها من أجل قبول  الّتيالنسبة 
 كان أقلّ  قالإغراهامش  ن لها أنّ ات لّحقا عندما يتبيّ التّحقيقإيقاف  ثمّ ، من الطّلبعند دراسة  الإغراقلهامش 

 .%2من 

ان حجم ك ما أن إذاقليل الشّ  جم الوارداتويعتبر حأن، الشّ  قليلي الضّررقة و ردات المغرِ حجم الوا إذا كان  -2
إذا كان حجم هذه المشابهة، أو  السّلعةمن  الدّولمن حجم واردات  %3من  المغرِقة تمثل أقلّ  الدّولةواردات 

ا نسبة تزيد تشكّل جميعها أيضا،  %3من  يمثل حجم وارداتها أقلّ  الّتيالأخرى  الدّولالواردات مع واردات 
  وما فوق. %1عن الـ 

مكن رفض الخامسة، إذ أنّه ي المادّةالثة من ل تحليل هذه الفقرة، يتبيّن أنّها جاءت تكملة للفقرة الثّ ومن خلا 
 لتّحقيقاأيضا وذلك من خلال عبارة "إنهاء  التّحقيقة كافية، كما ويمكن إيقاف كن هنالك أدلّ إذا لم ت  الطّلب

                                                           

 .001المنجي، مرجع سابق، ص. إبراهيم 1 
 .1348صالح الشيخ، مرجع سابق، ص.  محمّد 0 
ذا رأت كوى من مقدّمها إلّا إتالي: "سحب الشّ ال التحّقيقعلى أسباب إنهاء  اللبّنانيّ هذه الأسباب، أضاف القانون  إلىبالإضافة  3  

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ المرسوم من  05 المادّة". التحّقيقأن من مصلحة لبنان إكمال  التحّقيقهيئة 
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ر ة غير كافية لفرض تدابيالأدلّ  أيّ  ،متدنية الإغراقوالواردات وهامش  الضّرر ةعلى الفور"، إذا كانت نسب
 .1الإغراقمكافحة 

سب ت النّ مامية، إذ عمّ ول النّ ة للدّ يّ أهمّ  ات الأخرى، نرى أنّها لم تولتّفاقكما أنّه إذما قارنا هذه الفقرة بالّ 
م والّجراءات عالدّ  فاقاتّ ، كـ " التّجارةقة بحماية ات الأخرى المتعلّ تّفاق، عكس الّالدّول ذكورة فيها على كلّ مال
 .2نتاجهاوحجم إ النامية وفقا لقدراتها الدّوللة عامّ ، حيث وضعت أسسا خاصة لمة"عويضيّ التّ 

 إلىكر بقة الذّ اير بالإجراءات السّ بعد السّ  التّحقيقل سلطات صّ بالمقابل قد تتو  :التّحقيقب القرار الإّجابيّ -
ائية تتفق أو نهمن أجل إيقاف ضرر ما،  التّحقيقخلال مؤقتة  ، وفرض إجراءاتالتّحقيقب لي إيجابيّ قرار أوّ 

 . 3لإغراقاواثبات وجود  التّحقيق، أي بعد الّنتهاء من لت إليه، حسب ما توصّ الإغراقمكافحة  اتّفاقمع أحكام 

 19ة أو النلة وخلال فترة السّ المفصّ  التّحقيقوبعد إجراءات  التّحقيقلت سلطات صّ خلاصة القول، إذ ما تو  
ضي تتق الّتي ةالثّانية المرحل إلىنتقال ، يجب عليها الّالإغراقيقضي بوجود  إيجابيّ  قرار مبدئيّ  إلىشهرا 

 كلّ عد انتهائه، و ة أي بأو نهائيّ  التّحقيقسير بتة أي خلال الّ ا مؤقّ تكون إمّ  الّتي، الإغراقمكافحة  بفرض تدابير
 .الثّانيمن القسم  الثّانيق اليه في الفصل رّ ، وهذا ما سنتطنةوفقا لشروط وإجراءات معيّ ذلك 

 

 

 

 

                                                           

مكافحة  تفّاقامن  5.8و  5.3 المادّةة وفقا لما جاء في بسبب عدم كفاية الأدلّ  التحّقيقلت لإنهاء صّ التّي توومن القضايا  1 
ية حيث تبيّن أنّ غواتيمالا لم تقدّم بيانات وأدلةّ كاف، هي قضية غواتيمالا والمكسيك بشأن  إسمنت بورتلاند المكسيكي، الإغراق

 :انظرع على القضية للإطلّا تثبت وجود الإغراق، من الخطأ والضّرر والرّابطة السّببيّة، 
Guatemala vs. Grey Portlan Cement Imports from Mexico, Dispute Settlement Body, 24 October 

2000, WT/DS156/R, PP. 60-72, available at: https://www.wto.org/, accessed: 12/3/2020. 
2 Art 27.10 of Agreement on Subsidies and Contravailing Measures (SCM), Marrakech, 

Morocco, 13 December 1999, available at: https://www.wto.org/, Accessed: 12/3/2020. 
3 Art 6.14 of of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 المادّةفورا.  نافذا ويعتبر المحليّّة الجرائد إحدى وفي الرّسميةّ الجريدة الوزراء في مجلس ادر عنالصّ  هائيالنّ  حديدالتّ  قرار ينشر
 . 18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  04

https://www.wto.org/
https://www.wto.org/
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 التّجاريّ  الإغراقتّدابير مكافحة  :الثّانيالاصل 

أو  المحلّيّة اعةالصّنبناء على طلب  التّحقيقتقوم بها سلطات  الّتي التّحقيقبعد الّنتهاء من كامل اجراءات  
، ابينهم ببيّةالسّ ابطة والرّ  الضّرروإثبات  قالإغرايقضي بوجود  قرار إيجابيّ  إلىمن تلقاء نفسها، قد تصل 

 نظّمةم المغرِقة كونها خالفت قواعد الدّولةعلى  الإغراقفرض تدابير مكافحة  إلى المغرَقة الدّولة عندها تلجأ
، أو الضّررذا ثب ت إ التّحقيقأثناء  المؤقّتة التّدابيرل بة قد تتمثّ الوقائيّ  التّدابير. وهذه 1الملزمة العالميّة التّجارة

من  الحدّ  لتّدابيرا، إذ يكون الهدف من هذه النّهائيّةة الجمركيّ  الرّسومفرض  إلى، وقد تصل السّعريّة تعهّداتال
 . 2ة العادلةيّ الدّول التّجارةوالحفاظ على قوانين المنافسة العادلة وليس وضع العوائق أمام  الإغراق

المغرَقة  للدّولة زاع وليسبمثابة ضمانة لمصلحة طرفي النّ ة قائيّ الو  التّدابيرذلك، تعتبر هذه  إلىبالإضافة  
حفظ ، كما وتالإغراقيصيبها من  الّذي الضّررمن  الحدّ المغرَقة عبر  الدّولةفقط، كونها تحفظ مصلحة 

، إذ 3ةخاصّ  ةالمغرِقة بهدف تحقيق مصالح وطنيّ  الدّولةب التّحقيقف سلطات المغرَقة من تعسّ  الدّولةمصلحة 
 لة.قواعد واضحة ومفصّ  التّدابيرلكل من هذه 

 ؟الإغراقافحة مك اتّّااقنصّ عليها  الّتية الوقائيّ  التّدابيرعني ماذا تّيطرح نفسه هنا،  الّذيؤال إلّّ أن السّ  

روط من الشّ  كلّ  رفّ خاذها عند تو يجب اتّ  الّتية بأنّها تلك الإجراءات الوقائيّ  التّدابيرعرّف بعض الباحثين  
 الّذي الرّسوم ، كفرض، ومنها ما هو إجراء سعريّ الإغراقمكافحة  اتّفاقنصّ عليها  الّتية والموضوعيّ  يّةكلالشّ 
. كما أطلق 4أثير على حجمهاة الواردات والتّ يّ يّ كتحديد كمّ ر في سعر الواردات، ومنها ما هو إجراء كمّ يؤثّ 

عند مخالفة القواعد  -يثالحدّ بمفهومها –تي بمثابة عقوبة ة، كونها تأالّحترازيّ  التّدابيرعليها البعض الآخر اسم 
خالف قواعد  من لكلّ  التّدابير تعتبر جزاءً هذه  ، أي أنّ الإغراقة مكافحة يّ اتّفا الآمرة المنصوص عليها في 

 الّذير ر ة كونها تأتي كعلاج للضّ العلاجيّ  التّدابير، من جهة أخرى، أطلق البعض عليها مصطلح الإغراق
 5.الإغراق بهسبّ 

                                                           

 .071المنجي، مرجع سابق، ص.  إبراهيم 1 
ة، القاهرة، مصر، اللبّنانيّ ، الدار المصرية 0، ط. مراكش إلىالعربية من هافانا  الغات ومصر والبلدانأسامة المجدوب،  0 

 .177، ص.1997
 .71شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  3 
 ،قتصاديّةة الاوالرفاهيّ  حرّيّةالعولمة وال إلىة المعاصرة من الميزة المطلقة يّ الدّول التجّارةات أساسيّ رعد حسن صرن،  4 
 .085، ص.0222، مصر، التوّزيعو للنشّرضا الرّ  ، دار1، ط.1ج
 .070المنجي، مرجع سابق، ص.  إبراهيم 5 
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 التّحقيقاثناء  ةالمحلّيّ ة يكون الهدف خلق الحماية للمنتجات ة ووقائيّ تدابير وقتيّ  إلى التّدابيروتنقسم هذه  
من هنا، سنقوم بمعالجة . 1التّحقيقبعد الّنتهاء من  التّحقيقتفرضها سلطات  الّتي النّهائيّة التّدابير، و الإغراقب

والمعمول  الإغراقافحة مك اتّفاقة هي تلك المذكورة بالوقائيّ  التّدابيروالمقصود ب ها،ة بأنواعالوقائيّ  التّدابيرهذه 
ة الجمركيّ  لرّسوماشرح  ثمّ (، من الأوّلوذلك في )المبحث  السّعريّة تعهّداتوال المؤقّتة التّدابير ا، وهي بها دوليّ 
 (.الثّانيوذلك في )المبحث  النّهائيّة

 

 

 

  السّعريّة تعهّداتوال المؤقّتة رالتّدابي: الأوّلالمبحث 

 المؤقّتة التّدابير، ف2الإغراقمن ضرر  المحلّيّةى من أجل حماية المنتجات الأوّلة الخطّ  المؤقّتة التّدابيرتعتبر  
دا، ضررا مؤكّ  بعند التأكد من وجود إغراق يسبّ  ،التّحقيقأثناء  التّحقيقخذها سلطات تتّ  الّتيهي الإجراءات 

ة وليست ة استبا يّ قائيّ و  المؤقّتة تدابير التّدابيروصل لقرار نهائي، لذلك تعتبر والتّ  التّحقيقتهاء وليس بعد ان
، أو لإغراقارة من المتضرّ  المحلّيّةلع ي للسّ الإنتاجخاذ خطوات كتحسين الأداء ل في اتّ ، حيث تتمثّ 3نهائية
 . 4تهايّ على الواردات بدلّ من تقييد كمّ  ةعرفة الجمركيّ رفع التّ 

 لدّولةايعرضها المصدّر المغرِق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب  تعهّداتفهي  السّعريّة تعهّداتأمّا ال 
 الدّولة لىإد بتعديل الأسعار أو وقف إدخال البضائع عهّ ة، ويكون الهدف منها التّ طوعيّ  تعهّداتالمغرِقة، أي 

 عهّداتتّ الغاية من ال . لذا فزنّ 5منه الحدّ  قد تمّ  الإغراق ضرر أنّ  التّحقيقوذلك من أجل اقناع سلطات  المغرَقة،

                                                           
1 HMRC, Tax and Duty Manual Document Entitled: “Anti-dumping and Countervailing 

Duties”, National Policy and Operations Branch, Nenagh, Ireland, February 2019, p.3, available 

at: https://www.revenue.ie/, accessed: 30/3/2020. 

 .013طاهر برايك، مرجع سابق، ص. 0 
كر دات السّ تة على واربقضية السكّر المستورد، إذ تم فرض تدابير مؤقّ اللبّنانيّ  التجّارةقتصاد وهذا ما جاء في قرار وزير الا 3 

ر وزيقرار راجع: . التحّقيقي، بهدف منع حصول ضرر بالغ أثناء الأول التحّقيقما توّصل إليه  إلىذلك بناء و %7بنسبة 
 .1138، مرجع سابق، ص.0/3/0202تاريخ  14رقم الاقتصاد والتجّارة 

 .073المنجي، مرجع سابق، ص. إبراهيم 4 
 .79شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  5 

https://www.revenue.ie/
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 .1لإغراقض ليتعرّ  الّذير المغرِق والمستورد هو إقامة التوازن بين حقوق وموجبات كل من المصدّ  السّعريّة
 حقيقالتّ ات خذ فيها سلطتتّ  الّتية، وذلك في الحالّت مكمّل تعهّداتقد تكون  السّعريّة تعهّداتهذه ال إلّّ أنّ 

وضوع م الإغراقالناتج عن  الضّررمع إجراءات وقائية أخرى، كونها لّ تكفي للحد من  السّعريّة تعهّداتال
ون الإجراءات الأخرى ك كلّ من  التّحقيق، وذلك عندما ت نهي سلطات ةمستقلّ  اتوقد تكون إجراء .التّحقيق

 .2الإغراقذاتها لإزالة آثار  كافية بحدّ  السّعريّة عهّداتتّ ال

 المؤقّتةدابير للتّ ، فطبيعتها وفترة تطبيقهاحيث  عن بعضها من التّدابيرمن هذه  إنطلاقا من هنا، تختلف كلّ  
  اليين.التّ  ، وهذا ما سنراه في المطلبينالسّعريّة عهّداتتّ قة بالبها تختلف عن تلك المتعلّ ة خاصّ شكال وأحكام أ

 

 

 المؤقّتة التّدابيرة ماهيّ : الأوّلالمطلب 

يّن ، وذلك إذا تبقالتّحقيالعاجلة بصورة سريعة أثناء  التّدابيرأو كما يسميها البعض  المؤقّتة التّدابيرتطبّق  
من  ويستدعي فرض تدابير طارئة بصورة سريعة المحلّيّة الصّناعةيلحق بهناك ضرر  أنّ  التّحقيقلسلطات 

 الضّررتغافل  ، إذ أنّ 3ةالمتبقيّ  التّحقيقل فترة خلا الضّررأي من أجل منع تفاقم  ،الضّررمن هذا  الحدّ أجل 
دون  يمة إذا لم  النّهائيّة الإغراقشهرا قد يجعل رسوم مكافحة  19 إلى يمكن أن تمتدّ  الّتي التّحقيقخلال فترة 

ة نصورا وأشكالّ معيّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقد حدّ ولهذه الغاية، . 4التّحقيقخلال  الضّررمن  للحدّ  تفرض تدابير
اسب الواجب دبير العاجل المنة في تحديد نوع التّ لاحيّ الصّ  التّحقيقه أعطى سلطات ، إلّ أنّ المؤقّتةتدابير للّ 
، التّحقيقخلال مرحلة  التّدابيرهذه لكن من أجل فرض  .5قضية وفقا لكلّ  الضّررمن  الحدّ خاذه من أجل اتّ 

لتزام جب الّدة ي، شروطا محدّ الإغراقمكافحة  اتّفاق أضافتها على الّتيعديلات فرضت جولة الأورغواي في التّ 

                                                           

 .80ابق، ص.صمادي، مرجع س محمّد 1 
 .41ص. ، ة عبدالحليم صقر، مرجع سابقعطيّ  0
، ةيعمال الدّولالقانون والأ مجلّة، العالميّة التجّارة منظّمةي في اطار السّلع الإغراقلمكافحة  القانونيّ  النظّامار، نسيمة عطّ  3 

على:  متوفّر، 0215حزيران  15سطات، المغرب، كليّّة القانون، ، لالأوّ جامعة الحسن 
/https://www.droitetentreprise.com 05/3/0202: الدّخول، تاريخ. 
 .82الصمادي، مرجع سابق، ص. محمّد 4 

5 Yea Seng Jen, thèse de doctorat intitulé “La Règlement antidumping de l’OMC”, Faculté de 

droit à l’Université Panthéon-Asas, Paris, France, 2001, p.96, en ligne: http://www.theses.fr/, 

Consulté le: 23/3/2020. 

https://www.droitetentreprise.com/
http://www.theses.fr/
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 التّدابير يجوز فرض الّتيالفترة  أيضا، تّفاقالّ هذا خاذ هذه الإجراءات بصورة مشروعة، كما جاء فيبها لّتّ 
 . 1خلالها

يان ر (، سنتطرّق لشرح شروط ومدة سالأوّلوذلك في )الفرع  المؤقّتة التّدابيرلذا، بعد معرفة أشكال وصور  
 (.الثّانيفي )الفرع  التّدابيرهذه 

 

 المؤقّتة التّدابير: صور وأشكال الأوّلالارع 

كل على الشّ عتها وطبي المؤقّتة التّدابير أشكال الإغراقمكافحة  اتّفاقالسابعة من  المادّةة من الثّانيدت الفقرة حدّ  
 :2لتّاليا

، أي رسم يفرض على الواردات من أجل ترسم مؤقّ  شكل المؤقّتة التّدابيرخذ يمكن أن تتّ  ت:رسم مؤقّ  -1
  المقدّر في هذه الفترة. الإغراقسم عن هامش تا، شرط أن لّ يزيد هذا الرّ مؤقّ  الإغراقمكافحة 

بها لحق  لّتيا المحلّيّة الصّناعةمن أجل تحسين أوضاع  التّحقيقتفرضه سلطات  ابسيط اإذ يراه البعض رسم
 .3النّهائيّة الرّسومة فرض مكانيّ أو إ السّعريّة عهّداتتّ ال إلىوء جمكانية اللّ لحين إ الضّرر

( أو وديعة، ويقدّم من المصدّر، ت إما شكل سند )ضمان مصرفيّ مان المؤقّ يتخّذ هذا الضّ  ت:ضمان مؤقّ  -2
ت. مؤقّ لالمقدّر ا الإغراقت على أن لّ يزيد عن  يمة هامش إذ يجب أن يعادل  يمة رسم المكافحة المقدّر المؤقّ 

 ،ة استردادهت ربما لسهولسم المؤقّ ت عن الرّ مان المؤقّ قد فضّل الضّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقويعتبر البعض أن 
ات عدم بات وإثالتّحقيقذلك )مثلا في حالة انتهاء  إلىت عندما تدعو الحاجة مان المؤقّ استرجاع الضّ  إذ أنّ 
 . 4تمؤقّ سم السرع من استرجاع الرّ (، أسهل وأالإغراقوجود 

                                                           

 ردار الفك )دراسة مقارنة(، الغات اتفاقياتة في ضوء الفقه الاسلامي ويّ الدّول التجّارةأ محمّد السّانوسي محمّد شحاتة،  1 
 .039، ص. 0227الجامعي، الاسكندرية، مصر، 

 حالات في ةنقديّ  ضمانات أو إيداعات أو ةمؤقتّ  رسوم شكل المؤقتّة الإجراءات ذ، جاء ما يلي:"  تتخّ المحلّيّ عيد على الصّ  0 
يّة. أول بصورة دحدّ الم الضّرر مقدار أو الإغراق هامش عن تزيد لا أن على ة،الجمركيّ  الرّسوم في زيادة أو والدعم، الإغراق

 1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  07المادّة " .سلبيّة النهّائيّة اتالتحّقيقنتيجة  كانت إذا دفعها من إلى المؤقتّة التدّابير قيمة تعاد
 .18/3/0228تاريخ 

 .90صالح الجبوري، مرجع سابق، ص. محمّدرشا  3 
 .44ة عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص.عطيّ  4 
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 ومدّتّها المؤقّتة التّدابير : شروطالثّانيالارع 

ة كانيّ ما واجبة من أجل إشروط الإغراقمكافحة  اتّفاق، حدّد وصورها المؤقّتة التّدابيرأشكال  إلىبالإضافة 
 لتّدابيرا نة لسريان هذهابعة منه، كما حدّد مدّة معيّ السّ  المادّةى من الأوّلوذلك في الفقرة  التّدابيرفرض هذه 
 ابعة منه.السّ  المادّةابعة من الرّ فقرة وذلك في ال

  المؤقّتة التّدابيرالاقرة لأولى: شروط فرض 

 :1ما يلي الإغراقي ف التّحقيقعلى المنتجات موضع  التّحقيقمن قبل سلطات  المؤقّتة التّدابيريشترط لتطبيق  

ن أصحاب م أو شكوى مبناء على طلب مقدَّ  الإغراق وجودب التّحقيقة قد افتتحت لطات المعنيّ أن تكون السّ  -1
ا ، وأعطت فرصة كافية للأطراف بتقديم دفوعهالتّحقيقا بهذا عامّ المصلحة، على أن تكون قد أصدرت إخطارا 

 زمة.والمعلومات اللّا 

سبب هذا ب ةالمحلّيّ  الصّناعةعلى  الضّرر مبدئيا، ووقوع الإغراقإثبات وجود  إلى التّحقيقتوّصل سلطات  -2
 .الإغراق

جات حق بالمنتاللّا  الضّررمن  الحدّ ضرورة فرض هكذا تدابير من أجل  إلى التّحقيقل سلطات توصّ  -3
 .التّحقيقأثناء  الإغراقموضوع  المحلّيّة

 التّحقيقخاذ سلطات ، وذلك من أجل اتّ 2التّحقيقيوما على بدء  19ة بعد مرور مدّ  التّدابيرفرض هذه  -4
 .3وعف، كما واعطاء الأطراف الوقت الكافي لتقديم المعلومات والدّ الضّررد من حدوث أكّ للتّ  الوقت الكافي

                                                           
1 Art. 7.1 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art. 7.3 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
 الصّناعةب حقاللاّ  الضّررو الإغراق لوجود إيجابيّ  يلّ أو تحديد إلى التحّقيق هيئة لتتوصّ  ما إذا ةمؤقتّ  إجراءات فرض يجوز"
 أثناء به هديدالتّ  أو الضّرر حدوث الإجراءات منع هذه شأن من أن نتبيّ  وإذا. الضّرر بحدوث هديدالتّ  أو المحليّّة الزّراعة أو

 يوما 32 وقبل الإغراق حالات في التحّقيق بدء قرار نشر تاريخ من يوما 12 قبل المؤقتّةالإجراءات  تطبيق وزيج لا التحّقيق
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  07" المادّة .التحّقيق هيئة بدء قرار نشر تاريخ من
عدّلتها جولة  التّيالشروط من الشروط الجديدة  ، كما وتعتبر هذه90صالح الجبوري، مرجع سابق، ص. محمّدرشا  3 
، مرجع سابق، : خالد زغلول حلميانظر ،التّي جاءت بها جولتي طوكيو وكنيديرغواي، وكانت أكثر عدالة من تلك والأ

 .548ص.
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 ررالضّ و  الإغراقأو إصدار تقرير مفصّل عن مدى وجود  المؤقّتة التّدابيربقرار فرض خطار صدار إإ -5
يجعله  الّذيل كللمنتج بالشّ دين، وصفا رّ قرير على أسماء المو أو التّ  ج عنه، ويجب أن يحتوي هذا الّخطاراتالنّ 

وذلك شرط  ،وأسبابه الضّررتحديد  كيفيّةاحتسابه،  كيفيّةوتفصيلا عن  الإغراقواضحا للجمارك، هوامش 
 .1ةيّ رّ مراعاة مبدأ السّ 

 المؤقّتة التّدابيرة سريان ة: مدّ الثّانيالاقرة 

ق الإغرا مكافحة اتّفاق، لذا حدّد الإغراقة من ضرر هي غاية وقائيّ  المؤقّتة التّدابيرالغاية من فرض  بما أنّ 
 بيرالتّداتين وفقا لطبيعة ه ميّز بين مدّ  أنّ ، إلّّ أوجب أن تكون "أقصر مدّة ممكنة" 2التّدابيرلهذه  نةمدّة معيّ 

 :3اليكل التّ و يمته على الشّ 

ة أشهر أربع دابيرالتّ ة هذه ، تكون مدّ الإغراقمان المؤقت معادلّ لهامش ت أو الضّ سم المؤقّ إذا كان الرّ  -
بعد طلب نسبة كبيرة من  التّحقيقأشهر بناء على قرار يصدر من سلطات  1أقصى ويمكن تمديدها لـ  كحدّ 

 .التّحقيقمحل  ين للمنتجالمحلّيّ ين المنتج

في  لتّحقيقاتعسّف سلطات  إلىي سبة والّقتصار على تعبير "نسبة كبيرة" قد يؤدّ عدم تحديد هذه النّ  إنّ  
 ذلك يعني أنّ  ين، لأنّ المحلّيّ من المنتجين  %59سبة، لذا حدّدها البعض بنسبة حقّها بتحديد هذه النّ  استعمال
 . 4الإغراقبسبب  الضّررقد لحق به  المحلّيّ  الإنتاجنصف 

أشهر ويمكن  1ة ، تكون هذه المدّ الإغراقمن هامش  مان المؤقت أقلّ ت أو الضّ سم المؤقّ إذا كان الرّ  -
 .5الضّررلإزالة  مان كافيينسم والضّ أقصى، شرط أن يكون هذا الرّ  أشهر كحدّ  0ـ ال إلىتمديدها 

                                                           
1 Art. 12.2.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .153محمّد الغزالي، مرجع سابق، ص.  0 
3 Art. 7.4 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

، 1991ة، القاهرة، مصر، العربيّ  النهّضةدار ، 1ط.، 4991 غاتالية اتفّاق في ظلّ  الإغراقمكافحة  ،زين بدر فراج 4 
 .730،733ص.

 المؤقتّة الإجراءات قتطبّ أشهر، بل جاء فيه:" 9حدود الـ  إلى المؤقتّة التدّابيرة تمديد مهلة على إمكانيّ  اللبّنانيّ القانون  لم ينصّ  5 
لطلب  بناء الواردات في زايدالتّ  أو الإغراق حالات في أشهر ةستّ  إلى ةالمدّ  هذه تمديد يمكن أنه إلا أشهر أربعة عن تزيد لا ةلمدّ 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  07 المادّة" .المصلحة أصحاب
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ر دابيالأقصى للتّ  الحدّ أشهر هي وليدة جولة الأورجواي، بعدما كان  0 إلى دّ تمت الّتيأشهر  1فترة الـ علما أنّ  
ح جانب أي المغرِقين، إذ يتيعديل الحفاظ على مصلحة المصدّرين الأوالغاية من هذا التّ ، 1أشهر فقط 1 المؤقّتة

، وهو راقالإغبرسم أو ضمان أقل من هامش  الضّررحقق بمدى إمكانية إزالة من التّ  التّحقيقالفرصة لسلطات 
، لإغراقامن هامش  المغرِقة من دفع رسوم وضمانات أقلّ  الدّولة مكانيّ يعني إ ما"، سم الأقلّ قاعدة "الرّ  ىما يسمّ 
  .2ودفع ما يفوق  يمته الإغراق ي هامشة تخطّ مكانيّ دون إ

 1 إلىهر شأ 4أي من شهرين أو ثلاثة أشهر،  التّدابيرالهدف من وراء تمديد فترة هذه  والجدير ذكره، أنّ  
 في حال الضّررين وحماية لهم من المحلّيّ لحقوق المنتجين  هو ضمانأشهر،  0 إلىأشهر  1أشهر أو من 

  .3التّحقيقفترة  التّحقيقمدّدت سلطات 

حق للّا ا الضّررمن  الحدّ لضمان  المؤقّتةإجراءات المكافحة  إلىعادة  التّحقيقتلجأ سلطات  خلاصة القول، 
الحفاظ على  وذلك بهدف نةة لفترة معيّ وتسمح بتمديد المدّ  ،الإغراقد من ثبوت أن تتأكّ  إلى المحلّيّة الصّناعةب

ها، ومدّة قصوى لتمديد الرّسوملفرض هذة  معينة شروطا تّفاقالّ حدّدمن جهة، كما و  المغرَقة الدّولةمصلحة 
 من جهة أخرى.  الإغراقرسة ماالمتّهمة ب الدّولةوذلك من أجل الحفاظ على مصلحة 

اف إليها ما ، بل ي ضالمؤقّتة التّدابير، لّ تقتصر على هائيّ ت لّ النّ ابع المؤقّ هذه الإجراءات ذات الطّ  أنّ  إلّّ 
 .ريّةالسّع تعهّداتى باليسمّ 

  

 

 السّعريّة عهّداتتّ ماهية ال: الثّانيالمطلب 

على المنتجات  ةتة أو رسوم نهائيّ خلّي عن فرض تدابير مؤقّ التّ  التّحقيقلسلطات  الإغراقمكافحة  اتّفاقأجاز  
ر عسوقف تصديرها بأقة أو ادرات المغرِ إذا بادر المصدّر المغرِق بالقيام بمراجعة أسعار الصّ  وذلك  المغرِقة،
بزوال  حقيقالتّ ، شرط اقتناع سلطات السّعريّة عهّداتتّ ى بال، وهذا ما يسمّ العاديّةمن  يمتها  أي أقلّ  الإغراق

                                                           

 .45عطية عبدالحليم صقر، مرجع سابق، ص. 1 
 .79شبلي، مرجع سابق، ص.  محمّدأمل  0 
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أو  ،ذلكإذا رغبت ب الضّررو  الإغراقجود بو  التّحقيقأن ت كمل  التّحقيقإلّّ أنّه يمكن لسلطات  .1الإغراقآثار 
ها أثناء مل بإذ ي ع -المؤقّتةمع الإجراءات  السّعريّة عهّداتتّ وفي هذه الحالة تتشابه ال- إذا طلب المصدّر ذلك

 .2الضّررأو  لإغراقابعدم وجود  لبيّ حديد السّ غى فورا عند التّ لت  ذات طابع وقائي، إذ    ، وتعتبر تدابيرالتّحقيق

سبة أيضا، فبالنّ  ينالمحلّيّ ، والمنتجين التّحقيق، سلطات رينمنقذا للمصدّ  السّعريّة عهّداتتّ لذلك، ت عتبر ال 
ن مرتفعة في قد تكو  الّتي النّهائيّة الإغراقرسوم مكافحة  عنهم عبء السّعريّة عهّداتتّ رين، تخفّف الللمصدّ 

سبة لسلطات ا بالنّ بعض الأحيان، كما تتيح لهم فرصة الحفاظ على وجود منتجاتهم في سوق البلد المغرَق. أمّ 
إجراءات  عنها عبء ف، فزن ذلك يخفّ التّحقيقلإيقاف  ياإجراء كاف لسّعريّةا عهّداتتّ ، ففي حالة اعتبار الالتّحقيق
لكافية لإزالة هامش ا السّعريّة عهّداتتّ ال ين، إنّ المحلّيّ المنتجين  فة. وأخيرا، فيما يخصّ دة والمكلّ المعقّ  التّحقيق
ع وض عهّداتتّ هذه ال را لأهميةنظو . لذا، 3، تحميهم من المنافسة غير المشروعةالضّررالي إزالة وبالتّ  الإغراق

تعلّق ت التّحقيقة لسلطات (، كما وحدّد موجبات خاصّ الأوّلخاذها )الفرع شروطا لّتّ  الإغراقمكافحة  اتّفاق
 (.الثّانيير بها )الفرع بزجراءات السّ 

 

 ومصيرها السّعريّة عهّداتتّ : شروط الالأوّلالارع 

المغرِق  رم طوعا من قبل المصدّ ت قدّ  الّتي السّعريّة عهّداتتّ بول الشروطا من أجل ق الإغراقمكافحة  اتّفاقد حدّ 
 روط:، وهذه الشّ التّحقيقتفرضها سلطات  الّتيأو تلك 

                                                           
1 Art. 8.1 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 المغرقة، الواردات تاستمرّ  حال في احتمالا أكثر الضّرر رطخ أنّ  رأت ما إذا أسعار، تعهّدات اقتراح التحّقيق لهيئة يجوز"
 تعهّداتب التحّقيق هيئة من التقدم التحّقيق موضوع المنتج ريلمصدّ  يجوز. قبولها على مصدر أيّ  إرغام لها يكون أن دون

 يّ لالأوّ  للتحديد وفقا حسابه تمّ  الّذي الإغراق هامش إزالة يحقق لبنان بما إلى صادراتهم أسعار بزيادة بموجبها دونيتعهّ  أسعار،
 إجراء بعد إلاّ  رينالمصدّ  من تقبل أو الأسعار تعهّدات تطلب . لاالمحليّّة الزّراعة أو الصّناعة على الواقع الضّرر إزالة أو

 .18/3/0228ريخ تا 1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم من  41" المادّة .السّببيّة ابطةوالرّ  الضّررو للإغراق إيجابيّ  ليأوّ  تحديد
2 Art 8.4 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .82شبلي، مرجع سابق، ص. محمّدأمل  3 
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بينهما،  ببيّةالسّ ابطة والرّ  الضّررو  الإغراقبوجود  تحديد إيجابيّ  التّحقيقأولّ، يجب أن يصدر عن سلطات  -1
 .1غراقالإمن وجود عناصر  ق المبدئيّ حقّ أي التّ 

، الإغراقمش لإزالة ها روريّ الضّ  الحدّ  السّعريّة عهّداتتّ اجمة عن اليادة بالأسعار النّ الزّ تجاوز عدم السّماح ب -2
، لإغراقايادات هامش فقط، والأفضل أن لّ تتجاوز هذه الزّ  الإغراقي لغي هامش  الّذي الحدّ أي زيادة الأسعار ب

 .2الضّررشرط أن تكون كافية لإزالة  الإغراقمش من ها يادة أقلّ أي أن تكون  يمة الزّ 

وقد أعطى  ،الضّررعملية وفعّالة، أي أن تعمل على تحقيق إزالة  السّعريّة عهّداتتّ يجب أن تكون هذه ال -3
ن مصدّر الة، كأن تقدّم مغير فعّ  السّعريّة عهّداتتّ تعتبر ال الّتيأمثلة على الحالّت  الإغراقمكافحة  اتّفاق

أو  ون،رين بينما يرفضها آخر أو كأن يقبلها جزء من المصدّ  رين للإغراق كثيرون،المصدّ  حد، علما أنّ مغرِق وا
 .3ةعامّ ياسة اللأسباب أخرى تتعلّق بالسّ 

 إذا ، إلّّ ررالضّ أن لّ وجود للإغراق و  التّحقيقإذا تبيّن لسلطات  عهّداتتّ ة الإبقاء على هذه العدم امكانيّ  -4
نتجات المغرِقة رفعت أسعار الم الّتي السّعريّة عهّداتتّ سببه هذه ال الضّررللإغراق و  لبيّ لسّ حديد اكان هذا التّ 

بما يتناسب  عريّةالسّ  عهّداتتّ تمديد فترة ال التّحقيق، في هذه الحالة يمكن لسلطات الإغراقفقضت على عناصر 
تحديد  إلى قالتّحقيحال توصّل سلطات  في السّعريّة عهّداتتّ مع كل حالة، من ناحية أخرى، يجب الّستمرار بال

 .4الإغراقلعناصر  جابيّ إي
                                                           

1 Art 8.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art 8.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ المرسوم من  41وهذا ما جاء في المادةّ 
3 Art 8. 3 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 على ،عمليّ  غير قبولها أن التحّقيق هيئة اعتبرت إذا الأسعار تعهّدات تقبل "لاوفي هذا الشّأن جاء في القانون المحلّيّ ما يلي:
ة" عامّ ال ياسةالسّ  أسباب فيها بما أخرى أسباب لأيّ  أو للغاية، كبيرا المحتملين أو ينالفعليّ  رينالمصدّ  عدد كان إذا المثال، سبيل
 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من من المرسوم  47 المادّة

4 Art. 8.4 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 عنه اشئالنّ  الضّررو للإغراق سبةبالنّ  التحّقيق يستكمل للأسعار، دتعهّ  أي قبول حال فيعلى الصّعيد المحلّيّ، جاء ما يلي: "
 تنفيذه لطرق وفقا قائما دعهّ التّ  يبقى الضّررو الإغراقوجود  ثبت حال . فيالتحّقيق هيئة من بقرار أو المصدر لطلب بناء

 ضرر إلحاق في بهتسبّ  عدم أو الإغراق فعل ثبوت عدم التحّقيق نتيجة نتبيّ  إذا حكما ملغى دعهّ التّ  يعتبر. المرسوم هذا ولأحكام
 أنّ  نتبيّ  إذا مناسبة تراها معقولة ةلفتر هّداتتعّ ال هذه على الإبقاء تطلب أن التحّقيق لهيئة يجوز. المحليّّة الزّراعة أو الصّناعةب
تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  49 المادّة" .تعهّداتال لوجود كبير حد إلى تعود الضّررو للإغراق لبيةّسّ ال تيجةالنّ 
18/3/0228. 
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ير بها وفقا للسّ ة نموجبات وإجراءات معيّ  التّحقيق، يقع على عاتق سلطات السّعريّة تعهّداتشروط الر وبعد توفّ  
 .الإغراقمكافحة  تّفاقلّ

 

  التّحقيق: موجبات سلطات الثّانيالارع 

 السّعريّة عهّداتتير بالبعد السّ  التّحقيقفي مواده موجبات تقع على عاتق سلطات  الإغراقمكافحة  اتّفاقحدّد  
ن يضر المغرِق والمنتجين المعرّ ازن بين مصالح المصدّ الحفاظ على التوّ جراء مع ير بهذا الإمن أجل السّ 

 الي:كل التّ ص على الشّ ، وهذه الموجبات والحقوق تتلخّ للإغراق

ح هذه لها اقترا يحقّ   أنّهالمغرِق، إلّّ  على المصدّر السّعريّة عهّداتتّ رض الف تّحقيقال لّ يحق لسلطات أولّّ  -1
ظر النّ  ا أن توقفله ت هذه الواردات. كما لّ يحقّ ويزيد إذا استمرّ  سيستمرّ  الضّررنويه بأن خطر والتّ  عهّداتتّ ال

هذه  أو عدم اقتراح السّعريّة عهّداتتّ المغرِق اقتراح ال صدّرإذا رفض هذا الم ،التّحقيقأو  الإغراقبدعوى 
 .1نفسهمأمن تلقاء  عهّداتتّ ال

 السّعريّة عهّداتتّ المستوردة للإغراق بأن تطلب من المنتج المغرِق الملتزم بال الدّولةفي  التّحقيقسلطات  حقّ  -2
 د.عهّ ه بهذا التّ ي ثبت بها إيفاء معلومات وبيانات بشكل دوريّ 

المقدّم  السّعريّة اتعهّدتّ رفضت طلب ال الّتيبالأسباب  المصدّرين المغرِقين حقيقالتّ يجب أن تبلّغ سلطات  -3
 .2عليق على هذه الأسبابوالتّ  دّ من أجلها،  كما ويجب أن تتيح فرصة كافية لهم للرّ 

ة الأخيرة تراجع ونها في الآ، إلّّ أنّ النّهائيّة الرّسومكما تبيّن هي البديل عن فرض  السّعريّة عهّداتتّ أخيرا، إنّ ال 
من  تهاومتابع السّعريّة عهّداتتّ المرا بة ه يصعب أنّ  إلىويعود ذلك   ،الإغراقاستعمالها والعمل بها بين أطراف 

 عندما ةاصّ المغرِقة عليها خ الدّولهل تحايل نّه من السّ د المغرَق بشكل دائم، وإلفي الب التّحقيققبل سلطات 
لاءمة مأصبحت تواجه مشاكل في  الدّول كما أنّ  يثة.الحدقر لسبل المرا بة دولة نامية تفت الدّولةتكون هذه 

                                                           
1 8.5 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art. 8.3 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 من بذلك طلب ورود أو لأسعارا تعهّدات حال اقتراح في التحّقيق هيئة على"في لبنان ما يلي:  التحّقيقكما ويجب على هيئة 
 فض،الرّ  أو توصية بالقبول مع بذلك لامفصّ  تقريرا دتعّ  أن التحّقيق موضوع المنتج ريمصدّ  أو رةالمصدّ  الدّول حكومات قبل

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ المرسوم  من 41 المادّةزم." اللّا  القرار لاتخاذ التجّارةو الاقتصاد وزير إلى ترفعه
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لمرتفعة، أي بات الأسعار اتقلّ  ة في ظلّ بشكل دائم خاصّ  الضّررو  الإغراقلإزالة وكفايتها  السّعريّة عهّداتتّ ال
 ما، السّعريّة اتتعهّدلف رضت عليها ا الّتيالمثيلة للمنتجات  المحلّيّةاحتمال ارتفاع اسعار المنتجات  في ظلّ 

 .1الةغير ملائمة أو فعّ  عهّداتتّ يجعل هذه ال

 الإغراق من ة للحدّ تدابير وقتيّ  إلىجوء ي، يمكن اللّ الأوّل التّحقيقوبناء على قرار  وبعد ما ذكرناه سابقا، 
 الّتي السّعريّة عهّداتتّ ، أو بالحقيقالتّ ذ أثناء ت تخّ  الّتي المؤقّتة التّدابيرب التّدابيرل هذه تتمثّ و اتج عنه، النّ  الضّررو 

ا، كليّ  التّحقيقن ه وبعد الإنتهاء م أنّ تكون كافية لإنهائه. إلّّ  أن اإمّ و  ته،واستمراريّ  التّحقيقي عمل بها أثناء  أن إما
ود ثبت وجي   الّذي هائيّ ، وصدور القرار النّ الإغراقمن  ة للحدّ الوقتيّ  التّدابيرعدم جدوى هذه التّوصّل إلى و 

تحدّ من هذا  ةخاذ تدابير حاسمة ونهائيّ اتّ  التّحقيقمعا، يجب على سلطات  السّببيّةابطة والرّ  الضّررو  الإغراق
أو رسوم  ئيّةالنّها الإغراقتسمى تدابير مكافحة  التّدابيربشكل فعّال، وهذه  المحلّيّ  الإنتاجوتحمي  الإغراق

 .الثّانيمن الفصل  الثّانيمبحث  ، وهذا ما سنتطرّق اليه فيالنّهائيّةالمكافحة 

 

 

 

 الإغراقلمكافحة  النّهائيّة التّدابير :الثّانيالمبحث 

 الإغراقر ت من وجود عناصتأكدّ  الّتيل للدوّ  الإغراقمكافحة  اتّفاق، أجاز المؤقّتة الرّسومة في حال عدم فعاليّ  
سوم مكافحة ر  من هنا، تعتبر. هائيّةالنّ  الإغراقى رسوم مكافحة تة، تسمّ بشكل حاسم، فرض رسوم غير مؤقّ 

 بير الأخطر والأهمّ د، كما وت عتبر التّ الإغراقمن تدابير مكافحة  هائيّ الث والنّ دبير الثّ هي التّ  النّهائيّة الإغراق
ل ج، وذلك من أالإغراقمن وجود عناصر  دها بشكل نهائيّ بعد تأكّ  التّحقيق، إذ تفرضها سلطات أيضا

، لم يضع تعريفا الإغراقمكافحة  اتّفاقنّ إ . 2 المحلّيّةناعة سبّب ضررا بالغا للصّ  الّذي الإغراقامتصاص آثار 
رسوما  لإغراقالا تعتبر رسوم مكافحة ف في الحالّت العملية، الرّسوموفقا لتطبيق هذه و ، الرّسومصريحا لهذه 

                                                           
1 Armin Ateinbach, Price Undertakings in EU Anti-dumping Proceedings – An Instrument of 

the Past? Journal of Economic Integration, Berlin, Germany, 20 March 2014, p. 165, available at: 

https://www.e-jei.org/, accessed: 30/3/2020. 

نظام مصطفى سلامة، ، 021 ، مرجع سابق، ص.من صور المنافسة غير المشروعة الإغراقأنور علي،  محمّدانظر:  0 
 .041بق، ص.امرجع س،  الأجنبيّة السّلعغير المشروع ب الإغراقلمكافحة  الغات
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سعرها، أي  بقدر انخفاض تيرادوتحصّل عند الّس المغرِقة السّلعة تفرض على ضافيّ ة، بل هي رسوم إجمركيّ 
ولّ يجوز  ،المحلّيّة الصّناعةوبالقدر المناسب للحفاظ على شرط أن لّ تزيد عنه، ، الإغراقبما يساوي هامش 

لذا، تعتبر الغاية من هذه  .1ق الواردات المشروعة، أو للإضرار بالمنافسة المشروعةمن تدفّ  استخدامها للحدّ 
لحقيقة، ر عن اطبيعته دون افتعال سعر لّ يعبِّ  إلى السّعر ةكان عليه، أي إعادما  إلىإعادة الوضع  الرّسوم

لّ و عة ن المنافسة المشرو وعادل، بشكل يؤمّ  حالة، على أساس غير تمييزيّ  حسب كلّ  الرّسومأي تفرض هذه 
 الرّسومذه هقة هي صاحبة الّختصاص في تحديد مقدار المغرَ  الدّولةفي  التّحقيقر سلطات وتعتب .2يحدّ منها

  .3ةقديريّ وفقا لسلطتها التّ 

، سومالرّ إطارا لشروط ومفاعيل هذه  الإغراقمكافحة  اتّفاقبشكل عادل، حدّد  الرّسومومن أجل تنظيم هذه  
ي لمواجهة نهائ كحلّ  النّهائيّة الرّسومب لم يكتفالبعض (، وكون الأوّلق إليه في )المطلب وهذا ما سنتطرّ 

ة عن فعل مدنيّ ة ال، أي المسؤوليّ عامّ بشكل  يل القانون المدنيّ إمكانية تفعكثر للبحث في ، بل توّسع أالإغراق
 إلىق نتطرّ س لذا ،الإغراقرين من فعل ، للتعويض على المتضرّ الرّسوم، متماشيا مع هذه بشكل خاصّ  الإغراق

مطلب وذلك في )ال الإغراقلة ة في حاة المدنيّ ل المسؤوليّ ر من تفعية المتضرّ ومدى إمكانيّ  الرّسومة هذه مدّ 
 (.الثّاني

 

 

 النّهائيّة الإغراقة رسوم مكافحة ماهيّ : الأوّلالمطلب 

عرقلة  إلىي ؤدّ ي مايضّر بمبدأ المنافسة المشروعة، قد  التّدابيرأي خطأ في تطبيق هذه  البعض أنّ اعتبر  
، لها المتتالي خفيضتّ ة والالجمركيّ  الرّسوم وهو مبدأ تثبيت العالميّة التّجارة منظّمةما دعت إليه  أهمّ واختراق 

أو أقل  راقالإغالمغرِقة وتكون مساوية لهامش  السّلعة على إضافيّ  خذ شكل رسومدبير يتّ وذلك كون هذا التّ 
المغرِق،  ركان يطمع اليها المصدّ  الّتي نفسها الغاية إلىي قد تؤدّ  الرّسومهذه  . كما اعتبر البعض أنّ 4منه

 لدّولةاة من المنتجين في ة من أجل حماية قلّ فيّ بطريقة تعسّ  الرّسوم، فزذا فرضت هذه لسّوق اوهي احتكار 
                                                           

 .177أسامة المجذوب، مرجع سابق، ص.  1 
 .117 ، ص.ابقإياد عصام هاشم الحطاب، مرجع س 0 
 .182، مرجع سابق، ص.يأوسعيد عتوي السعد محمّد 3 
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وقد كما  .1ن قبل هؤلّء القلّةم السّوق احتكار  إلىي يؤدّ  ما ة، حدّت من منافسة المصدرين للمنتج نفسه،المغرَق
، كالأسباب ديّةاقتصاسباب غير غط عليها لأكذريعة للضّ  الدّولفرضها على سلع بعض  إلى الدّولتلجأ بعض 

ها، هو رضفر لها، وما يبرّ  ند القانونيّ ين، إلّّ أن السّ حدّ  سلاحا ذا الرّسومهذه  من هنا، تعتبر .2ةياسيّ السّ 
 لمادّةاة وخاصّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقلذلك، جاء ، الإغراقمواجهة سلوك غير مشروع من قبل المصدرين وهو 

رسوم  إلىجوء الل د به عندا يجب التقيّ ، فوضعت نظاما خاص  الرّسوملفرض هذه  نيّ اسعة منه كأساس قانو التّ 
عزيز وت الضّررمن  الحدّ ساءة استعمالها، وتحقيق الهدف المشروع منها، وهو ، من أجل عدم إالإغراقمكافحة 

تفعيل  (، وبغيةلالأوّ )الفرع  الرّسومذه تطبيق هعلى شروط  الإغراقية مكافحة اتّفا  المنافسة المشروعة. فنصّت
 .(الثّانينة )الفرع وفقا لحالّت معيّ  الرّسومجعي لهذه لت الأثر الرّ ، فعّ الضّررمن  الحدّ دورها ب

 

 النّهائيّة الإغراق: شروط تّطبيق رسوم مكافحة الأوّلالارع 

ة يّ ن أهمّ ، ذلك لما لها مراقالإغة بالغة لشروط تطبيق وجباية رسوم مكافحة يّ أهمّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقأولى  
ب على سلطات يج اوقيود اهنالك شروط ين، إذ أنّ المحلّيّ المصدّرة والمستوردة والمنتجين  الدّولثار بالغة على وآ

 الي:كل التّ وهي على الشّ  الإغراقوتحديد وجود  التّحقيقالّلتزام بها عند الّنتهاء من  التّحقيق

 :3اليل التّ كعلى الشّ بلد  من السلطات المختصة حسب قانون كلّ  غراقالإيصدر قرار فرض رسوم مكافحة  -1

 .4فصيلقا بالتّ كما تم شرحها ساب السّببيّةابطة والرّ  الضّرر الإغراقزمة لفرضه، أي روط اللّا عند توافر كل الشّ  -أ

                                                           

جامعة تشرين  مجلّة ة، وامكانية انضمام سوريا لها،العربيّ  الدّولية، آثارها على الدّول التجّارةأ منظّمة: يوسف محمود، انظر 1 
 سوريا، ذقية، دمشق،، اللّا 4، العدد 07 مجلّد، جامعة تشرين، القانونيّةوال قتصاديةّسلة العلوم الاة، سلراسات والبحوث العلميّ للدّ 

  .18/1/0202: الدّخول، تاريخ /http://www.tishreen.edu.sy: على متوفّر. 53، ص. 0225
 .119مرجع سابق، ص.  ،ر المنافسة غير المشروعةمن صو الإغراق ،أنور حامد علي محمّد 0 

3 Art 9.1 of Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
 دخل قد التحّقيق موضوع المنتج أن م،المرسو هذا لأحكام وفقا ،التحّقيق هيئة دتحدّ  عندما الإغراق مكافحة رسوم تفرض" 4

 بإحداث دهدّ  أو المحليّةّ الزّراعة أو ناعةللصّ  ضررا أحدث هوأنّ  ،العاديّة قيمته عن يقلّ  بسعر تصدير ةاللبّنانيّ  الأسواق إلى
رقم  التنّظيميّ م من المرسو 54 المادّةلبنان."  إلى تصديره نتيجة قيد الإنشاء ةّ محليّ  زراعة أو صناعة قيام في رأخّ  أو ضرر
 .18/3/0228تاريخ  1024
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هامش  من أقلّ سم ه يستحسن أن يكون الرّ منه، على أنّ  أو أقلّ  الإغراقمساوية لهامش  الرّسومأن تكون  -ب
دير كل حالة تق المغرَقة، أي أن يتمّ  الدّولةفي  المحلّيّة الصّناعةحق باللّا  الضّررإذا كان كافيا لإزالة  الإغراق

 .1على حدا

 :2على منتج مستورد من أكثر من بلد يجب الإغراقفرض رسوم مكافحة  إذا تمّ  -2

يز، أي ميدر المناسب، وبشكل عادل خال من التّ منتج مستورد على حدا بالق على كلّ  الرّسومفرض هذه  -أ
 الّتي الدّول، الرّسوممييز بين دولة وأخرى، ويستثنى من هذه به من ضرر، وعدم التّ كل منتج على قدر ما يسبّ 

 .السّعريّة تعهّداتقبلت بال

البلدان  اءسمبلد، أو أردين، أو اسم البلد اذا كان هنالك أكثر من موّرد من هذا اللطات أسماء الموّ د السّ تحدّ  -ب
 .اابعون لهذه البلدان كثرً دون التّ اذا كان المورّ 

رئيسين يجب  ين مبدأينالمحلّيّ عين قد وضع للمشرّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقروط يتبيّن أن لذا، من خلال هذه الشّ  
 :وهما الإغراقة لرسوم مكافحة الّلتزام بهما عند تشريع قوانين خاصّ 

 الدّوللى ع الإغراقفرض رسوم مكافحة  التّحقيقطات ه ي منع على سلة، إذ أنّ عامّ مصلحة الال مبدأ مراعاة ل:أوّ 
وانجاز  لتّحقيقاباع جميع اجراءات ة، كما واتّ يّ تّفا روط المنصوص عليها في الّ إذا توافرت جميع الشّ المغرِقة إلّّ 

 .الإغراق ةة بقضيّ الأطراف المعنيّ  وكلّ  المصدّرة والمستوردة الدّولةجميع مراحله، وذلك حفاظا على مصلحة 

 لّ قأي أن يكون أ ،الإغراققدر من رسم مكافحة  المغرَقة فرض أقلّ  الدّولة، أي على سم الأقلّ مبدأ الرّ  ثانيا:
 .الضّررمن  ، طالما كان كافيا للحدّ الإغراقمن هامش 

 إلى لرّسوما، هل تعود هذه الرّسومهذه  ساؤل حول مصيرثير التّ وجبايتها، ت الرّسوممسألة فرض هذه  إلّّ أنّ  
 ؟الإغراقرين من ين المتضرّ المحلّيّ المنتجين  إلىأم  الدّولخزينة 

بشأنها  لّتيا، المحلّيّةالقوانين  إلى، بل ترك الأمر الرّسوممصير هذه  إلى الإغراقمكافحة  اتّفاقلم يتطرق  
 للإغراق ومنها جهاز الجمارك في لبنان يقوم بتحصيل ة، فأغلب الأجهزة المكافحةاحية العمليّ تباينت من النّ 

                                                           
القانون من  7الفقرة أ من المادّة م مكافحة الإغراق هامش الإغراق، ز رسأوعلى أن لا يتجالقانون اللبّنانيّ،  وهذا ما جاء في 1

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  55والمادّة  8/10/0221تاريخ  2رقم 
2 Art 9.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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 لّذياة وفي قانونها حدة الأميركيّ جهت الولّيات المتّ تّ . بينما من جهة أخرى، ا1الدّولةلمصلحة خزينة  الرّسومهذه 
لحاصل، ا الإغراقرين من ين المتضرّ المحلّيّ ن المنتجي إلى الإغراقتحويل رسوم مكافحة  إلى ،1039 عامعدّل 

 .2التّجاريّ حرر باع الحكومة لسياسة التّ اء اتّ لحق بهم جرّ  الّذي الضّررعويض عن وذلك من أجل التّ 

ؤال فالسّ  ،النّهائيّة الإغراقفرض رسوم مكافحة  ، وتمّ الضّررو  الإغراقأكد من وجود التّ  من جهة أخرى، إذا تمّ  
بق، أي بمفعول استيفاؤها عن الوقت السّ يمكن ام من تاريخ فرضها، أ الرّسوميطرح نفسه، هل تستوفى هذه  الّذي

 .الثّانيفي الفرع  الإغراقلرسوم مكافحة  جعيّ ؤال، نتطرق للمفعول الرّ ؟ للإجابة عن هذا السّ رجعيّ 

 

 النّهائيّة الإغراقجعي لرسوم مكافحة : الماعول الرّ الثّانيالارع 

ا، على بعد فرضه الإغراقسري رسوم مكافحة ، تالإغراقتحديد ايجابي بوجود  إلىفي المبدأ، بعد الوصول  
ناك استثناء ه ، إلّ أنّ الرّسومالمغرَقة بعد سريان هذه  الدّولةتدخل  الّتيالمنتجات المغرِقة المعدّة للإستهلاك 

 دخلت البلاد قبل سريان رسوم مكافحة الّتيعلى المنتجات  الرّسومعلى هذه القاعدة، إذ تسري أحيانا هذه 
على  جعيّ ويسري هذا المفعول الرّ . 3الرّسوملهذه  جعيّ ى بالمفعول الرّ نة، وهو ما يسمّ ة معيّ ل مدّ وخلا الإغراق

 الرّسومان هذه ة عند سريالثّاني، و المؤقّتة التّدابيرعلى فترة  الإغراقى عند سريان رسوم مكافحة الأوّلن، الّتيح
 .المؤقّتة التّدابيرتسبق فترة  الّتيعلى الفترة 

 المؤقّتة التّدابيرخلال فترة  الإغراقلرسوم مكافحة  جعيّ الماعول الرّ  ى:وّلالأ الاقرة 

 المؤقّتة تّدابيرالة من تاريخ تطبيق خلال الفترة الممتدّ  الإغراقة فرض رسوم مكانيّ إ الإغراقمكافحة  اتّفاق دحدّ  
 الرّسومرض تاريخ ف إلى، )المذكورة سابقا( تّفاقروط المنصوص عليها في هذه الّووفقا للشّ  بشكل قانونيّ 

 .4النّهائيّة

                                                           

 .09/4/0219، بيروت، لبنان، الصّناعةو التجّارةفي لبنان، وزارة  الصّناعةو التجّارةوزارة  عامّ مقابلة مع عليا عباس، مدير  1 
2 Global Affairs Canada, U.S Trade Remedy Law: The Canadian Experience, Government of 

Canada, Canada, 24/4/2013, available at: https://www.international.gc.ca/, accessed: 17/4/2020. 
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 :1شرط المؤقّتةبأثر رجعي على فترة الإجراءات  الإغراقإذ يجوز فرض رسوم مكافحة  

 .بشكل قانونيّ  النّهائيّة الرّسوموسريانها قبل سريان  المؤقّتةوجود الإجراءات -1

 .ل  يام صناعة ماهديد بوقوعه أو احتمال تعطي، وليس التّ بشكل نهائيّ  الضّررتحديد  -2

 .المؤقّتة التّدابيرلولّ وجود  الضّررب إذا كان من شأن الواردات المغرِقة أن تسبّ  -3

  حالّت: مييز بين عدّة، يجب التّ جعيّ ر الرّ وعند تطبيق هذا الأث

بل المنتج قدفعه من  تمّ  الّذيت سم المؤقّ من الرّ  كبرأ هائيّ النّ  الإغراقرسم مكافحة : عندما يكون ىلالأو الحالة 
، عندها ةأو وديعة نقديّ  امصرفي ات سواء كان سندمان المؤقّ ، أو أكبر من  يمة الضّ قّ استح الّذيالمغرِق أو 

 لّ يحصّل الفرق بينهما.

غرِق تم دفعه من قبل المنتج الم الّذي تسم المؤقّ من الرّ  أقلّ  الإغراقعندما يكون رسم مكافحة  ة:الثّانيالحالة 
 أو وديعة نقدية، عندها يجب أن امصرفي ات سواء كان سندمان المؤقّ من  يمة الضّ  ، أو أقلّ قّ استح الّذيأو 
شهرا يمكن  12عاد  يمة الفرق خلال ، على أن ت3سم، أو ي عاد احتساب الرّ 2الفرق بين هاتين القيمتين دّ ير 

 .4ةرِق، مرفقا بالأدلّ من قبل المصدّر المغشهرا من تاريخ تقديم طلب سداد هذه القيمة  19 إلىتمديدها 

سري ، في هذه الحالة لّ ييّ أخير المادّ أو التّ  الضّررخطر وقوع  التّحقيقعندما تحدّد سلطات  الحالة الثالثة:
 الضّرر يد خطر وقوعإلّ من تاريخ تحدّ  الرّسوم، إذ لّ تسري هذه الإغراقجعي لرسوم مكافحة مبدأ المفعول الرّ 

فترة   تكون قد دفعت أو حجزت خلال الّتيندات ة كما وتحرّر السّ قديّ الودائع النّ  دّ ، فتر يّ أخير المادّ أو هذا التّ 

                                                           
1 Art. 10.2 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
 هائيّ النّ  سمالرّ  كان إذامنه على ما يلي:"  57 المادّة، إذ نصّت الوطنيّ  الإنتاجظيمي لقانون حماية تّ هذا ما جاء في المرسوم ال 0

من  أقلّ  هائيّ النّ  سمالرّ  كان إذا اأمّ . بينهما الفرق تحصيل ميتّ  لا فرضه، سبق الّذي تالمؤقّ  الإجراء من أكبر الإغراق لمكافحة

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ المرسوم من  57 دّةالما" .الفرق ردّ  يتم تالمؤقّ  الإجراء
3 Art. 10.3 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
4 Art. 9.3.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 



 
116 

 

، أي الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  19 المادّةمن  2رت شروط الفقرة فّ ، ولّ تطبّق هذه الحالة اذا تو المؤقّتة التّدابير
 .1شروط المفعول الرجعي

المغرِقة  ولةالدّ ما متهقدّ كانت قد سند  ة وتحرير أيّ وديعة نقديّ  أيّ  توجب ردّ  الّتيوهي الحالة  ابعة:الحالة الرّ 
للإغراق  د سلبيّ تحدي إلى التّحقيقرعة، وذلك عندما تتوصل سلطات ، على وجه السّ المؤقّتة التّدابيرخلال فترة 

 . 2الضّررو 

لبناء والمنتجات غراض الأ سليححديد التّ ف رضت على  الّتي النّهائيّة الإغراق، رسوم مكافحة وعلى سبيل المثال 
ار ارية بموجب القر السّ  المؤقّتة التّدابيرتشمل فترة  سنوات 3المستوردة، وذلك لمدة يد الحدّ نصف الجاهزة من 

 .3أي بمفعول رجعيّ  ابق الذكر،السّ  341/2910

 المؤقّتة التّدابيرفترة  قبل الإغراقجعي لرسوم مكافحة الرّ الماعول  ة:الثّانيالاقرة 

المعدّة  السّلعتسري أيضا على  الإغراقأن تدابير مكافحة  الإغراقمكافحة  اتّفاقهذه الحالة، جاء في في  
، وذلك ضمن 4المؤقّتة التّدابيرأقصى من تاريخ سريان  يوم كحدّ  09المغرَقة قبل  الدّولةدخلت  الّتيستهلاك للا

 :5نةشروط معيّ 

قد  الإغراق هذا هذا المنتج منتجا مغرقا، وأنّ  غرِق على علم بأنّ استورد المنتج الم الّذيأن يكون المستورد  -1
 يسبّب ضررا.

                                                           
1 Art. 10.4 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art. 10.5 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
ة على الواردات ة نهائيّ ، المتعلقّ بفرض تدابير وقائيّ 12/12/0219تاريخ  927، القرار رقم المصريّ  التجّارةو الصّناعةوزير  3

حق ة، ملسليح، الوقائع المصريّ مصدّرو واردات حديد التّ  /المحليّّة الصّناعةمن صلب،  أومن صنف عيدان وقضبان من حديد 
، /https://www.elwatannews.comمتوفّر على:  .3-0، ص.ص.10/12/0219، تاريخ 007، عدد الرّسميّةالجريدة 
 .12/5/0202: الدّخولتاريخ 

4 Art. 10.6 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
5 Art. 10.6.1 and 10.6.2 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

https://www.elwatannews.com/
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 الدّولةلت دخ الّتية الكبيرة من الواردات يّ الكمّ هو  المحلّيّة الصّناعةلحق ب الّذي الضّررأن يكون سبب  -2
ة رسوم ليّ يخفّف من فعا يالّذ، الأمر من تكديس لهذه الواردات قة في فترة قصيرة، وما نتج عن هذا الأمرالمغرَ 

 .النّهائيّة الإغراقمكافحة 

ر هذين ، على أنّه وبالرغم من توفّ ابقينرطين السّ ق الشّ أدلّة كافية على تحقّ  التّحقيقأن يكون لسلطات  -3
 .1التّحقيقبدء بستهلاك قبل الدخلت للا الّتيعلى المنتجات  بمفعول رجعيّ  الرّسومرطين، لّ يمكن فرض هذه الشّ 

لد المستورد دخلت الب الّتيتسري على الواردات المغرقة  الّتي الإغراقلرسوم مكافحة  جعيّ يأتي المفعول الرّ ف 
 الحدّ ون الهدف منها يك الّتي الرّسوملهذه  ، كنوع من تفعيل الأثر العلاجيّ المؤقّتةابقة للإجراءات في الفترة السّ 

ددّ  الّتي الرّسومن تدفع ، على أالمحلّيّةبالمنتجات لحق  الّذي الضّررمن  ابقة لفترة السّ عن ا ت بمفعول رجعيّ ح 
مكن أن ابقة، ويعن الفترة السّ  النّهائيّة الرّسومشهرا من تاريخ تحديد  يمة  12، خلال فترة الرّسوملفرض هذه 

  .2أقصى شهرا كحدّ  19د هذه الفترة لـ تمتّ 

ه يسري عندما ، فزنّ السّعريّة عهّداتتّ ا على فترة العيّ يسري رج الّذيفي  جعيّ ا فيما يخصّ المفعول الرّ أمّ  -4
ه بشكل عاجل، ة عليبفرض إجراءات مؤقتّ  التّحقيق، تقوم سلطات السّعريّة تعهّداتينتهك المصدّر المغرِق ال

مكن أن تسري ، يالإغراقة لمكافحة نهائيّ  ضرورة فرض رسوم إلىفيما بعد  التّحقيقلت سلطات وفي حال توصّ 
أقصى من تاريخ سريان  يوم كحدّ  09المغرَقة قبل  الدّولةدخلت  الّتيستهلاك المعدّة للا السّلععلى  سومالرّ هذه 

، 3يّ السّعر د عهّ هاك التّ انتدخلت قبل  الّتي السّلعها لّ يمكن أن تسري على كما ذكرنا سابقا، إلّّ أنّ  المؤقّتة التّدابير
 فقط. المؤقّتة دابيرالتّ ، بل على فترة السّعريّة عهّداتتّ ى فترة العل بشكل رجعيّ  المؤقّتة التّدابيرأي لّ تسري 

لحجر تعتبر ا الّتي، النّهائيّة الإغراقحول إجراءات مكافحة  الإغراقمكافحة  اتّفاق، يتمحور خلاصة القول
فرض روطا لش الإغراقمكافحة  اتّفاقلذلك فصّل  والسبب وراء تتابع جولّت صياغته، تّفاقلهذا الّ الأساس

 لدّولاشدّد على الحفاظ على مصلحة ومراحل وإجراءات محدّدة، كما وجعل لها مفعولّ رجعيا للتّ  الرّسومهذه 
كونها  إلى "النّهائيّة" الإغراقهنا، هل تعود تسمية رسوم مكافحة  اطرح نفسهت الّتين الأسئلة إلّّ أالمغرَقة. 

                                                           
1 Art. 10.7 And 10.8 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art. 9.3.1 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
3 Art. 8.6 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
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 المحلّيّ ر اجالتّ  إلىوليس  الدّولةخزينة  إلىتعود  الرّسومنة؟ ومن جهة أخرى، وكون هذه ة معيّ ة دون مدّ نهائيّ 
 ة؟ ة المدنيّ بناء على المسؤوليّ عويض عليه المتضرّر، فهل يمكن التّ 

 

 

 ةة المدنيّ ة تّاعيل المسؤوليّ وإمكانيّ  الإغراق: زوال رسوم مكافحة الثّانيالمطلب 

بل  ،لّ تبقى سارية بشكل دائم ونهائيّ  لنّهائيّةا الإغراقرسوم مكافحة  ، أنّ الإغراقمكافحة  اتّفاقجاء في  
، 1010 عاموهذا ما جاء في مدونة طوكيو أيضا  .1الضّرروزوال  الإغراقزمين لمكافحة ة اللّا بالمقدار والمدّ 

 الحدّ و  اقالإغر ة لمكافحة روريّ ود الضّ الحدّ لّ تفرض إلّ ضمن  الإغراقرسوم مكافحة  إذ جاء في هذه الجولة أنّ 
 .2منه فقط

و فعل ه الّذيالخطأ  على عنصريّ  الإغراقا، يقوم ، أو خلال فترة سريانهالرّسومإلّّ أنّه بعد سريان هذه  
ع عليه فعل وق الّذياجر هل يمكن للتّ فة، ة المدنيّ الأمر المشابه لعناصر المسؤوليّ ، يّ المادّ  الضّرر، و الإغراق
ريان رسوم بس ة دون المسّ قصيريّ ة التّ ا على المسؤوليّ عويض استناداجر المغرِق بالتّ أن يطالب التّ  الإغراق
 ؟ الإغراقمكافحة 

ّّ و يل المسؤ (، ومدى إمكانية تفعالأوّلمن جهة )الفرع  الإغراقمدّة رسوم مكافحة  إلىمن هنا، سنتطرّق  ة ليّ
 (.الثّاني)الفرع  الإغراقة في حالة المدنيّ 

 

 مراجعتها كيفيّةو  الإغراقة سريان رسوم مكافحة : مدّ الأوّلالارع 

 لإغراقا، وفي حدود هامش الضّررلإزالة  الّذي يكفيبالقدر  الإغراقكما ذ كر سابقا، ت فرض رسوم مكافحة  
د ن يحدّ أ ، فمن البديهيّ الرّسوممقدارا لهذه  الإغراقمكافحة  اتّفاقد ى  يمته، لذا كما حدّ أـيضا دون أن تتخطّ 

ن تاريخ م سنوات خمسة بمدّ  تّفاقالّ دها هذاهاية، وقد حدّ ة البداية والنّ دة لها، أي فترة امتداد محدّ ة زمنيّ مدّ 

                                                           
1 Art. 11.1 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 .05مرجع سابق، ص.نعمان زياتي،  0 
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، مع وجود بعض الّستثناءات على هذه القاعدة، في حالة 1ةعامّ كقاعدة  ،التّحقيقفرضها من قبل سلطات 
 لطات أو من قبل أصحاب المصلحة.المراجعة، سواء كانت من قبل السّ 

ا أو إلغائه الرّسومضرورة استمرار  التّحقيقتراجع سلطات : 2ةوريّ الدّ  الرّسوممراجعة ضرورة استمرار  -
دّم ر هذه المراجعة، أو بناء على طلب مقا بمبادرة منها عند وجود معطيات تبرّ إمّ  ، وهذاأو تعديلها بشكل دوريّ 

ة دّ م الرّسوميكون قد مرّ على فرض هذه  شرط أن ،اجراءهمن أصحاب المصلحة بناء على معلومات تعزّز إ
ان إلغاؤها ، وفيما إذا كالضّررلمواجهة  الرّسومعن ضرورة استمرار هذه  التّحقيقتبحث سلطات عندها  مناسبة.

ذه المراجعة، ، بناء على هالتّحقيقأو تكراره، فزذا وجدت سلطات  الضّرراستمرار  إلىي أو تعديلها يمكن أن يؤدّ 
 اعلى الفور، وإذا وجدت أن بقاءه الرّسومنهت هذه ة، أة ولّ مجديلم تعد ضروريّ  الإغراقأنّ رسوم مكافحة 

 .ى حدّها الأقصى أي لخمس سنواتت حتّ مهم، استمرّ 
  .3شهرا 12رعة وتنتهي ضمن فترة أقصاها وعادة تسري هذه المراجعة على وجه السّ 

ورة دراسة ضر ة لبمراجعة نهائيّ  التّحقيققوم سلطات ت:  )شرط الغروب( النّهائيّة الرّسوممراجعة انقضاء  -
 :4عليها وذلك شرط الرّسوملغاء إ

  .خمس سنوات بفترة قصيرةهذه المراجعة قبل انتهاء مدة ال تتمّ أن  -1

                                                           
1 Art. 11.3 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
2 Art. 11.2 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 
3 Art. 11.4 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 أو نفسها تلقاء من التحّقيقئة هيما يلي:"يجوز ل الوطنيّ  الإنتاجحماية  لقانون التنّظيميّ ، جاء في المرسوم المحلّيّ عيد على الصّ 
 ، القيامالإغراق لمكافحة النهّائيّة الرّسوم فرض تاريخ على سنة مضي بعد ة،المعنيّ  الأطراف من رومبرّ  مكتوب طلب على بناء

 نتيجة نتبيّ  إذا الرّسوم فرض بإنهاء رقرا يصدر. لذلك راتمبرّ  توافرت متى الرّسوم هذه استمرار ضرورة مدى بمراجعة
 ضرورة يفيد ما المراجعة نتيجة تبين إذا. فرضها ةآليّ  لنفس وفقا وذلك فرضها استمرار ريبرّ  ما يعد هناك لم أنه المراجعة
 لتنّظيميّ امن المرسوم  59 المادّةمراجعة."  آخر تاريخ من سنوات الخمس زأولا تتج لمدة تطبيقها يتم ،الرّسوم فرض استمرار

 .18/3/0228تاريخ  1024رقم 
4 Art. 11.2 Of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

 تلقاء من ،التحّقيق هيئة على بيج الوطني ما يلي:" الإنتاجلقانون حماية  التنّظيميّ ، جاء في المرسوم المحلّيّ على الصعيد 
 إلىيؤدي  أن يمكن الرسم انقضاء كان إذا ما مراجعة ،المحليّّة الزّراعة أو الصّناعة من مكتوب طلب على بناء أو نفسها

 لمكافحة النهّائيّة الرّسوم فرض على سنوات الخمس مدة انتهاء من أشهر ستة قبل وذلك الضّررو الإغراق تكرار أو استمرار
تاريخ  1024رقم  التنّظيميّ من المرسوم  12 المادّة" .بدئها تاريخ من شهرا 10 المراجعة إجراءات لا تتعدى أن على غراقالإ
18/3/0228. 
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كرار هذا ت إلىأو  الضّررو  الإغراقاستمرار  إلىلن يؤدي  الرّسومأن إلغاء هذه  التّحقيقد سلطات أن تتأكّ  -2
 ار من قبل المغرقين.الفعل الضّ 

من –ا بعد مرور خمس سنوات عليه الإغراقكر، يتم إنهاء رسوم مكافحة ابقة الذّ روط السّ الشّ  ت هذهتوافر فزذا  
خمس  إلىتمديدها  ا، يتمّ ذا كان وجودها مازال ضروريّ أما إ -ةآخر مراجعة نهائيّ  من تاريخ تاريخ فرضها أو

 .1ةة ونهائيّ مراجعات مؤقتّ  إلىة مرة أخرى سنوات أخرى، بحيث تخصع هذه المدّ 
 .وزوالها الإغراقنظرا لغروب رسوم مكافحة  وذلك ،2بشرط الغروبى هذه المراجعة وتسمّ 

هذه  ، أي أنّ 1 المادّةالمنصوص عليها في  نفسها جراءات والقواعدهذه المراجعات تخضع للإ الجدير ذكره أنّ 
اءلة بالمشاركة والمس لجميع الأطراف تاحة الفرصةة، مع إيّ ة ومعلومات جدّ المراجعات يجب أن تبنى على أدلّ 

ن وع مهذا النّ  إلىق لم يتطرّ  اللّبنانيّ القانون  علما أنّ  .3جديدتان بحث وتقصّ  تاها عمليّ وتقديم المعلومات، كأنّ 
 المراجعات.

ين لمحلّيّ ا التّجّار إلىالمغرَقة وليس  الدّولخزينة  إلىتعود  الرّسومن أن هذه ما ذكر، يتبيّ  إلىبالعودة و  
يمكن  كيفف تمديدها بفعل المراجعات، وحتى إذا تمّ  النّهائيّة الرّسومطيلة فترة ، الإغراقمباشرة من رين المتضرّ 
 ة؟ة المدنيّ يّ ض مرتبط بفكرة المسؤولعويمفهوم التّ  علما أنّ  الضّررمطالبة بتعويض يوازي هذا ال التّجّارلهؤلّء 

 
 اقالإغر ة في حالة ة المدنيّ المسؤوليّ ل تّاعي: الثّانيالارع 

من  غراقالإف فعل يتألّ رسات المنافسة غير المشروعة، كما و ماممن قبيل  الإغراقكما ذكرنا سابقا، يعتبر  
ار أي الخطأ، ، وهي: الفعل الضّ 4ة أيضايّ الدّول ةة المدنيّ تكوّن عناصر  يام المسؤوليّ  الّتي ةلاثعناصره الثّ 

                                                           

حيث يرى البعض أنّ الهدف من هذه المادّة هو إغلاق الأسواق بوجه بضائع الدّول النّاميّة، إذ أن هذه الرّسوم يجب أن تنتهي  1 
حدّ أقصى بغية عدم تقييد التجّارة الدّوليّة، إلا أن هذه المادّة سمحت بتمديد هذه المدّة بخمس سنوات أخرى سنوات ك 5يمرور 

بمجرد الشّعور بخطر تكرار الإغراق، الأمر الّذي يعتبر ذريعة تتحجّج بها الدّول الكبرى للحدّ من واردات الدّول النّامية، إذ أنّ 
مرجع سابق،  صفوت قابل، محمّدد أيضا بحجّة حماية الصّناعة الوطنيّة. للمزيد انظر: لا أحد يعرف كم مرّة يمكن أن تمدّ 

العربية، القاهرة، مصر،  النهّضة، دار رجواي وتقنين نهب العالمأوجولة  العالميّة التجّارة منظّمة، إبراهيمعلي و 141ص.
 .051-052ص. ، 1997

 .107عصام هاشم الحطاب، مرجع سابق، ص. إياد، 320: بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص.انظر 0 
3 Art. 11.4 And Art 6 of Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), Anti-Dumping Agreement. 

ناك ، وعناصرها: أن يكون هالقانون الخاصّ في  نفسها عناصر المسؤولية إلىي تستند الدّولالمسؤولية المدنية في القانون  4 
ر. اوالفعل الضّ  الضّرربين  ةأخرى، وأن يكون هناك علاقة سببيّ  لحق بدولة ما، بفعل عمل غير مشروع قامت به دولة ضرر
 .072، ص.0224ة، بيروت، لبنان، الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقيّ  الطّبعة، عامّ ي الالدّولالقانون المجذوب،  محمّد
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 يعوّض لّ الإغراقر من فعل المتضرّ  ، أنّ ا ذكرنا أيضابينهما، ومن جهة أخرى، كم السّببيّةابطة والرّ  الضّرر
 الي:ساؤل التّ ى جزء منها، لذا، ي ثار التّ كلّها أو حتّ  الإغراقعليه عن طريق اقتطاع رسوم مكافحة 

صورتّيها ة بة المدنيّ ي عن طريق تّاعيل المسؤوليّ الدّول الإغراقر في حالة عويض على المتضرّ هل ّمكن التّ 
 ة بناء على دعوى المنافسة غير المشروعة؟عقدّّ ة والقصيريّ التّ 
من جهة،  يّةالمحلّ ه ترك الأمر للقوانين ر، أي أنّ موضوع تعويض المتضرّ  إلى الإغراقق نظام مكافحة لم يتطرّ  

عويض في ة والتّ دنيّ ة المعويض في حالّت المنافسة غير المشروعة، ولقواعد المسؤوليّ وبحسب معالجتها للتّ 
ها من جتمعال ثمّ ة، من ة المدنيّ ح مفهوم المسؤوليّ ضّ هة أخرى. لذا، بداية علينا أن نو من ج يّ لالدّو  القانون 

 .المحلّيّةوالقوانين  يّ الدّول منظورين: القانون 
لحقها ي الّتيعويض عن الأضرار هي الّلتزام بموجب التّ ة ة المدنيّ المسؤوليّ   :ةة المدنيّ ماهوم المسؤوليّ       -

ة إذا نتجت قديّ ة علها، فهي مسؤوليّ  ة باختلاف الأساس القانونيّ وتختلف أنواع هذه المسؤوليّ  ،الإنسان بالغير
رار ضلى شخص بفعل اخلاله بموجب عدم الإت عة إذا ترتبّ ، وهي مسؤولية تقصيريّ عن الإخلال بموجب عقديّ 

 لمال، أي أنّ من ا بمبلغ رعويض للمتضرّ زالته أو التّ عن طريق إ الضّررفيكون الهدف منها إصلاح  بالغير،
 .1ة هو القانون أساس هذه المسؤوليّ 

لى ي، يجب عالدّولوفقا للقانون ي: الدّولفي القانون  الإغراقة المدنية الناتّجة عن فعل المسؤوليّ       -
فة دولة تيجة مخالن وقع ضرر لدولةزذا فع عليها، تبرمها أو توقّ  الّتية يّ الدّولالّلتزام بنصوص المعاهدات  الدّول

هدة ده نصوص هذه المعاوفقا لما تحدّ  الضّررعويض عن هذا ة، وجب عليها التّ أخرى لنصوص معاهدة دوليّ 
لة ة في حاموضوع المسؤوليّ  إلىق لم يتطرّ  الإغراقمكافحة  اتّفاق . إلّ أنّ 2ةة العقديّ وفقا للمسؤوليّ  ،تّفاقأو الّ

ا لّ قام به أحد رعاياها، لذ الّذي الإغراقر من فعل لمتضرّ عويض على افي التّ  الدّولةة ، أي مسؤوليّ الإغراق
ة واعد المسؤوليّ ساؤل عن امكانية تطبيق قيثير التّ  ما، يّ الدّول الإغراقة في موضوع ة العقديّ يمكن تطبيق المسؤوليّ 

 . الإغراقفي موضوع  يّ الدّولة وفقا للقانون قصيريّ التّ 
ن مصدرها معاهدة لّ تكو  الّذيي الدّولعند مخالفة أحكام القانون  ي،الدّولن ة في القانو قصيريّ ة التّ تثار المسؤوليّ  

يعتبر مخالفا  الّذي الإغراقيسري على موضوع  الّذي، الأمر 3مثلا يّ الدّول، كمخالفة قواعد العرف اتّفاقأو 

                                                           

، وقيةالحق ، منشورات الحلبيالثاّنيالخامسة، الجزء  الطّبعة ة(،ة المدنيّ القانون المدني )المسؤوليّ مصطفى العوجي، : انظر 1 
قاهرة، ة، الالعربيّ  النهّضة، دار ة للالتزام )مصادر الالتزام(عامّ ة الظريّ النّ ي، اوجميل شرق ،12-9، ص.0211بيروت، لبنان، 

 .581، ص.1995مصر، 
 .071-072ص.مرجع سابق، المجذوب،  محمّد 0 
 .070المجذوب، مرجع سابق، ص.  محمّد 3 
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ركات، لشّ الأفراد أو ا لتّجّاراعادة ي مارس من قبل  الإغراق أنّ  ة. إلّّ يّ الدّول التّجارةزاهة والشرف في لقواعد النّ 
ن من فعل ريجار المتضرّ عويض للتّ تعتبر مسؤولة عن التّ لّ  الدّولة أي أنّ ، الدّولةغير المشمولين بحماية 

 . 1يصدر بحقهم من دولة أخرى  الّذيرعاياها، إلّ أنها تحرص فقط على تنفيذ الحكم 
القانون  اجر المغرِق، علما أنّ رفع دعوى على التّ  إلىرَقة، المغ الدّولةر في المتضرّ  المحلّيّ اجر لذا، يلجأ التّ  

ليها أثر الفعل ا امتدّ  الّتي الدّولةة غير المشروعة، هو قانون يّ الدّولطبيق في مجال قضايا المنافسة الواجب التّ 
منها الفعل  درص الّتي الدّولةرت تجارتها وأسواقها، وليس قانون وتأثّ  الضّرروقع بها  الّتيغير المشروع، أي 

تائج ن النّ طبيق، هو قانو د على أساسه القانون الواجب التّ يحدّ  الّذيها ضابط الإسناد، أي العنصر لأنّ ار، الضّ 
 إلى. أي وبالعودة 2، أي هو قانون محل وقوع الفعل الضّارالوطني السّوق تحصل في  الّتيوالإنعاكاسات 

 طبيق.، هو الواجب التّ الإغراقتضرّر منتجوها من  يالّتالمغرَقة  الدّولة، فزن قانون الإغراقموضوع 
 الضّررعويض عن لتّ المطالبة با الإغراقرين من ين المتضرّ المحلّيّ ه يمكن للمنتجين م، يتبيّن بأنّ بناء على ما تقدّ  

 لضّرراعويض عن تستند في موضوع التّ  الّتيدعوى المنافسة غير المشروعة  إلىلحق بهم استنادا  الّذي
 ة. قصيريّ ة التّ المسؤوليّ  إلىق بهم حاللّا 
ياب ومع غلبنان،  إلىبالعودة : المحلّيّ في القانون  الإغراقفعل  اتّجة عنة النّ ة المدنيّ المسؤوليّ  -

ايا لقض ، ومع عدم وجود قانون خاصالإغراقالمعني ب الوطنيّ  الإنتاجعويض عن قانون حماية موضوع التّ 
ي المزاحمة غير المشروعة المذكورة ف حالّت إلى اللّبنانيّ ق القانون تصار تطرّ واقلمنافسة غير المشروعة، ا

ي قانون الموجبات ، أعامّ القانون ال إلىيجب العودة ، ، ومع عدم وجود قانون خاص2359/243القرار رقم 
  .الإغراقفي حالة  الضّررن ع عويضالتّ  والعقود فيما يخصّ 

 لىإأي الغالب في فرنسا، وهو اسناد دعوى المنافسة غير المشروعة ان الرّ اللّبنانيّ انتهج الفقه والقضاء وقد  
تنص على: "كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير  الّتي من قانون الموجبات والعقود 4122 المادّة

                                                           

ة، ة والقضائيّ يّ نفيذة، التّ شريعيّ لاث فقط، أي التّ مسؤولة عن أعمال سلطاتها الثّ  الدّولةة، تعتبر قصيريّ ة التّ في إطار المسؤوليّ  1 
، ومحمّد 051، ص.1992العربية، القاهرة، مصر،  النهّضة، دار 3، ط.عامّ ي الالدّولمبادئ القانون لام، : جعفر عبدالسّ انظر

 .070،073المجذوب، مرجع سابق، ص.
 .50، ص.0229العربية، القاهرة، مصر،  النهّضة، دار 1، ط.ي الخاصالدّولالوسيط في القانون ، محمّدأشرف وفا  0 
 حتذاء الاحتياليّ التجّاريّة، الاتقليد العلامة  إلىهدف ت التّيالوسائل  إلى 98و  97حيث تطرّق هذا القرار في المادتين  3 

فقط، إذ تعتبر المزاحمة غير المشروعة صورة من صور المنافسة غير المشروعة، وليست قانونا  التجّاريّ واغتصاب الاسم 
د ، عدالرّسميّةالجريدة  ة،ناعيّ ة والصّ التجّاريّ المتعلق بنظام حقوق الملكية  17/1/1904تاريخ  0385ا وشاملا، قرار رقم عامّ 

 .14/1/0202: الدّخول، تاريخ /https://www.lebarmy.gov.lb: على متوفّر، 00/1/1904، تاريخ 1730

، تاريخ 0140د المتعلقّ بالموجبات والعقود، الجريدة الرّسميّة، العد 9/3/1930تاريخ   2من القانون رقم  100المادة  4 

 .17ص. ،11/4/1930

https://www.lebarmy.gov.lb/
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ة تعتبر أساسا لدعوى المسؤوليّ  الّتي، و 1عويض"زا، على التّ مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله اذا كان مميّ 
  ة.قصيريّ التّ 
علما أن عناصر المسؤوليّة التقصيريّة تعتبر ملتئمة في حالة الإغراق، فزذا أردنا القياس عليها، يعتبر العنصر  

ل العنصر الأوّ  عند وقوعمتوّفرا  الّذي يعتبر ،2هو عنصر الخطأفي لبنان ة ة التّقصيريّ ل لقيام المسؤوليّ الأوّ 
إخلالّ لما إذ يعتبر هذا الفعل تجاوزا و  ن سعرها العادي أو سعر التّكلفة،وهو بيع السّلعة بأقلّ مراق أيضا، للإغ
أمّا فيما م الأوّل. اني من القسفصّلناه مسبقا في الفصل الثّ مسموح به في قواعد التّجارة الدّوليّة، الأمر الّذي هو 

فر العنصر الثّاني ئما إذا توّ ، فزنّه يعتبر ملتيخصّ العنصر الثّاني للمسؤوليّة التّقصيريّة وهو عنصر الضّرر
 عليها ررهديد بوقوع ضأو التّ  بالصناعة المحلّيّة  الذي ينتج عنه إمّا ضررا حالّّ  ،للإغراق وهو الضرر الماديّ 

. 3بناني صراحة وهو الضّرر الحالي والضّرر المستقبلي الأكيدلّ الأمر الذي تبنّاه المشرّع ال امتها،أخر بزقالتّ و 
ترط قصيريّة ألّ وهو الرّابطة السببيّة بين الخطأ والضّرر، فقد اشر الثّالث للمسؤوليّة التّ وفيما يخصّ العنص

، وهذا ما اشترطه اتفاق 4بناني صراحة أن يكون الضرر متّصلا اتّصالّ تاما بالجرم وشبه الجرمالقانون اللّ 
اضحا، لإغراق بالضّرر ارتباطا و مكافحة الإغراق أيضا، بالشكل الذي أوضحناه سابقا، إذ يجب أن يرتبط فعل ا

 رر ناتجا عن أسباب وعوامل تجاريّة أخرى.وألّّ يكون الضّ 
يل رسوم منه بتقديم طلب لتفع ، أن يحدّ الإغراقر من تضرّ  الّذي المحلّيّ من هنا، يتبيّن أنّه يمكن للتاجر   

ستنادا االمنافسة غير المشروعة  عويض عن طريق دعوى ، والمطالبة بالتّ المؤقّتة التّدابيرأو  الإغراقمكافحة 
 من قانون الموجبات والعقود. 122 المادّةة أي قصيريّ التّ  المسؤوليةّ  إلى

                                                           

من القانون المدني الفرنسي وكذلك  1380 المادّة إلىحيث أسند القضاء والفقه الفرنسيان دعوى المنافسة غير المشروعة  1 
، لبّنانيّ اليش الج مجلّة، المزاحمة غير المشروعةنادر شافي، انظر: ان، المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، اللبّنانيّ القضاء والفقه 

 .14/1/0202: الدّخول، تاريخ /https://www.lebarmy.gov.lb: علي متوفّر، 0225، آب 043و  040العدد 
ذلك ل لم يعرّف قانون الموجبات والعقود الخطأ، فقد أهمل اللفّظ واستعمل تعبير "الفعل" الذي ينتج عنه ضررا غير مشروع، 0 

اخلال الشّخص بموجباته وتجاوزه في سلوكه لما كان مألوفا أو مقبولا أو :" هفق بأنّ سعى الفقه لوضع تعريفا واضحا له، واتّ 
: انظر "مسموحا به، لدى قيامه بفعل ما واستعماله لحق له، اخلالا أو تجاوزا يحدث ضررا للغير عن قصد أو من غير قصد.

 ،الموجبات: أنواعها ومصادرها، العقد والمسؤوليّة العقديّة والمسؤوليّة المدنيّة التقّصيريّة -دنيالقانون المأمين محمد حطيط، 
 .328-321، ص.ص.0221دار المؤلّف الجامعي، بيروت، لبنان، 

قيمة  لته المالية أو منعا لدخويقوم الضّرر الماديّ عندما يمسّ حق أو مصلحة مشروعة للشّخص، يستتبع إنقاصا لما في ذمّ  3 
ا وإمّ وهو الضرر التي التأمت عناصره وحصل، أي إمّا حال  ؛قاا، محقّ رر شخصيّ ماليّة جديدة، ومن شروطه أن يكون الضّ 

نظر: ة مشروعة. ابصلحة قانونيّ  وأن يمسّ كما ،  الوقت ليصبح حالاّ ، أي اكتملت عناصره ولم يتبق إلاّ مستقبلي أكيد ضرر 
 .324-321. أمين محمد حطيط، مرجع سابق، ص.ص

ذي حلّ به وكذلك رر الّ متضرّر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلا للضّ لل" إن العوض الّذي يجب  4 
صالا واضحا بالجرم أو شبه الجرم." المادة الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار شرط أن تكون متصّلة اتّ 

 ،11/4/1930، تاريخ 0140المتعلقّ بالموجبات والعقود، الجريدة الرّسميّة، العدد  9/3/1930يخ  تار 2من القانون رقم  134
 .19ص.

https://www.lebarmy.gov.lb/
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ونها تدابير كمن رت ة وإلّّ تحرّ لّ يمكن لها أن تكون نهائيّ  ورسومها الإغراقمكافحة  خلاصة القول، إن تدابير 

انحصرت مدّتها  ية، لذلكالدّول التّجارةة تقف عائقا أمام ئيّ تدابير حما إلىللحفاظ على المنافسة العادلة، وتحوّلت 
لمتضرّر من ة التّعويض على اساؤل يدور حول إمكانيّ التّ يبقى و معينة.  جديد وفقا لشروطٍ سنوات قابلة للتّ  5بـ 

ر المشروعة يجوء إليه بناء على دعوى المنافسة غيمكن اللّ  الّذيمر ة، الأة المدنيّ وفقا لقواعد المسؤوليّ  الإغراق
 اجم عن الخطأ.النّ  الضّررعويض عن تتعلّق بالتّ  الّتي المادّة نصّ  إلىواستنادا 
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 الخاتّمة 

ليها فصوله، طوت عان الّتية عامّ تائج الالنّ  أهمّ  إلىطرّق لذا، لّ بدّ من التّ خاتمة هذا البحث،  إلىأمّا وقد وصلنا  
لة الإضاءة على إجابات لغيرها من الأسئ ثمّ من ، مةالمقدّ ة المطروحة في ئيسالرّ ة من أجل الإجابة على الإشكاليّ 

جابات من استنتاجات وتوصيات علميّة ب على هذه الإما يترتّ و ة المنضويّة في متن هذا البحث؛ الأساسيّ 
 .العالميّة الإغراقة من قضايا وعمليّ 

ة تّجاريّ الب ت ستخدم اليوم في الحر  الّتيلحة ن أخطر الأسهو م الإغراقأنّ تبيّن لنا  للإجابة على الّشكاليّة، 
الحرب كمن جهة، يثة الحدّ  الدّول، بين قتصاديّةوفرض الهيمنة الّعلى الأسواق  السّيطرةمن أجل  ،العالميّة

 فاقاتّ  إلّّ أنّ  ا ومصر.امية من جهة أخرى، كتركيّ مة والنّ المتقدّ  الدّول، كما وبين 1صين وأميركااحنة بين الّ الطّ 
وحاسما ا هائيّ نوت ضعف آثاره، إلّّ أنّها لم تضع حدّا  الإغراقتخفّف من حدّة  الةجاء بتدابير فعّ  الإغراقمكافحة 

أو عجزها عن  ،الدّولقابة في بعض الرّ  ضعف إلى، بل التّدابيرة هذه عدم فعاليّ  إلىسبب ذلك يعود لّ له. و 
ها سوقا خصبا يجعل مالبنان، مثل وواقعها الّقتصاديّ،  الإغراقفحة مكا اتّفاقة تتوافق مع صياغة قوانين داخليّ 

 الدّول يمنة بعضه إلى الإغراقمكافحة  اتّفاقة عليها. كما ويعود عدم فعاليّ  الدّولوهيمنة  الإغراقتشار نلإ
ى قواعد هذا يل علحاتفتح أبوابا للتّ  الّتية ضخمة، وقوّة تشريعاتها الوطنيّ  اقتصاديّةأداة ضغط تشكّل  الّتي
 دون مخالفته. تّفاقالّ

ير واعتباره عملا غ الإغراققد وضع الأساس القانوني المعتمد في تجريم فعل  الإغراقمكافحة  اتّفاقإن  
في  ك شرحنالذل، لّعتباره فعلا ضارا يستوجب المكافحة تحديد مفهوما خاصا به إلىذ تطرّق بداية إمشروعا، 

 لإغراقاالمشابهة، وذلك من أجل ضبط مفهوم  الممارساتمن  همع غير  اهقارنّ مفهومه بزسهاب و  بداية البحث 
 يستلزم الّذي رالضّر تؤكد وجود  الّتي لبيّةسّ ، تلك الآثار الالإغراقآثار  إلىانتقلنا  ثمّ . من المعني بالمكافحة

ة ياسيّ ة والسّ ماعيّ احيتين الإجت، بل تتوسع لتطال النّ قتصاديّةاحية الّة أنّ آثاره لّ تشمل فقط النّ ، خاصّ المكافحة
 أيضا.

                                                           
ة، بدأ العلنيّ  السّياسيّةغة باللّ  واجهةالم ، فبعد أن هدأت%323 إلىترامب  رئاسة في ظلّ  الإغراقبحيث ارتفعت نسبة قضايا  1

قد وصل ف خاصّة ضد الصّين، في ظلّ المنافسة الشّديدة بين البلدين. الإغراقبتهمة ة متسلّحا التجّاريّ الحرب  إلىجوء ترامب باللّ 
ذاتها،  ةين باتت تردّ بالإستراتيجيّ الصّ  ، أنّ امر تعقيدين، إلّا أنّه ما يزيد الأالصّ  ة أغلبها ضدّ قضيّ  137 إلى الإغراقعدد قضايا 

 مرجع سابق.، مخاطر على الإقتصاد العالميّ  الإغراق؛ ،. الاقتصاديّةة عالميةّ تجاريّ  ما يفتح الأبواب على حرب
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 ،ةلاثام عناصره الثّ د من التئأكّ رت لّ تكفي للبدء بتدابير مكافحته، فيجب بداية التّ إذا توفّ  الإغراقإلّّ أنّ آثار  
ة يّ تّفا ابمفهومه المنصوص عليه ب الضّررق ، يجب أن يتحقّ الإغراق الفعل الخاطئ وهو إلىأي بالإضافة 

 التّحقيقلطات س إلىق هذه العناصر ثبّت من مدى تحقّ ويعود أمر التّ بينهما.  السّببيّةابطة والرّ  اقالإغر مكافحة 
ة معالجة الأدلّ  إلى بالطّل، من تقديم تهاوفقا لتراتبيّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقوفقا لإجراءات تحقيق عالجها  المحلّيّة

، التّحقيقتهاء من نة لحين الّوقتيّ تدابير مكافحة إغراق  ا بفرضيقضي إمّ  الّذيى إصدار القرار رق حتّ بشتى الطّ 
 .الإغراقبوجود  قرار نهائيّ  إلى التّحقيقلت سلطات ة إذا توصّ نهائيّ  أو فرض رسوم

 

ي حالّت كما والبحث ف، لمختلف البلدان المحلّيّةمختلف القوانين  كلّها، ودراسة تحليل هذه المواضيع وبعد
قاط للنّ  ات وفقاً ستنتاجالّ يمكن تلخيص أهمّ اق جرى التّصدّي لها في بعض الدّول، تطبيقيّة شكّلت ظواهر إغر 

 الية:التّ 

  لبيّةسّ ائج التأثر إيجابي للإغراق يقابله الكثير من النّ  كلّ  يبيّن لنا أنّ  الإغراقإنّ الإضاءة على آثار 
القضاء على و  وق المغرِق للسّ  اجمة عنه، إذ يلحق الإنخفاض بالأسعار ارتفاعا كبيرا له بعد احتكارالنّ 

ة للبضائع نافسيّ تّ نّ القدرة الوإامية، النّ  الدّولصا في للإغراق خصو  لبيّةسّ ى الآثار ال. كما وتتفشّ منافسيه
ة يّ لإنتاجارّض القطاعات يع ماقة، امية تعتبر منخفضة وعاجزة عن مواجهة البضائع المغرِ النّ  الدّولفي 

 طالة وغيرها من الأضرار.القطاع العمّالي للبللإفلاس، 
  ّلإجراءات ة لتراتبيّ  الإغراقمكافحة  اتّفاق، حدّد ةلاثالثّ  الإغراقحقق من مدى وجود عناصر من أجل الت

جراءات ورغم دقّة هذه الإ .هائيّ حين صدور القرار النّ  إلى الإغراقب التّحقيقبعة منذ تقديم طلب المتّ 
 لدّولاتّها من أجل حماية من جهة، ودقّ  الحمائيّة الرّسوم وفرض ،الإغراقفي إثبات عناصر يّتها وأهمّ 

مل من وما تش التّحقيقف في فرض رسوم المكافحة من جهة أخرى، إلّّ أنّ خطوات تعسّ من الّ  المغرِقة
لّ تستطيع  الّتي يةامالنّ  الدّولخاصة على  به من تكاليف،تشكّل عبئا لما تتطلّ  قانونيّةة و يّ بات فنّ متطلّ 

لسلطات  ة المتواضعة أن تقدّم بيانات د يقةيّ رة وأجهزتها الفنّ غيرة بقدراتها غير المتطوّ الصّ شركاتها 
ة للإغراق، كما لّ تستطيع مواجه أو أسعارها مثلا في حال تعرّضت السّلعة دخول يّ عن كمّ  التّحقيق

ة الفنيّ  كافؤ بين القدراتة الكبرى، لعدم التّ ناعيّ الصّ  الدّولمن  هة ضدّها أيضا،جّ المو  الإغراقءات عادّ ا
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ايا عاءات والقضدّ وردة وخبرتها الأقل في مواجهة الّالمست الدّولمن جهة، كما لعدم إلمامها بقوانين 
  ة من جهة أخرى.يّ الدّولة التّجاريّ 

 ّسنوات،  5بما لّ يزيد عن الـ  الإغراقمكافحة ة سريان رسوم مدّ  منه 11 المادّةفي  تّفاقلقد حدّد ال
يقيّد  ما ،مدّة طويلة الإغراقعسّف بفرض رسوم مكافحة هدف وراء تقييد هذه المدّة عدم التّ وكان ال
ة من هذه المدّ ذاتها قيودا فرّغت  المادّةجهة أخرى، أضافت ومن  .والمنافسة العادلة ةيّ الدّول التّجارة

 المحلّيّةطات لم مراجعة للسّ أن تقدّ  المحلّيّةناعة ، إذ أضافت بأنّه يجوز للصّ الحمائيّةمضمونها و يمتها 
أو  لإغراقااستمرار  إلىي أن يؤدّ  الرّسومقبل انتهاء هذه المدّة، تثبت فيها أنّ من شأن انقضاء هذه 

حماية  ةلّ مرّة وبحجّ ، نستنتج أنّ أصحاب المصالح في كسارية. لذلك الرّسومهذه  تكراره، فتظلّ 
سوم بقاء على ر بالإ التّحقيقكن لهم مطالبة سلطات ، يمالإغراقة من استمراريّ  المحلّيّة الصّناعة

 لإغراقاف بفرض رسوم مكافحة تعسّ يشرّع الّ  الّذييبيح لهم ذلك، الأمر  تّفاقالّ المكافحة طالما أنّ 
 ة.ناعات الخارجيّ من منافسة الصّ  المحلّيّة الصّناعةمن أجل حماية 

  كان  كيّ ، نستنتج أن المشرّع الأمير الإغراقفحة المختصّة بمكا المحلّيّةالقوانين  بحث في عدد منالبعد
 الإغراقكافحة م اتّفاقتطرّق إليها  الّتيقاط ة في أحكامه، إذ فصّل الكثير من النّ الأكثر دقّة وخصوصيّ 

، يّةالمحلّ  الصّناعةيلحق ب الّذي الضّرر، معنى وحالّت المحلّيّة الصّناعةبالعموم، مثل تعريف 
 غراقالإهامش  إلىوصولّ  ،رين وغيرها من النقاطللمتضرّ  الإغراقة تخصيص عائدات رسوم مكافح

 غراقالإمكافحة  اتّفاقده حدّ  الّذي الهامشعن تقلّ  الّتي، النسبة %935بـ  حدّده القانون الأميركيّ  الّذي
ع مشرّ ال ، لكنّ الإغراقمكافحة  اتّفاققد خالفت  قواعد القانون الأميركيّ  . الأمر لّ يعني أنّ %2وهو 

، لمصلحته تّفاققص الواردة في قواعد هذا الّعف أو النّ قد عمل على استغلال جميع نقاط الضّ  ميركيّ الأ
 . ففي ظلّ يالدّول التّجاريّ في الواقع واضح تفاوت  إلىى أدّ  ماقابة والمكافحة، د في الرّ من أجل التشدّ 

ة عها، خاصّ تناسقت م الّتي المحلّيّة ولالدّ وقوانين  الإغراقمكافحة  اتّفاقيطغى على قواعد  الّذيالعموم 
الأخرى  لدّولاق بضائع عائقا أمام تدفّ وخصوصيته ة القانون الأميركي ل دقّ شكّ تامية، النّ  الدّولقوانين 

 .الإغراقة ة بحجّ الأراضي الأميركيّ  إلى
  مة بلدان المتقدّ منه أنّه يجب على ال 15 المادّة قد ناقش في الإغراقمكافحة  اتّفاق غم من أنّ الرّ على

هذه  ، إلّّ أنالإغراقامية عند بحثها طلب اجراءات مكافحة ا لوضع البلدان النّ أن تولي اهتماما خاصّ 
دمة المتق الدّولد على التزام محدّ  أيّ  المادّةهذه تفرض  ذ لمإ .واسعة وغامضةجاءت بعبارات  المادّة
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 الّتيمة المتقدّ  الدّولالت حتى اليوم عرضة لهيمنة امية ماز النّ  الدّوليعني أن  ماالنامية،  الدّولتجاه 
 لىإصدير بضائعها إذا عملت على ت الإغراقبرسوم مكافحة  ب، كما وت حارَ الإغراقعليها  تمارس
 لإغراقامكافحة  اتّفاقضعف قوانينها وأجهزتها من جهة، كما وخلو  إلىمة، ويعود ذلك المتقدّ  الدّول

 عيف من جهة أخرى.الضّ  قتصاديّ وضعها الّمن مواد وشروط تحميها وتراعي 
  ى عقوبات لم ينصّ عل تّفاقهذا الّ تقريبا، تبيّن لنا أنّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقبعد تحليل معظم مواد

، مدّة مثلا شرط سريّة المعلومات التّحقيقكأن تخالف سلطات  ه،ول في حال مخالفة موادّ رادعة للدّ 
سعى للهيمنة ت الّتية الكبرى ناعيّ ول الصّ يفتح مجالّ للدّ  الّذي. الأمر ىحتّ  التّحقيقالمهل، أو إجراءات 

بما يصبّ  تّفاقبمخالفة أحكام هذا الّ ريقلها الطّ ، كما وتسهّل على الأسواق بسوء تفسير هذه الموادّ 
 بمصلحتها.

  1294رقم  نظيميّ التّ وبعد إصداره للمرسوم  اللّبنانيّ نستنتج أنّ المشرّع  ،اللّبنانيّ فيما ّخصّ الواقع 
 العالميّة التّجارة منظّمة إلىبغية الإنضمام  الإغراقمكافحة  اتّفاق، حاول جاهدا مجاراة 2999سنة 

 التّنظيميّ ومرسومه  2991 عامّ ل 9رقم  الوطنيّ  الإنتاجفقط، فزذا ما عدنا للواقع، نرى أنّ قانون حماية 
زدياد ة واالجمركيّ  الرّسومانخفاض في ظل  ةنانيّ اللّب السّوق ما زالّ عاجزان عن مواجهة الواقع في 

جات دون والمنت السّلعواقتصارها على بعض  المحلّيّة الصّناعةالبلدان، كما وضعف الواردات من كلّ 
. 2911 عامّ  العالميّة التّجارة منظّمة إلىفشل المفاوضات حول انضمام لبنان  إلىغيرها، وهذا ما أدّى 

 2915 عامّ في نهاية  امليار  11أكثر من  إلىفي لبنان  التّجاريّ جز الميزان ع اعارتف إلىويعود ذلك 
الحرّة،  تّجارةالتين يتمحوران حول يّ اتّفاق. وذلك بعد تو يع لبنان على ر دولّراملي 134بعد أن كان يبلغ 

 الدّولرة في واردات ينتج عنهما زيادة كب الّذيراكة الأوروبية، ية الشّ اتّفا سير العربية و الّتيية اتّفا وهما 
عكس عجز ي ما، الدّولة، في المقابل زيادة ضئيلة جدا في صادرات لبنان نحو هذه ة والعربيّ الأوروبيّ 

قف ي اللّبنانيّ  الإغراققانون مكافحة  يثبت أنّ وذلك  .1التّجارةلبنان عن خوض تجربة جديدة من تحرير 
والواقع  ،المحلّيّ  الإنتاجوضعف  الوارداتتزايد وم على يق الّذي اللّبنانيّ  التّجاريّ عاجزا أمام الواقع 

دخول منتجاته  تقيّد الّتيو  الأخرى  الدّولتضعها  الّتيروط ل دائما الشّ قبّ تي الّذي اللّبنانيّ ياسي السّ 
 لأجنبيّةا الدّول، ولّ يفاوض على وضع شروط تحدّ من دخول منتجات أسواق هذه الدّول إلىوصادراته 

داد ما يزيد من أعة وتدعمها، يّ الإنتاجتحفّز القطاعات  اقتصاديّةة غياب وضع خطّ ع مأسواقه،  إلى
                                                           

، 0211نيسان  1لبنان،  ، 0855، العدد ، جريدة الأخبارالحرّة التجّارةبؤس الانبطاح أمام : WTOاللبنان ووهبة،  محمّد 1 
 مجتمع.
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هة، وعجز من ج قانونيّةقابة البسبب ضعف الرّ  ،يقف عاجزا أمام مواجهتها أيضا الّتي الإغراققضايا 
جه دول كبيرة بو  ،المرتفعة الإغراقب التّحقيقتغطية تكاليف عن  المحلّيّةة وصناعاتها اللّبنانيّ  الدّولة

 ائعها.عن بض الإغراقة ما يكفي لنفي تهمة ة والقدرات الماليّ يّ ات الفنّ قنيّ رة تملك من التّ تطوّ وم
  ّالمنبثق عن جولة الأورغواي كان  الإغراقمكافحة  اتّفاقنستنتج أنّ ما سبق ذكره،  بناء على كل

 لإغراقاأنّه حجر الأساس لمكافحة ابقة، ورغم مقارنة مع الجولّت السّ  الدّوللت إليه أفضل ما توّصّ 
لآفاق مترابطة ومتسلسلة فتحت ا ي من موادّ الدّول التّجاريّ مه للواقع ورغم ما قدّ ، الدّولقتصاد وحماية ا

عتبر سلاحا ت التّدابيرهذه  ، ورغم أنّ التّدابيرالإجراءات و  لسنّ تشريعاتها مستوحية منه أهمّ  الدّولأمام 
وف بوجه ة الكبرى الوقناعيّ ول الصّ ع للدّ شرّ  تّفاقإلّّ أنّ هذا الّعدم تفشّيه، و  الإغراقا للحدّ من مهمّ 

ديها ل -ةناعيّ الصّ  الدّول– الدّولة أنّ هذه ، خاصّ الإغراقامية ومكافحتها بحجّة النّ  الدّولصادرات 
ة ة سياسيّ قوّ  ن قتصاد(، ويشكّلو )الحجر الأساس للا يّ الإنتاجو  ناعيّ حادات ونقابات يمثلّون القطاع الصّ اتّ 

. فتقوم اقالإغر ة بتهمة الناميّ  الدّولغط على الحكومات لردع صادرات ة ضخمة تسهّل عليهم الضّ وماليّ 
حين  إلىدرات اتعرقل وتحدّ من تدفّق هذه الصّ  الّتيباع الإجراءات ات واتّ التّحقيقهذه الحكومات بفتح 

 . هائيّ صدور القرار النّ 
برى، إذ أنّ ة الكناعيّ الصّ  الدّولعلى مصالح الحارس  -في الواقع– لإغراقامكافحة  اتّفاقلذلك يعتبر  

ت فيه تدابير و ضع الّذية فقط. ففي الوقت اميّ النّ  الدّوللّ يطبّق بتشدّد سوى على  تّفاقأحكام هذا الّ
صالح المستهلكين، المنتجين، كأداة لتحقيق المنافسة العادلة والمحافظة على م الإغراقمكافحة 

ول وتقف للدّ  ةستخدم كوسائل حمائية، تحمي المصالح الخاصّ أصبحت اليوم ت   رين والمستوردين،دّ مصال
 .التّجارةعائقا بوجه تحرير 

 المحلّيّ ي و لدّولاللإغراق على الصّعيدين  التّجاريّ تخصّ الواقع  الّتيخرجنا ببعض التّوصيات تقدّم،  ماإنطلاقا 
 على السّواء:

، بحيث يجب أن تنصّ على إجراءات وخطوات واضحة الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  15 المادّةتعديل  -
امية فيما يخصّ كلفة الإجراءات مثلا أو النّ  الدّولمة من أجل مراعاة وضع المتقدّ  الدّولب على تترتّ 

 مة يقابلها عقوبات رادعة في حال المخالفة.المتقدّ  الدّول، كما وفرض إلتزامات على ضعف قوانينها
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سنوات،  5 ة تمديد مهلة الـ، على نحوٍ يتشدّد بشروط إمكانيّ الإغراقمكافحة  اتّفاقمن  11 المادّة تعديل -
ع  بناء لإجراءات أوسإلّّ  الإغراقالمطالبة بتجديد مهلة رسوم مكافحة  المحلّيّةناعة إذ لّ يمكن للصّ 

 ى.الأوّلجرت في المرحلة  الّتيمن تلك  وأدلّة أدقّ 
ة قديريّ طة التّ لتفسير هذه القواعد للسّ  حرّيّةترك  ه، يبيّن أنّ تّفاقغى على مواد هذا الّيط الّذيإنّ العموم  -

ة، لذلك يجب طنيّ و شريعات البين أحكام التّ كبيرين وجود تناقض وتضارب  إلىأدّى  ما، المحلّيّةللقوانين 
يل هذه ة إساءة تحلنيّ فاوت من أجل القضاء على إمكابما يقضي على هذا التّ  تّفاقإعادة هيكلة هذا الّ

تختص  لّتيالللمشرّع الوطني بالأمور  حرّيّة، وترك الالمحلّيّةالمواد أو التحايل عليها عن طريق القوانين 
 فقط. الدّولةبسيادة 

دع، وذلك من خلال إضافة عقوبات واضحة وحاسمة طابع الرّ  الإغراقمكافحة  اتّفاقاتخاذ ضرورة  -
 .الإغراقمكافحة  اتّفاقلفة قواعد في حال مخا الدّولب على تترتّ 

، لإغراقاتشكّل أساسا لمفهوم  الّتي الإغراقمكافحة  اتّفاقفي المهمّة عاريف إعادة صياغة بعض التّ  -
 ، ووضع معايير محدّدة ود يقة لها.المحلّيّة الصّناعةو تأخير إقامة  الضّررمثل تعريف 

 المحلّيّة لصّناعةاة، وعجز اللّبنانيّ ة على الأسواق ارجيّ وفي ظلّ الهيمنة الخ، اللّبنانيّ فيما ّخصّ الواقع  -
يتصدّى  لّذيا الوطنيّ  الإنتاجأن يعيد صياغة قانون حماية  اللّبنانيّ منافستها، يجب على المشرّع  على

 الي:كل التّ للإغراق وفقا للشّ 
مكن ذ ي، إالإغراقة عند البحث في إعادة صياغة المواد بشكل يضمن الدّقة للجهات المختصّ  .1

 الإغراقمكافحة  تّفاقاتركها  الّتية قديريّ ة والتّ لطة الإستنسابيّ من السّ  ستفادةالإ اللّبنانيّ للمشرّع 
 الّذي السّوق ع ، وواقةاللّبنانيّ  السّوق ة في عامّ بما يتناسب مع المصلحة ال ، وتفصيل الموادّ ولللدّ 

 .قابةوالرّ  الإغراقيتطلّب تشدّدا في قواعد مكافحة 
م وتحفيز ازدهارها، يقابلها قانون إغراق محك المحلّيّة الصّناعةلتشجيع  اقتصاديّةطّة وضع خ .2

ظلّ في  يّ الحال الإغراقاشئة، إذ لّ  يمة لقانون مكافحة النّ  المحلّيّة الصّناعةيكون بابا لحماية 
 .ةاللّبنانيّ  السّوق وهيمنة البضائع المستوردة على  المحلّيّةناعات ضعف الصّ 

روط شّ بشكل دقيق ومفصّل في الإجراءات، ال النّهائيّةو  المؤقّتة الإغراقلتدابير مكافحة  التطرّق  .3
 يّ رور دع على هذا القانون، الأمر الضّ ويضفي طابع الرّ  الإغراقيضمن مكافحة  ماوالمهل 
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 لمحلّيّةا الصّناعةة، وفتح الأبواب أمام تطوّر اللّبنانيّ نحو الأسواق  الإغراقللحدّ من تدفّق 
 وتقدّمها.

 

 عد احتدام الصّراعوب، الإغراقمكافحة  اتّفاقالقوّة في نقاط وبعد تحليلنا لنقاط الضّعف و م، بناء على كلّ ما تّقدّ 
 اتّفاق  هفواتة الكبرى تستغلّ ناعيّ الصّ  الدّولوعلما أنّ ة، يّ الإغرا  الممارساتبسبب  الدّولبين  ر العلاقاتوتوتّ 

امية النّ  لالدّو مطالبة  وفي ظلّ ، الإغراقيطرة والهيمنة على الأسواق مستخدمة للسّ  وشموليته الإغراقمكافحة 
 التّجارة نظّمةممن الخروج من مثل أميركا ناعية الكبرى الصّ  الدّولشدّد في حماية مصالحها، وتهديد بعض بالتّ 

ير يث ما ،حرّيّةة بالتّجاريّ فرّد بصياغة قوانينها من أجل التّ  -GATTة اليّ تّفا لّ الخلف القانونيّ  – العالميّة
 ساؤل التالي:التّ 

دّة خفيف حبغية تّ الإغراقمكافحة  اتّّااقلتعديل  الدّولمن المااوضات بين هل سنكون أمام جولة جديدة 
 لّ في ظ العالميّة التّجارة منظّمةزوال امية؟ أم سنكون أمام النّ  الدّول وحماّة مصالح قتصادّّةالحروب ال

 انين ملائمةهذه القو  د بصياغة قوانين تّحمي إقتصادها دون أن تّكون ة وطمعها بالتّارّ ناعيّ الصّ  الدّولهيمنة 
 ّحدّ من مطامعها؟ اتّّااقلأيّ 
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 :لائحة المراجع

  ّغة العربيّة:المراجع بالل 

 المصادر:

  والمراسيم اللّبنانيّةالقوانين: 
، تاريخ 2142والعقود، الجريدة الرّسميّة، العدد المتعلّق بالموجبات  0/3/1032تاريخ   9القانون رقم    .1

11/4/1032. 
 الإغراقق بمكافحة المتعلّ  31/11رقم  شتراعيّ الّبزلغاء المرسوم  ق، المتعلّ 9/12/2991تاريخ  9قانون رقم  .2
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)ملحق  ة، الوقائع المصريّ ةيّ الدّول التّجارةة في الضّارّ  الممارساتحماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن 

 .24/19/1009، تاريخ 241عدد  ة(،سميّ الجريدة الرّ 
، تاريخ 9145ة، رقم ة الأردنيّ ة الهاشميّ سميّ عم، الجريدة الرّ والدّ  الإغراقالمتعلّق بمكافحة  21/2993نظام رقم   .2

2/3/2993. 
ة سميّ ته، الجريدة الرّ وكيفيّ  الإغراق د شروط تنفيذ الحق ضدّ بتحدي المتعلّق 222/95رقم  نفيذيّ المرسوم التّ   .3

 .14، ص.2995حزيران  22، تاريخ 43ة، عدد الجزائريّ 

 ااتالمؤلّ 

 ة:عامّ ال 
 .2995يروت، لبنان، سالة، بسة الرّ ، مؤسّ القاموس المحيطد بن يعقوب الفيروز(، أبادي )محمّ  .1
 ة غرق، كتاب القاف، دار الفكر،ابع، مادّ الجزء الرّ  غة،مقاييس اللّ ا )أبو حسين(، أحمد بن فارس بن زكريّ  .2

 .1010دمشق، سوريا، 
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مصر،  ية،، الإسكندرّ ، دار الفكر الجامعيّ الإحتكار ومعالجته في الاقه الإسلاميّ د أبو زيد(، الأمير )محمّ  .3
2991. 

 د.ت.دار صادر، بيروت، لبنان، ة غرق، مادّ  امن،د الثّ ، المجلّ لسان العربن منظور(، ب)ا الأنصاريّ  .4
لجراح له اّ د بن عبدل، ترجمة محمّ طبيقظرية والتّ النّ  :يالدّولقتصاد الأوبستفلد )موريس( وكاروغمان )بول(،  .5
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ة، القاهرة، مصر، اللّبنانيّ ار المصرية ، الدّ 2، ط.نظيمنظير والتّ ة بين التّ الخارجيّ  التّجارةحاتم )سامي عفيف(،  .1

1004. 
ان، وزيع، عمّ شر والتّ ، دار الحامد للنّ ةيّ الدّولات غيرّ التّ  في ظلّ  عامّ ال يّ الدّولمبادئ القانون عت(، يدي )طلالحدّ  .9

 .2912الأردن، 
شر، باعة والنّ ، دار الإسلام للطّ ةيّ الدّول قتصادّّةمحاضرات في العلاقات الد(، اصر محمّ حسين )عبد النّ   .0
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 .2995ة، مصر، سكندريّ ، دار الجامعة الجديدة، الّةيّ الدّول قتصادّّةلاقات ال(، العشيش )عادل أحمدح  .19
الموجبات: أنواعها ومصادرها، العقد والمسؤوليّة العقدّّة  -القانون المدنيحطيط )أمين محمّد(،   .11

 .2991 المؤلّف الجامعي، بيروت، لبنان، ، داروالمسؤوليّة المدنيّة التّقصيريّة
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 .1091ة، عوديّ ، دار المريخ، السّ 1ط.
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 .2991، ة، مصرسكندريّ الّ
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في عصر العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  العالميّة التّجارةات اتّفاقشيحة )مصطفى رشيدي(،   .19
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2911. 
ة منافسة: دراسوال التّجارة ة لتقويص حريتيّ التّجاريّ حالاات ة والتّ الإحتكاريّ  الممارسات(، ي )حسين محمدفتح  .30

 .1001ة، القاهرة، مصر، هضة العربيّ دار النّ  ،موذج الأميركيّ الأنتي تّرست في النّ 
 .2912ان، الأردن، ، دار الوراق، عمّ 19، ط.ةيّ الدّول التّجارةالمعاصر في قوانين فيّاض )محمود(،   .49
 .2990ان، الأردن، ، دار المناهج، عمّ ياساتات والسّ ظريّ : النّ قتصاد الجزئيّ الكامل )علاوي(،   .41
 

 :المتخصّصة 
، مصر، ةهضة العربيّ ، دار النّ وتّقنين نهب العالم جولة أورجواي العالميّة التّجارة منظّمةإبراهيم )علي(،  .1

1001. 
 تّجارةال منظّمةفي إطار  يّ السّلععم والدّ  الإغراقالقانوني لمكافحة  النّظامالأصبحي ) مصطفى ياسين(،  .2

 .2999ة، مصر، سكندريّ ، دار الكتاب القانوني، الّالعالميّة
ياسات للسّ  ، المركز الوطنيّ سبة لسورياته بالنّ يّ : الموا ف والمااوضات، وأهمّ الإغراقمكافحة بيبلي )محمود(،  .3

 .2991ة، دمشق، سوريا، راعيّ الزّ 
هضة ، دار النّ 1، ج.ةتّشريعيّ  اقتصادّّةوشهرتّها: الغات دراسة  العالميّة التّجارةات اتّّااقجامع )أحمد(،  .4

 . 2991ة، القاهرة، مصر، لعربيّ ا
 .2913، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، ط.الإغراقالمتعلّق ب التّجارةعرياات و للتّ  عامّ ال تّّااقال جامع )أحمد(،  .5
، دار إيجي 2، ط.ات في مواجهة الإقتصاد العربيّ حديّ التّ  ، أهمّ العالميّة التّجارة منظّمةات و الغحشاد )نبيل(،  .1

 .1000مصر، مصر، 
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 .2915، دون دار نشر، الإغراققوانين مكافحة (، يتاني )نعمانالزّ  .1
 .1009راسات، بيروت، لبنان، ة للدّ سة الجامعيّ ، المؤسّ 1، ط.قواعد الغاتسلامة )مصطفى(،  .9
، دار 1، ط.قانونيّةوالإحتكار من الوجهة ال الإغراقمن آليات الإحتكار، منع  الحدّ (، دشبلي )أمل محمّ   .0

 .2991، الإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة
 مقارنة(، )دراسة الغاتات اتّّااقية في ضوء الاقه الإسلامي و الدّول التّجارةانوسي محمد(، د السّ شحاتة )محمّ   .19

 .2991ة، مصر، سكندريّ دار الفكر الجامعي، الّ
، مصر، عليم الجامعي، دار التّ 1، ط.في العالم العربيّ  الإغراق(، سياسات مكافحة شمت )نيفين حسين  .11

2919. 
ة )دراس العالميّة التّجارة منظّمةفي إطار  الإغراقلمكافحة  قانونيّةالجوانب ال ،صالح )كاروان أحمد حمد(  .12

 .2911، مصر، قانونيّةدار الكتب الة مقارنة(، تّحليليّ 
 (8994)المشهورة بالغات  التّجارةعرفة و ة للتّ عامّ ة اليّ تّّاا بين ال  الإغراقصقر )عطية عبد الحليم(،   .13

 .1009مصر، باعة، دار الإيمان للطّ  ة في مصر،التّجاريّ ياسات والسّ 
 .2993ان، الأردن، شر، عمّ ، دار وائل للنّ 1، ط.ةارّ مكافحة الإستيرادات الضّ د(، مادي )محمّ الصّ   .14
ر، ة، مصسكندريّ ة للكتاب، الّسكندريّ مركز الّ ،8994وغات  العالميّة التّجارةد(، عبدالعزيز )سمير محمّ   .15

1001. 
ة، يّ هضة العرب، دار النّ الإغراق(، حماّة المنافسة المشروعة في ضوء منع الإحتكار و علي )محمد أنور حامد  .11

 .2991مصر، 
دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  من صور المنافسة غير المشروعة، الإغراقعلي )محمد أنور حامد(،   .11

2919. 
، العالميّة تّجارةالت ياّ اتّّاا ودورها في تّطبيق  : نظامها القانونيّ العالميّة التّجارة منظّمة(، عمران )جابر فهمي  .19

 .2990ة، مصر، سكندريّ دار الجامعة الجديدة، الّ
، مركز دراسات ةنمية العربيّ ومستقبل التّ  العالميّةجارة الجديد للتّ  النّظامالغات وأخواتّها، العيسوي )إبراهيم(،   .10

 .1005ان، ة، بيروت، لبنالوحدة العربيّ 
 .2991ة، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّ الإغراقمشكلة د(، الغزالي )محمّ   .29
 .1009ة، مصر، العربيّ هضة ، دار النّ 1، ط.العالميّة التّجارة منظّمةات اتّّااقد(، الفار )إبراهيم محمّ   .21
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 .1001ة، مصر، هضة العربيّ النّ ، دار 1، ط.1004 ة الغاتيّ اتّّاا  في ظلّ  الإغراقمكافحة فراج )زين بدر(،   .22
يادة غير عم، الزّ ، الدّ الإغراقة وسبل مواجهتها: يّ الدّول التّجارةة في ارّ الضّ  الممارساتد سليمان(، قورة )محمّ   .23

 .2915ة، مصر، هضة العربيّ ، دار النّ 1ط.المبرّرة في الواردات، 
 .1001ة، مصر، اللّبنانيّ ة ار المصريّ ، الدّ 2ط. مراكش، إلىالغات ومصر من هافانا المجذوب )أسامة(،   .24
، دار 1، ط.رة في الوارداتيادة غير المبرّ والزّ  يّ الدّولعم والدّ  الإغراقدعوى مكافحة المنجي )إبراهيم(،   .25

 .2999ة، مصر، منشأة المعارف، الإسكندريّ 

 :والأبحاث راسات والمقالتات والدّ دوريّ الّ 

ار أيّ  21، 21 ، عربيّ يد تّربك الأسواق وتّرفع الأسعار بمصرالحدّ حتكار بسوق اعودة الإد(، أحمد )محمّ  .1
 .19/19/2910خول: ، تاريخ الدّ https://www.arabi21.comعلى:  متوفّر، 2910

 يد المستورد والبيليت، الحدّ ب السّوق ة إغراق إسلام سعيد، تحقيقات قضيّ  .2
على:  متوفّر، 2911حزيران  1، العالميّة التّجارةتّتااقم وتّهدّد  غراقالإقضاّا ، قتصاديّةالّ .3

https://www.aleqt.com،   :7/11/9112تاريخ الدخول. 
 متوفّر، 2910ار أيّ  14، ةينيّ ة الصّ مسيّ ح الشّ الألواعلى  الإغراقالإتّحاد الأوروبي ّحدّد رسوم ، قتصاديّةالّ .4

 .91/11/9112خول: ، تاريخ الدّ https://www.aleqt.comعلى: 
على:  متوفّر، 2910 الأوّلتشرين  10، مخاطر على الإقتصاد العالميّ  الإغراق، قتصاديّةالّ .5

https://www.aleqt.com ّ10/19/2910خول: ، تاريخ الد. 
 لبنان، هار،دة النّ ، جرياتات والإّجابيّ لبيّ بين السّ  العالميّة التّجارة منظّمة إلىانضمام لبنان بعلبكي )سلوى(،   .1

 .إقتصاد، 11/3/2911
، 2911وز تمّ  21رق الأوسط، ة صدى، تحاليل عن الشّ مجلّ  في العراق، الإيرانيّ  السّوق بدوي )تامر(،  .1

 .29/19/2910، تاريخ الدخول: https://www.carnegieendowment.orgعلى:  متوفّر
راسات والبحوث مركز كربلاء للدّ  غرفة تجارة كربلاء،ة مجلّ  ،التّجاريّ  الإغراقالبطّاط )كاظم أحمد(،  .9

 .12/19/2911، العراق، 2، العدد قتصاديّةالّ
ة الأزهر، سلسلة العلوم ، مجلّ ةالالسطينيّ  السّوق طباقه على ومدى ان الإغراقبو جامع )نسيم أحمد(،  .0

 .219-195، ص.ص. 3/4/2912غزّة، فلسطين، ، 1، عدد 14د جامعة الأزهر، مجلّ  ة،الإنسانيّ 

https://www.arabi21.com/
https://www.aleqt.com/
https://www.aleqt.com/
https://www.aleqt.com/
https://www.carnegieendowment.org/
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ور ، مقال منش: الماهوم، المحدّدات والآثارالعالميّة التّجارة منظّمةفي نطاق  الإغراقالجرف )منى طعيمة(،  .19
ريعة الشّ  ةكلّيّ ، العالميّة التّجارة منظّمةات تّفاقلّ قتصاديّةوالّ قانونيّةمجموعة أعمال مؤتمر الجوانب ال في

منعقد بين بع، الإمارات، الاد الرّ ، المجلّ حدة وغرفة صناعة وتجارة دبيّ ة المتّ والقانون في جامعة الإمارات العربيّ 
 .1492-1311ص.ص.، 2994ار أيّ  11و  0

، جامعة ةة الحقوق الكويتيّ مجلّ  ،العالميّة التّجارة منظّمةات تّّااقوفقا ل  الإغراقمكافحة د(، لد محمّ جمعة )خا .11
 .124-09، ص.ص. 2999 الكويت، ،2، العدد 24د الكويت، مجلّ 

 ةكلّيّ ة، ، جامعة القادسيّ ةياسيّ ة للقانون والعلوم السّ ، مجلة القادسيّ التّجاريّ  الإغراق، (ار حبيبجهلول )عمّ   .12
 .121-99ص.ص.  ،2911، 2عدد العراق، القانون، 

، الكويت، آب 19شريع، عدد ة الفتوى والتّ مجلّ  ،الإغراقمن  المحلّيّ  الإنتاجحماّة حلمي )خالد زغلول(،   .13
 .112-99، ص.ص. 2991

ة عوديّ السّ  ةة الجمعيّ ، مجلّ ة مقارنة()دراسة فقهيّ  التّجاريّ  الإغراقد(، الخضيري )ياسير بن إبراهيم بن محمّ   .14
 .329-221، ص.ص. 2915ة، عوديّ السّ ، 21ة، عدد د بن سعود الإسلاميّ ة، جامعة الإمام محمّ الفقهيّ 

وإجراءات مكافحتها ووسائل إثباتّها ومقترحات مراجعتها في  الإغراقسياسات خير الدين )عمرو حسن(،   .15
، لتّجارةاقتصاد و لمجلة العلمية للابحث منشور في ا ،: دراسة تّحليليةالغاتية اتّّاا مصر في إطار أحكام 

 .400-442، ص.ص. 1000مصر، ، 1، عدد التّجارة كلّيّةجامعة عين شمس، 
 ةة في مدينة القصبات في الجماهيريّ ط الارد والأسرة، دراسة تّطبيقيّ حساب متوسّ رجيب )وسام نعمة(،   .11

، 14، عدد 5د مجلّ قتصاد، الإدارة والّ كلّيّةة، جامعة الكوفة، والإداريّ  قتصاديّةة الغري للعلوم الّ، مجلّ ةيبيّ اللّ 
 .121-119ص.ص. العراق، ، 2990

ة المثنى ، مجلّ وآثاره على الإقتصاد العراقيّ  يّ السّلع الإغراقظاهرة زبون )أمل أسمر( كاظم )فاضل عباس(،   .11
 ،العراق، 4د ، المجلّ 19، عدد ةوالإداريّ  قتصاديّةالعلوم الّ كلّيّةة، جامعة المثنى، والإداريّ  قتصاديّةللعلوم الّ

 .193-09ص.ص.  ،2914
 الإغراقفحة ة مكايّ اتّّاا في ضوء  التّجاريّ  الإغراقاجمة عن ة النّ ة المدنيّ (، المسؤوليّ د سعيدعداوي )محمّ السّ   .19

، العراق، 1نة الخامسة، عدد الحقوق، السّ  كلّيّةمجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء،  ،والقانون العراقيّ 
 .251-249، ص.ص. 2913
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، اليوم رفلةيد في مأزق في مواجهة تّكلاة الدّ الحدّ ّضع مصانع  الإنتاج(، ارتّااع تّكاليف سعيد )إسلام  .10
 .10/19/2910خول: ، تاريخ الدّ https://www.youm7.com: على متوفّر، 2910آب  25ابع، السّ 

، مجلة الحقوق للبحوث الأجنبيّة السّلعغير المشروع ب الإغراقلمكافحة  غاتالنظام سلامة )مصطفى(،   .29
 .115-133ص.ص. مصر، ، 2992، 1الحقوق، عدد  كلّيّةة، ، جامعة الإسكندريّ قتصاديّةوالّ قانونيّةال

 توفّرم، 2995ار ، أيّ 230، عدد اللّبنانيّ ة الجيش مجلّ ، حتكار في ماهومه وآثاره وعقوبته(، الشافي )نادر  .21
 .11/19/2910خول: ، تاريخ الدّ /https://www.lebarmy.gov.lbعلى: 

 متوفّر، 2995، آب 243و  242، العدد اللّبنانيّ ة الجيش ، مجلّ المزاحمة غير المشروعة، شافي )نادر( .22
 .14/1/2929خول: ، تاريخ الدّ /https://www.lebarmy.gov.lb: ىعل

، خليجيّ عاون البدول مجلس التّ  قتصادّّةنمية الين كقوّة عظمى على التّ أثر بروز الصّ امسي )شيخة(، الشّ  .23
لكويت، لاثون، االثّ امن و الثّ  نويّ قاء السّ اللّ  ة،يّ الدّولحولّت الإقليمية و التّ  مقال منشور في مجموعة الخليج العربيّ 

 .159-111، ص.ص. 2919شباط  3و  2المنعقد بين 
 جموعة ، مقال منشور في ماميةالنّ  الدّولفي  قتصادّّةنمية الوأثره على التّ  الإغراقد صالح(، يخ )محمّ الشّ   .24

ة يّ ربجامعة الإمارات الع ،العالميّة التّجارة منظّمةات يّ تّفا لّ قتصاديّةوالّ قانونيّةمؤتمر الجوانب الأعمال 
أيار  11و  0ابع، المؤتمر المنعقد بين د الرّ غرفة صناعة وتجارة دبي، المجلّ ريعة والقانون و الشّ  كلّيّةة، حدالمتّ 

 .1319-1311، ص.ص. 1، ط.2994
اسة والقانون، ي، مجلة دفاتر للسّ ةيّ الدّول التّجارةعلى المنافسة في  الإغراقأثر د(، الصّالح )قادري لطفي محمّ   .25

 .51-45، ص.ص. 2911 الثّانيكانون الجزائر، ، 14عدد  ة،ياسيّ الحقوق والعلوم السّ  كلّيّة ة،جامعة ورقل
لوطن، العدد ، اول تّضرّ بالمستوردين النقديّ  المقترحة تّعزّز الإحتياطيّ  الرّسومراسة: الدّ الصّالح )أيمن(،   .21

خول: لدّ خ ا، تاريhttps://www.elwatannews.comعلى:  متوفّر، 15/12/2911، 1191
15/19/2910. 

ة مجلّ  ،والإقتصاد الإسلاميّ  قتصاديّ ة في الاكر اليّ الدّول السّوق في  الإغراقالصّالح ) فراس أحمد(،   .21
 .291-240، ص.ص. 2919نيسان  الكويت، ،115ة، جامعة الكويت، العدد راسات الإسلاميّ ريعة والدّ الشّ 

د جلّ مجامعة الموصل، افدين للحقوق، ة الرّ ، مجلّ جاريّ التّ  الإغراقمكافحة الصرّاف )تيماء محمود فوزي(،   .29
 .312-311، ص.ص. 2919، العراق، 13، عدد 19

https://www.youm7.com/
https://www.lebarmy.gov.lb/
https://www.lebarmy.gov.lb/
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ة آفاق ، مجلّ العالميّة التّجارة منظّمةات يّ اتّّاا وسبل مجابهته في إطار  التّجاريّ  الإغراقطعبة )راقع(،   .20
 .211-251، ص.ص. 2919آذار ، الجزائر، 2، عدد 3د الحقوق، مجلّ  كلّيّةفة، العلوم، جامعة الجل

ة لاحيّ جنيه تّغزو الأسواق والغرفة تّحذّر من انتهاء الصّ  81ة بـ دواجن مجمّدطويل )جهاد( مروة )مرسي(،   .39
على:  متوفّر، 2911 الثّانيكانون  31، 2194، الوطن، عدد موين تّشنّ حملات في المحافظاتوالتّ 

https://www.elwatannews.com ّ2910/-14/1خول: ، تاريخ الد. 
لمااوضات اة لغرب آسيا بعنوان جتماعيّ والّ قتصاديّةجنة الّاللّ  إلىد مأمون(، كتاب مقدّم اح )محمّ عبد الفتّ   .31

 الخامس ، الإعداد للمؤتمر الوزاريّ 8994 الغاتمن  6 المادّةتّطبيق  اتّّااقأو  الإغراق اتّّااقالجارية حول 
 .2993أيلول  14-19، كانكون، المكسيك، العالميّة التّجارة منظّمةل

وحماية  ق السّو ، مركز بحوث ي وأثرها على البطالة والأمن القوميّ السّلع الإغراق(، سياسة دعبّود )سالم محمّ   .32
 .22/1/2911المستهلك، جامعة بغداد، 

     ، 2999تموز  11، لبنان، 511الأخبار، عدد  ، جريدةي )سؤال وجواب(الوطنّ  الإنتاجحماّة عبّود )فادي(،   .33
 قتصاد.ا

اسات ر ة جامعة تشرين للدّ ، مجلّ الحرّة العربية الكبرى  التّجارة منظّمةو  الإغراقمكافحة ان )سلمان(، ثمّ ع  .34
 سوريا، ،2، عدد 29د ، جامعة تشرين، مجلّ قانونيّةوال قتصاديّةة، سلسلة العلوم الّوالبحوث العلميّ 

 .03-91ص.ص.  ،25/0/2991
ة القانون ل، مجالعالميّة التّجارة منظّمةفي إطار  يّ السّلع الإغراقلمكافحة  القانونيّ  النّظامالعطّار )نسيمة(،  .35

 .2915حزيران  15مغرب، القانون، سطات، ال كلّيّة، الأوّلعة الحسن ية، جامالدّولوالأعمال 
                       ، 2910آب  15، نون بوست، وانعكاساتّها لمحلّيّةاين مثال، عن أهداف تّخفيض العملة (، الصّ علوان )نور .31

 .1/19/2910، تاريخ الدخول: https://noonpost.comعلى:  متوفّر
هلك من للمست قانونيّةوسائل الحماّة الور( عبد الحسن )حسين عيسى(، العيساوي ) صفاء تقي عبدالنّ  .31

، العراق، 3القانون، عدد  كلّيّةة، جامعة بابل، ة الجامعيّ راسات الإنسانيّ الدّ  كلّيّة، مجلة التّجاريّ  غراقالإ
 .219-191، ص.ص. 2993

 انونيّةق، بحث منشور في مجموعة أعمال مؤتمر الجوانب الةالتّجاريّ ات الحماّة اتّّااقحمن(، فوزي )عبدالرّ  .39
لحقوق، مصر، ا كلّيّة، جامعة عين شمس، الغاتة يّ اتّفا المشهورة ب العالميّة التّجارة ةاتّفاقفي  قتصاديّةوالّ

 .1001 الأوّلكانون  15-14المنعقد في 

https://www.elwatannews.com/
https://noonpost.com/
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، 1، عدد 32د نمية، مجلّ مويل والتّ ة التّ مجلّ  تّجارة جائرة أم علاج جائر؟، الإغراقمكافحة ، ليدي )مايكل( .30
 .1005حدة، واشنطن، الولّيات المتّ  ي،الدّولقد صندوق النّ 

يير والعلوم سوالتّ  قتصاديّةة العلوم الّ، مجلّ كيفيّةرق الية باستخدام الطّ السّو  ياس الحصّة  ،)عبادة( دمحمّ  .49
 .03-91 ص.، الجزائر، ص.2911، 19د بو ضياف، العدد ة، جامعة محمّ التّجاريّ 

ة جلّ ، مة انضمام سوريا لهاة وإمكانيّ العربيّ  الدّولة وآثارها على يّ الدّول التّجارة منظّمةمحمود )يوسف(،  .41
، 21د لمجلّ ، جامعة تشرين، اقانونيّةوال قتصاديّةة، سلسلة العلوم الّراسات والبحوث العلميّ جامعة تشرين للدّ 

 .01-55، ص.ص. 2995ة، سوريا، ذ يّ ، اللّا 4عدد 
ة، عوديّ ، السّ قتصاديّ ، الّينالمحلّيّ  التّجّارجاج المستورد ّضرّ ببالدّ  عوديّ السّ  السّوق إغراق المولوي )رهام(،  .42

 .6/11/9112خول: تاريخ الدّ ،  https://aliqtisadi.com: على متوفّر قتصاد،تجارة وا ،2914آذار  39
ة الثّاني ة، بحث مقدّم للندوة القوميّ العالميّة التّجارة منظّمةالغات و  ة في ظلّ الحقوق الأساسيّ نجّار )سعيد(،  .43

ة نميّ ت التّ اسمركز بحوث ودرا ،العالميّة التّجارة منظّمةة يّ اتّفا تصاد المصري في مواجهة تحدّيات قبعنوان الّ
 .1000شباط  29ة، جامعة حلوان، مصر، كنولوجيّ التّ 

رّة االضّ  الممارساتة الإقتصاد القومي من وحماّّ  الإغراقمكافحة  اتّّااقد حسين عبد المجيد(، هاشم )محمّ  .44
، ص.ص. 2999، القاهرة، مصر، 19الشّريعة والقانون، جامعة الأزهر، عدد  كلّيّةمجلة  ة،يّ الدّول التّجارةفي 

419-449. 
،  لبنان، 2955، جريدة الأخبار، العدد الحرّة التّجارةنبطاح أمام بؤس : ال WTOلبنان وال)وهبة( محمد،  .45

 ، مجتمع.2911نيسان  1

 سائل والأطروحات:الرّ   

شريع ء التّ في ضو  التّجاريّ نظيم القانوني للإغراق بعنوان التّ لجبوري )رشا محمد(، رسالة لنيل الماجستير ا .1
 .2911الأردن،  -رق الأوسط، عمانالحقوق، جامعة الشّ  كلّيّة الأردني،

في  لتّجاريّ ا الإغراقلمكافحة  قانونيّةال التّدابيرالحطّاب )إياد عصام هاشم(، رسالة لنيل الماجستير بعنوان  .2
 .2990ة، الأردن، ان العربيّ القانون، جامعة عمّ  كلّيّة ة،يّ الدّولات تّّااقوال  القانون الأردنيّ 

 الدّولعلى  عالميّةال التّجارة منظّمةات تّطبيق قرارات آليّ  شيدي )ضيف الله(، رسالة لنيل الماجستير بعنوانلرّ ا .3
 .2991الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  كلّيّةة، كريّ ة الاالأعضاء فيما يتعلّق بحماّة الحقوق الملكيّ 

https://aliqtisadi.com/
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دراسة ) التّجاريّ للإغراق  القانونيّ  النّظامالسّعداوي )محمد سعيد عتوي(، رسالة لنيل الماجستير بعنوان  .4
 .2913القانون، جامعة كربلاء، العراق،  كلّيّة، مقارنة(

لمنافسة المقيّدة للمنافسة في ضوء قانون ا الممارساتحتكار و الكتوراه بعنوان ناق )معين(، رسالة لنيل الدّ الشّ  .5
 .2991ة، الأردن، ان العربيّ دراسات العليا، جامعة عمّ الّ  كلّيّة ة،يّ الدّولات تّّااقوال  والأميركيّ  الأردنيّ 

 كلّيّة ،ةيّ وللدّ ا التّجارةات حماّة المنافسة في آليّ كتوراه بعنوان د(، أطروحة لنيل الدّ لصّالح )قادري لطفي محمّ ا .1
 .2911ة، جامعة محمد خيضرة بسكرة، الجزائر، ياسيّ والعلوم السّ الحقوق 

 العالميّة جارةالتّ  منظّمةة في إطار الخارجيّ  التّجارةسياسة كتوراه بعنوان عبد العزيز )عادل(، أطروحة لنيل الدّ  .1
 .2991الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  كلّيّة ،والإقتصاد المصريّ 

الحقوق،  يّةكلّ ، ةيّ الدّولة التّجاريّ في مجال العلاقات  الإغراقهيبة(، رسالة لنيل الماجستير بعنوان عميش )و  .9
 .2913جامعة الجزائر، الجزائر، 

 منظّمةلا في ظلّ  الإغراقلمكافحة  قانونيّةمانات الالضّ لخضر )بن عطية(، أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان  .0
 .2913، الجزائر، 1ق بن عكنون، جامعة الجزائر الحقو  كلّيّة للتجارة، العالميّة

 ،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة كتوراه بعنواند الأمير يوسف(، أطروحة لنيل الدّ وهبة )محمّ  .19
 .1009الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  كلّيّة

 أو الخاص: سميّ قرير الرّ التّ  
، BBC ين تّخفيض عملتها؟،ت الصّ اذا تّعمّدبعنوان لم، تقرير (BBC NEWS ARABIC)البي بي سي  .1

 .1/19/2910، تاريخ الدخول: Https://www.bbc.com: على متوفّر، 2910آب  1بريطانيا،  ،لندن
، اشنطنو ، التّجارةغرفة ، المباشرة الأجنبيّةارات ثمّ ستبعنوان ال، تقرير (CIPE)مركز المشروعات الخاصة  .2

خول: ، تاريخ الدّ https://www.cipe-arabia.org :على متوفّر، 2994حدة، آب الولّيات المتّ 
10/19/2910. 

، إقتصاد، 1/12/2911قطر،  وحة،، الدّ أداة لتحطيم عظام المنافسين الإغراقبعنوان موسوعة الجزيرة، تقرير  .3
 .1/19/2910خول: ، تاريخ الدّ https://www.aljazeera.net :على متوفّر

 ة:المقابلة الخاصّ   
روت، لبنان، ، بيالصّناعةو  التّجارةفي لبنان، وزارة  الصّناعةو  التّجارةوزارة  عامّ مقابلة مع عليا عباس، مدير  .1

20/4/2910. 

https://www.bbc.com/
https://www.cipe-arabia.org/
https://www.aljazeera.net/
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 ورقات العمل:  

نة امة الثّ قاشيّ الحلقة النّ  إلى، ورقة عمل مقدّمة وحرق الأسعار الإغراقمشكلة عبد الحليم(، د عمر )محمّ  .1
 .23/0/2999لله كامل، اعشر، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد

 المحاضرات:  
 كلّيّة لكلّي،ا قتصاديّ حليل ال: التّ ياسيّ قتصاد السّ البيّومي )زكريا( عبدالحميد )عزّت(، محاضرة بعنوان  .1

 .1003الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 
قتصاد، جامعة بابل، العراق، الإدارة والّ كلّيّة، ميزان المدفوعاتالمرزوك )خالد حسين(، محاضرة بعنوان  .2

2913. 
 ، جامعة دمنهور، مصر. التّجارة كلّيّة، ةالخارجيّ  التّجارةمحاضرة بعنوان سياسة ملوك )ألفت(،  .3

 ة:يّ الدّولات يّ تّّاا ال 
جّهة ، مو جاهاتّه من منظار إنمائيّ واتّّ  يّ الدّول التّجاريّ  النّظام، مذكرّة بعنوان (UNCTAD)الأونكتاد  ظّمةمن .1

أيلول  25-14نمية، جينيف، والتّ  التّجارةة والسّتون، مجلس الثّانيدوة نمية، النّ جارة والتّ ة للتّ حدالأمم المتّ  إلى
2915. 

 ة:ربيّ ة والعالدّاخليّ قرارات وزارة الإقتصاد  
بالواردات  التّحقيق، المتعلّق بزعلان بدء 0/19/2911تاريخ  101، قرار رقم اللّبنانيّ  التّجارةوزير الإقتصاد و  .1

ات ذش.م.ل/مصدّرو واردات كبد البطّ  ، شركة طيور البترون ذات منشأ فرنسيّ  المغرِقة من صنف كبد البطّ 
 .220-229، ص.ص. 19/1/2919، تاريخ 3ة، عدد سميّ ، الجريدة الرّ منشأ فرنسيّ 

ة على ، المتعلّق بفرض تدابير مؤقتّ 39/19/2919تاريخ  292، قرار رقم اللّبنانيّ  التّجارةوزير الإقتصاد و  .2
"سيدم" ش.م.ل  كتيمن الألمنيوم، شر  Profilesمنتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال على واردات لبنان من 

، 15/11/2919، تاريخ 40المغرِقة، الجريدة الرسمية، عدد و"لوكسال" ش.م.ل./ مصدرّو منتجات الألمنيوم 
 .5391-5209ص.ص.
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متعلّق بفرض تدابير مؤقتّة على ال، 11/4/2910تاريخ  341، قرار رقم ريّ المص التّجارةو  الصّناعة وزير .3
ة لحق الجريدم ة،الوقائع المصريّ سليح، / مصدّرو واردات حديد التّ المحلّيّة الصّناعةيد، الحدّ الواردات من صنف 

 .3-2ص.ص. ، 15/4/2910تاريخ ، 99ة، عدد سميّ الرّ 
بفرض تدابير مؤقتّة على الواردات من ، المتعلّق 2910لسنة  3، إعلان رقم المصريّ  التّجارةو  الصّناعةوزير  .4

ة، ميّ سلرّ ة، ملحق الجريدة اسليح، الوقائع المصريّ / مصدّرو واردات حديد التّ المحلّيّة الصّناعةيد، الحدّ صنف 
 .1-2ص.ص. 19/4/2910تاريخ  ،01عدد 

ة يّ ة نهائ، المتعلّق بفرض تدابير وقائيّ 19/19/2910تاريخ  091، القرار رقم المصريّ  التّجارةو  الصّناعةوزير  .5
/ مصدّرو واردات حديد المحلّيّة الصّناعةعلى الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو من صلب، 

 .3-2، ص.ص.12/19/2910، تاريخ 221ة، عدد سميّ ة، ملحق الجريدة الرّ يّ سليح، الوقائع المصر التّ 
تة على واردات فرض تدابير مؤقّ بق ، المتعلّ 2/3/2929تاريخ  32، قرار رقم اللّبنانيّ  التّجارةوزير الإقتصاد و  .1

سمية، رّ لكر ذات منشأ مختلف، الجريدة اكر المغرِقة، شركة تكرير السّكر شكّا )ش.م.ل( / شركات السّ السّ 
 .1141-1139، ص.ص.1/5/2929، تاريخ 10عدد 

 In English Language: 

Legislations: 

1. Countervailing and Anti-dumping Duties under Tarrif Act of 1930, 19 U.S.C, 

Chapter 4, Sec. 1654 701 et Seq. March 13 1930, Amended through Public Law 114-

124, Sec. 107 et seq. Enacted February 24, 2016.  

     Books: 
1. Aggarwal (Aradha), the Anti-dumping Agreement and Developing Countries: 

An Introduction, 1st Edition, Oxford Unjiversity Press, 2007. 

2. Koch (Karl-Joseph) Jaeger (Klaus), Trade Growth and Economy Policy in Open 

Economic, Springr Publishers, New York, United States, 2012. 

3. Porter (Michael S.), The Competitive Advantage of Nations, Free press, New 

York, United States, 1990. 

4. Salvator (Dominich), International Economics, 3rd edition, Marchillan Publishing 

Company, New York, United States, 1990. 

5. Vermulst (Edwen), Anti-dumping in the Second Millennium: The Need to revise 

Basic Concepts in the New Directions in International Economic Law, edited 

by: Macro Bronckers and Richard Quick, Kluwer Law International, Hague, 

Netherlands, 2000. 
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6. Viner (Jacob), Dumping: a problem in International Trade, Augustus M. Kelley 

Publishers, New York, 1990. 

7. Yorborgh (Beth V.) Yorborgh (Robert M.), The World Economy Trade and 

Finance, 3rd edition, Harcourt Brace College Publishers, New York, United States, 

1994. 

       Articles & Researches: 
1. Ateinbach (Armin), Price Undertakings in EU Anti-dumping Proceedings – An 

Instrument of the Past? Journal of Economic Integration, Berlin, Germany, 20 

March 2014, PP. 165-187. 
2. Bahal (Mansi), research paper submitted to Sanjay Kumar entitled “International 

Trade: Dumping and its Impact on Competition”, Competition Commission of 

India, Naslar University of Law, October 2012, PP.1-35. 
3. Ballesteros (Iratxe Gupegui) Szarka (Agnez), Predatory Pricing in the Telecoms 

Sectors: The ECJ Rules on the issue of Recouping Losses, Competition Policy 

Newsletter, N.2, Antitrust, European Commission, EU, 2009, PP. 35-37. 
4. Chung (Michael Y.), U.S Anti-dumping Laws: a Look at the New Legislation, 

North Carolina Journal Of International Law and Commercial Regulations, UNC, 

School of Law, Volume 20, Number 3, North Carolina, U.S, 1995, PP. 495-530. 
5. Conard (Christian A.), Dumping and Anti-dumping Measures from a 

Competition and Allocation Perspective, Journal of World Trade, Vol. 36, Issue 

3, 2002, PP. 563-575.  

6. El-Jaafari (Mahmoud), The International Competitveness of Palestinian 

Agriculture, Journal of International Food and Agribusiness Marketing, vol.7, n.3, 

1995, PP.21-51.  

7. Faberberg (Jan), International Competitiveness, Economic Journal, Vol. 98, N. 

391, June 1988, PP. 74-355. 

8. Finger (Michael), Dumping and Anti-dumping: The Rhetoric and The Reality 

of Protection in Industrial Countries, The World Bank Research Observer, Vol.7, 

n.2, U.S, 31/7/1992, PP.123-143. 

9. Krishna (Raj), Anti-dumping in Law and Practice, World Bank, Research paper, 

N.1823, U.S, September 1998. 

10. Kirchner (Stephen), Time to Dump Australia’s Anti-dumping System, Issue 

Analysis, Centre for Independent Studies, n.141, 5 June 2013, PP.2-13. 

     

 

 



 
146 

 

 Thesis: 
1. Abdulateef (Ismail L.), Master Thesis entitled: “A Critique of Nigerian Anti-

dumping and Countervailing Bill 2010; an insight of South Africa’s 

Experience”, School of Law at Eastern Finland University, Finland, January 2010. 

2. Anderson (Karolina) Thuresson (Carin), Master Thesis entitled: “The Impact of an 

Anti-dumping Measure; a study on EU Imports of Chinese Foot wear”, 

Jönköping International Business School at Jönköping University, Sweden, April 

2008. 

3. Zhu (Fenj), Master Thesis entitled: “Anti-dumping Laws under WTO: A 

Comparative Study with Emphasis on China’s Legislation”, Faculty of Political 

Sciences and Law at UQAM Universtiy, Montreal, Canada, 2005. 

    Conventions and Agreements: 
1. Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tarrifs and 

Trade (GATT), Anti-dumping Agreement, Marrakech, Morocco, 15/4/1994. 

2. Agreement on Safeguards Measures, Marrakech, Morrocco, 15/4/1994. 

3. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM), Marrakech, 

Morocco, 13/12/1999. 

    Cases: 

1. European Communities vs. White Gluten Imports from U.S., USITC, Washington, 

United States, 31 July 2000, WT/DS166/R. 
2. Mexico vs. U.S. Rice Imports, Dispute Settlement Body, 23 June 2003, 

WT/DS295/1. 

3. WANDOO vs. WANDOO Interactive Internal Service Competitors, European 

Commission, Bruxells, Belgium, 16 July 2003, comp/38.233-WANDOO 

Interactive. 

4. Guatemala vs. Grey Portland cement Imports from Mexico, Dispute Settlement 

Body, 24 October 2009, WT/DS156/R.  

5. Gull Ahmed Textile Mills vs. European Council, General Court (seventh chamber), 

Luxembourg, 27 September 2011, T-199/04. 
6. United States vs. Common Alloy Aluminum Sheet Imports from China, US 

International Trade Commission, Washington, 11 January 2019, Investigation n. 

701-TA-591 And 731-TA-1399. 
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     Reports 

1. Organization for Economic Co-operation and Development, Report about 

“Predatory Pricing”, OECD, Paris, France, 1989, 
2. United States International Trade Commission, Report about “The Economic 

Effects of Anti-dumping and Countervailing duty Orders and Suspension 

Agreements”, Investigation n. 332-344, Publication 2900, USITC, Washington, 

U.S., 1995, 
3. Yandle (Bruce) Young (Elizabeth), Report about “Dumping and Anti-dumping 

and Efficiency”, internal discussion paper n.IDP-10, The World Bank, Washington, 

U.S., August 1987. 

     Anti-dumping Papers: 
1. Blonigen (Bruce A.) Prusa (Thomas J.), working paper entitled: “Anti-dumping”, 

n.8398, NBER-National Bureau Economic Research, July 2001. 

2. HMRC-HM Revnue and Costums, Tax and Duty Document entitled: “Anti-

dumping and Countervailing Duties”, National Policy and Operation Branch, 

Nenagh, Ireland, Feb.2019. 

3. International Trade Adminstration, Fact Sheet Entitled: “Commerce Finds 

Dumping and Subsidization of Imports of Common Alloy Aluminum Sheet 

from China”, U.S Department of Commerce, Washington, U.S., 7 November 2018. 

4. Konings (Jozef) Vandenbussche (Hylk), Discussion paper entitled: “Anti-dumping 

protection and productivity of Domestic Firms: a firm level analysis”, n.19607, 

LICOS- Center of Institutions and Economic Performance, KU Leuven University, 

Belgium, 2007. 

5. Prusa (Thumas) Skeath (Susan), Working paper entitled: “The Economic and 

Strategic Motives for Anti-dumping Filings”, n.8424, NBER, August 2001. 

        Websites:  

1. https://www.aleqt.com 

2. https://www.bbc.com 

3. https://www.aljazeera.net 

4. https://www.cipe-arabia.org 
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